





الع 


سمأ 


الد الذحكر 


1 
و 


ل 








الامداء 


اك إليه قلى , وهو كل ما أملك ٠١‏ 
رود غنام 





دولة مصطنى النحاس باشا يوقع المعاهدة يوم ؟ أغسطس سنة 1575 
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م م 
حمدالله وشكراء وصلاة وسلاما على نيه الحكرم ٠‏ 
لم تكد تنشر نصوص المماهدة المصرية الأنجليزية على الملا" حتى فكرت فى دراستها درامة 
عملية ؛ ولم أرد أن أجمل ” الفانون الدولى “ وجهى الأساسية فى هذه الدراسة ؛ لأنى أعم 
علم اليقين أن القانون الدولى ما هو إلا أمثلة صارت سوابق ؛ ثم أصبحت من يمد ذلك 
قواعد . وليس معنى هذا أنى أهملت هذا القانون إهمالاء ولكنى عنيث بالاشارة إليسه 
فى مواضع الاستقرار ٠‏ 


أها سبب دراستى للعاهدة على هذا النحو العمل فهو أن الأمة قد شرفتنى بأن أكون نائبا 
عنها » وبأن أكون قاضيا يفصل فى قضيتها » ولم أشأ وأنا فى سبيل حكى فى هذه الفضية 
االخطيرة» إلا أن أبحث ما استطعت ف ملفاتها» وأن أسير فى طريق دراستها» متوخيا فى ذلك 
ما يمليه سلطان ضميرى ومصاحة بلادى . وهأنذا بد البحث والدرس أعان حكى المتواضع 
فى أكبر قضية » وقد أكون غيركفء للقضاء فيا : أملن أن هذه المعاهدة خطوة كبرى 
فى سبيل استقرار أمورنا واستقلالنا بشؤونناء وأن ليست بطبيعتها إلا كمقد الصلح الذى يبرم 
فى القضايا العادية. ولايحقق كل المطالب والآمال ٠.‏ وهى فضلا عن ذلك تموى المسنات 
والمشات ولكن الحم طييب) ينصب عل الترجيح والموازئة ٠‏ ونا دام حكى عل المعاهدة 
قد جاء على أسس وأمسياب افتنعت بها » سحي ا لجصارهي 
ل 5 


(ى) مقدمة الحكتاب 


على أننى أرى نزاما على أن أبدى عذرى إن كان فى هذه الدراسة قصور أو نتقص» لأئى 
لمأت إليها فى حيط من العمل العام واالماص غم ركل وقتى ٠‏ ول أجد منفذا إلى إثمام هذه 
الدراسة إلا أن أختلس الكثير من وقت راحتى ونوى ٠‏ _ 

فليعذرنى إذن من يرى فى دراستى تقصيراء وأسأل الله أن يبى' لى فرصة واسعة لسدٌ 
هذا النقص وإصلاحه ٠‏ 

وإنه ا لا" البلاد نكرا » ويعزز الأمل فى استقرارها|» وزاهى مستقبلها» أن تمت 
المعاهدة فى عهد املك الئاب ” فاروق الأول “الذى بتوقم فيه الوطن بحق أنه 
سيسيز به دأئما إلى الرق” و إلى الأمام» وأنه سيكون الحصن المنبع للاستقلال وتحقيق الآمال» 
وأنب] قد رمت عل بد صاحب الدولة الرئيس اليل مصطفى التحاس باشا رئيس الوفد 
المصرى ورئئدس الحسكومة وصحبه الكرام ٠‏ 

٠‏ والله أسآل أن يكون عهد ” المعاهدة “ خبرا و بركة » وأن تحقق لمصر ما كانت تصبو 


الوطن العزيز مأ 
مود غنام 


و شعارتب سة وه"١‏ ((؟ أسكترر سة )١ 90١‏ 
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المفاوضة 

تعتبر المعاهدة الحاضرة نمرة حهود طو يله وجهاد عنيف مستمر منذ أن قام سعد 

فى سنة ١414‏ ينادى على الملا بحق مصر فى أن تعيش كغيرها حرة مستقلة" » وثارت مصر 

فى سبيل الاستقلال ثورتها التار يخبة العظمى » وبذلات فمها مابذلت من أرواح غالبة» ومن 

نضحيات ممتلفة؛ وقد مرت عليها فترات كان الانجليز يجنحون فيها للسلل كلأ رأوا فى ذلك 

فائدة لبلادهم) وتبدئة لثائرة الأواطى فى مصر ٠.‏ فكانوا بين حين وآثعر يدعون زعماء مصر 

إلى محادثات ومفاوضات ؛وكان زعماؤنا يلبون النداء إذا رأوا أن تلك الحادثات أوالمفاوضات 

حالية من أية شائة تسوب أساسها 0 و من همرة بتعب الزعماء أ تفسمهم ويواصلون الليل 

بالنهار فى المفاوضات فى جو صاف لا يلبث قلبلا حتى يكفهر ثم ترتطم سفينة المفاوضات 

بصخرة من مور مطالب مصر العادلة ٠‏ 

وقد دخلت مصرف مفاوضات عديدة لتلخص أدوارها فها يأنى : 

بدأت مفاوضات الوفد المصرى برئاسة الزعم خالد الذكر سعد زغلول مع اورد ملثر 

أن يقدّم كل منهما مشر وءا بما فهمه من انحادثات» فقدّم الانجليز مشروعا ابتدائيا قزر اأوفد 

)00( سيجد القارى' فى أبواب الاب وفصوله الختلفة طرفا عن كل بزئيسة أوكلية من المشروعاث السايقة » 


ومقارتتها حسب الأحوال والفظررف يما انتبت اليه نصوص الماهدة الحالية , 


20) 


1 المعاهدة من المفاوضة الى المصادقة 


بالإجماع رفضه وقد حضّر الوفد المصرى مشروع معاهدة أفزه بالاجماع أيضا ثم أرسله 
للورد هلئر فورد البه منه اللخطاب الأتى : 

” اطلعنا على المشروع المرسل من إلينا فوجدناه يخالف كل المخالفة فى المبنى والمعنى عن 
كل ما توافقنا عليه أو توقعناء . لذلك لا بمكننا قبوله لأن يكون أساسا لاستئناف المناقشة , 
وإذاكان هذا المشروع يعبر بالدقة عما تسعون لحصول عليه» فان تقديمه جملنى أشعر أ كثر 
من ذى قبل بقلة نجاح ادثاتنا» وكثيرا ما ملنا للتساهل فىأمور تشكككا كل النشككك فيا إذا 
كان من الحكة التساهل فيها ولم يكن هذا إلا بقصد اكتساب قبولكم الصري لانقط القليلة 
الى نعتبرها تحفظات لا مندوحةءنها والتى نرى أنفسنا مضطرين الى التفسك يها ؛ فان لم ترضوا 
بها فلا سبيل إلى استئتاف المفاوضة ‏ . 

وبمد ذلك أرسل لورد ملثر إلى الوفد مشروعا نهاثياء وقد صرح أله غير قابل للنافشة 
فىالأساسات التى بى عليها ٠.‏ وقد اختلف ااوفد فىتقديره فكان من رأى سعد أنه حماية» و برأ 
إلى الله من الاشتراك فى وضعه» وكان من رأى فرق آآخر منه أنه نعمة وخير و بركة» واستقر 
الرأى على استفتاء الشعب» وقد انتهى هذا الاستفتاء بأن وضعت الأمة على مشروع أورد مائر 
بض محفظات لإمكان قبوله » فرفض لورد ملنرهذه التحفظات . 

وأعقبت هذه المفاوضة مفاوضة أنحرى بين لور د كبرزون وعدلى باشا فى سسنة ١981‏ 
انتبت بمشروع يجعل مصر قطعة من بربطانيا العظمى ٠‏ 

ولا ذلك مفاوضة ثروت باشا مع لورد أللنى قبل إعلان تصريح 8 فبرايرستة 1999 ؛ 
وقد رأى لورد أللنى أن تخذ إحراءات ” ع يمنحه “ لمصر من جانب الكومة البريطانيسة 
وحدها منشبها فى ذلك بماكانت تفعله تركا نحو مصرفى الماضى » وأن يعسدل عن فكرة 
نسوية المسألة المصرية بمقتضى معاهدة . ويتضح لك تفصيل رأيه جليا من تلغرافه المرسل 
إلى لورد كيرزون فى ١١‏ ديسمبرسنة ١481‏ (أى قبل إعلان ذلك التصريح بوقت طو يل ) 
فقد قال فيه ما يأتى : 


(1) وقد قال سعد فى خطبة له فى > ما بوسنة 11 : ” و إن أفتخر أنا و زملانى بهذا المشروع الذى منعت 
الزقابة نثره ©" . : 


المعاهدة من'المفاوضة الى المصادفة , 


” لا سعنى إلا أن أطلب اليكم و إلى حكومة جلالة الملك أن تصدّقونى إذا فلت إنه 
لبس ثم مصرى - كائنا ماكانت آراؤه الشخصية ‏ يستطيع أن يوقع أية أداة لا لتفق. 
فى رأيه مع الاستقلال التنام ؟ ولذلك فانه من الضرورى العدول نبائيا عن الفكرة القائلة بأن 
ومن أجل هذا يحب أن تطرح حكومة جلالته الأمل فى الحصول على المزايا المستفادة 
من معاهدة فى مقابلة منح قد تعرضها على المصريين ٠‏ إن العلافة بين بربطائيا ومصر اليسوم 
شبيبة ب#اكان بين تركا ومصر قبل شوب الحرب . ولمأ كانت تركا تمنح مصر شيئا 
ن لاقي كات الطزيعة الى بحت طببانن حانة والعة ا 

وتلا المفاوضة التى اتتبت الى تصريح 8 فراير سنة ١479‏ مفاوضة سعد (غلول 
مع مستر رأصلى ماكدونالد» وقد ابت باصدار كاب أبيض من جائب الأخير نشرف الصحف 
فى 7 أ كتو برسنة 21474 وجاهى سعد فى خطبه وأحاديثه على إثر انقطاع تلك المفاوضات 
المستر ما كدونالد وقرر ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ف اللخطبة الى ألقاها فى الحفلة التى 
أقامها النؤاب والشيوخ فى الاسكندرية على إثر عودته من تلك المفاوضات يوم ٠١‏ أ كتوبر 
سنة 494و أن الكقاب الأبيض البريطانى أغفل مطلبا من مطالبه هو” أن يكون مقام 
المندوب السائى فى معصر مثل مقام أى و زيرلأية دولة أجنبية “ . 

ولفاوضات سعد مع مستر ماكدوثالد ثلاثة محاضر تفصسيلية لم تنشر بعد وهى على 
ماعلمت ضن مذ كاته . 

وفىسنة ١400‏ أحذ ثروت باشا متفاوض مع سير أوستن تشمبرلين » وتبادلا ثلاثة مشروعمات 
ألحقت خطابات واستفسارات؛ ولما عرض ثروت باشا ما التهبى إليه فى#مفاوضاته على 
زملاله من الوزراء الوفديين فى وزارته الائتلافية وعل زعم البلاد مصطفى النحاس استقر 
اللأى على أن هذا المشروع فى أساسه وتفصيله يجعل الاحتلال البريطانى مشروط . 

وقد تناول سير أوستن تشمبرلين وزير الحارجية البريطائية الكلام على مشروع المعاهدة 


(1) الوثيقة رقم ٠7‏ من الككاب الأأبيض سسنة 141 


' المعاهدة من المفاوضة الى المصادقة 





التى كان قد وضعه فى خطبته فى مجاس النؤاب البريطانى بجلسته المنعقدة فى ٠١‏ مابو سنة/81١‏ 
وقد جاءت فيبا العبارة الآنية.: 1 
٠‏ ”وبعد تأخير طويل ألحفت على توقيع المعاهدة» فأجاب ثروت باشا بأن الوزارة المصرية 
لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بعد أن يقزر الوفد قراره. وقد جاء قرار الوفد ضدٌ المعاهدة فقتلها ٠‏ 
إن أوافق مستر ما كدونالد على أن استئناف المفاوضات فى تلك الظروف لا فائدة منه 
إلى أن يفعل الزمن والاختبار فملهما' .© " . 
ويقصد ببذه العبارة الأخيرة أن يصب الاستبداد جام غضبه ومصر لعلها تفكر فى التسلم 
والقبول» وقد نفذ الاتجايز ما أللح إليه وزير خارجيتهم وقذفوا مصر تجربتين قاسيتين ‏ 
هما عهدا تمد مود باشا واسماعيل صدق باشا ‏ عانى فييها المصر يون ما عانوا وما لا يزال 
قائما فى الأذهان ولكن قوّة مصر المعنوية فضت علمهما وجعلتهما أثرا بعد عين وعلت بعدهماً 
كامة الأمة : كامة ادق والحرية ٠‏ 
وقد عنّ لدولة مسد محمود باشا أن بتتصل بوزارة الخارجية سسنة ١488‏ ليتحدّث معها 
فى موضوعات محصورة ينها فى تابه الأخضر؛ فسامه مستر هندرسن وزير الخارجية وقتقذ 
مقترحات ليعرضها على الأمة المصرية في برلان منتيخب القذابا حراءولى) عاد دولته حمل للائمة 
غصن الزيتون داعبا إلىالوئام والصفاء والاتحاد» ورأى دولة مصطفى التحاس باشا أزيحتفظ 
برأيه فى تلك المقترحات إلى حين اجمّاع البرلمان دون إثارتها أثناء الانتئاب» وكانت نظربة 
جميلة لم 2 لهأ الانجليز» وكان كلما عرض دوه رأى جديد أثناء مفاوضاته سنة ١7.‏ 
يغضب مستر هندرسن لأن النحاس باشا ل يعرض مقترحاته على الأمة المصرية أثناء الاانتخابات » 
اعتقادا منه أنها كانت تقبل تلك المقترحات دون أن يضيف اليم) النحاس باشأ أى شىء من 
تعديل أو حذف أو إضافة . 
وجاءت مفاوضات سنة ٠م9١‏ حيث دارت بين الوفد الرعمى الذى يرأسه دولة مصطفى 
النحاس باشا و بين بهنة من ساسة الانجليز برأسسها مستر هندرسن وزير الخارجية؛ وعد أن 
دامت وقتا طو بلا تقارب فيه رأيا البلدين اتقطعت المفاوضات على إثر موضوع السودان ٠‏ 


(1) جريدة الأهرام فى ١١‏ مايو سة م91١‏ 


المعاهدة دن المفاوضة الى المصادقة 8 


وأرى لزاما عل كصرى أنأشيد بقوّة مصطنى النحاس فىهذهالمفاوضات ؛ فقد كان شديد 
المراس سديدا حكها فى ألوقت ذاته» أبدى حقوق مصر ومطالبها جلية واضحة بأسلوب سهل 
مفهوم ٠‏ كنت تراه كقائد حربى عظم عند ما كان يتحذث فى صدد المسائل الحربية ٠‏ يقاب 
الآراء ‏ آراء من ؟ آراء وزير الحربية البر بطانية بأقوى هج الفنون الحر بية كأنه يدلى 
بنظرية من نظريات الفانون البدمهية التى ألفها فى القضاء أو المحاماة ٠‏ وقد يقال إن دواته 
صحب معه مستشارين فى شئون الحرب » ولا بد أستك يكونوا قد ساعدوه فى الموضومات 
المسكرية . وهذا القول إن صدق؛ فلا نسرى إلا على تحر ير المذ كرات . ولكن مفاجآت 
المناقشة وتقليب الاراء الختلفة المتنوعة تدلك بأجلى وضسوح على أن مصطفى النحاس كان 
يرتكن فى إبداء رأيه وتقايب وجهات النظر عل قؤة الحق والمنطق . 

وق يقال اعطق عاص ل عن يرس اراق ديك و لسك هنا وستن 
عليبا وءن يقول قولاكهذا يز على نفسه أنه غير مدرك لطبيعة المفاوضات من أنها فى أسامما 
أذ وعطاء؛ ويجب أن لا يكون المفاوض جامدا عسيرا ولا لينا سملا بل يب أن يكون 
وسطا بين الأصرين ٠‏ 

وانتبين طبيعة المفاوضة فى الأخذ والعطاءة وبين الود والتيسيرء مما دار فى عهد ”هر“ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عقّد معاهدة ”الحديدة“ إذ عند ما دب الحلاف ينه وبين 
آل قريش على العمرة وغيرها منشئون المسامين» أرسل إليهم عن بن عفان» فأخذ يفاوضهم 
ويقاب الآراء معهم وقتا غير قصير» والكنه عاد بعد ذلك برأى آل قريش دون أن ينزاوا فيه 
عن صلفهم وعنادهم » وأبوا على المسلمين نزول مكة المكيمة إلا فى العام القابل» واشترطوا مع 
ذلك شروطا مستثةلة عارضها كشير من المسلمين ؟ فعز هذا الأعس على عمر بن الطاب 
رضى الله عنه ودار بينه وبين أبى بكر رضى الله عنه الحديث الآتى : 


مسر - يا أبا بكر ! أليس برسول الله ؟ 


أبو بكو بل ! ... 
عمر- أولسنا بالمسلمين ؟ 
أبو بير بل !... 


حمر فعلام نعطى الدنية من ديثنا ؟ 





0 المعاهدة من المفاوضة الى المصادقة 


أبو بكر الزم مككانك فالى أشهد أنه رسول الله ٠‏ 

جمر- وأنا أشبد أنه رسول الله ء 

ولا انعقدت للنة التحرير مؤلفة من ” أوس بن خولة “ من قبل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ومن ”سهيل بن عمرو “ من قبل آل قريش اشترط الأخير أن لا يكتب 
العهد إلا ابن ع البى صلى الله عليه وسلم أو عئان بن عفان . فأمس رسول الله ” عليا “ كم 
الله وجهه بالكقابة» ولل) هه بكقابة ديباجة العهد دار الحوار الآنى : 

رسول الله لعلء # اكتب : ”باسم الله الرحين الرحم » ٠‏ 

سبيسسل - لا أعرف هذا الرحمن الرحم» ولكن أكتب : ” باسمك اللهسم » 

(فكتبها لأن قرشاكانت تقوطا) ٠‏ 7 
رسول الله لعل" . أكتب : ”هذا ما صالم عليه مهد رسول الله مهيل بن عمرو" ٠‏ 
سبيسلى - أمسك ! لو شهدت أنك رسول الله لم أقائاك وم أصدّك عنالبيت» 
ولكن أ كتب باسمك وأسم أبيك مهد بن عبد الله 

رسول الله لعل" س أحمه ! 

ع يااهء - ما أنا بالذى أنحوه . 

رسول الله - أرئيه ! (فأراه إياه فحاه رسول الله بيده) ٠‏ 

وكان من شروط هذه المعاهدة أن من أنى المسامين من قريش بغسير إذن ردُوه عليهم؟ 
ومن جاء فرشا من المسامين لا برد عليهم؛ وين أحب من العرب مالفة المسلمين فلا جناح 
عليه» ومن أحب الف قرش فلا جناح عليه . 

إذن لا يضمير المفاوض أن ,أذ و يعطى لأن هذه طبيعة المفاوضة وإلا سقطت الحكة 
منها والتزم كل طرف حدّه) وكان لا أمل فى تسوية تناع وفى صلح سوده سلام ووئام ٠‏ 

وبعد أن انقطعت مفاوضات سنة ٠‏ #؟1 بحرب الانجليزمع مصر تجربة قاسية وقفوا 
فيها من ورأء ستار ثم جنحوا ف النهابة إلىالسلام؛ فتمت ا محادثات الأخيرة واتتهت بالمعاهدة 
الحالية» وسنبين الظروف التى برزت فبها عقد هذه المعاهدة فى الفصل التالى . 


يعس سيت 
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راان 


/ صر 08 


مه دك المعاهدة 





يقبين مما تقدّم أن المعاهدة الخالية م تكن بنت اليوم » وانما هى فى الواقع وليدة جهاد دام 
ثمانية عشر عاما» ولكن مهدها المباشر الذى انبعث فيه ثمارها كان يوم أن غام الحو واكفهر 
مناسبة استفحال التزاع بين ايطاليا والمبشة» ومن ذا الذى فكرفى اتهاز هذه الفرصة لعل 
مصر تستفيد منها ؟ تُرى بماعة المقعدين الذى بتطاولون بالسنتهم على زعماء الحركة الوطنية 
وهم غير متحركين ؟كلا! وائما الذى انتبز هذه الفرصة هو هو مصطنى النحاس زعم البلاد ! 
فقد جاء فى خطبته فى حفلة مام الاسكندرية التى أقيمت كرما لدولته فى به سبتمبر 
سنة م“م١‏ حريا على عادتهم السنوية بعد أن استعرض الموقف الدستورى ما يألى : 

” قامت بعد ذلك حال خطيرة تجعل البلاد «ستهدفة لخطرحرب لاهبة نحن يأ قال 
حضرة تقيبك5 - متصلون بها اتصالا وثيقا لأن ميدانها هو أرضنا » هو جِوّنا » هو ينابيع 
نيلنا ؛ حالة خطرة يحب أن يكون للا"مة بازائها مطلب أسمى هن عودة الدستور وأجل خطرا» 
ذلك هو واجب الاحتفاظ بكيان البلاد والذود عن استقلال!» واجب حياة أو موت6 وجود 
أولا وجود ؛ لذلك انتقلنا من ميدان إلى ميداس. ؛ وكا على أبواب حررب فى أرضنا 
وفى بلادئا » والغضرورة تقضى ,أن نتعاون معا ولا يمكن أن لكيه على التعاون 5 حصسل 
سنة غ41١‏ » فان البلاد قد تنبت إلى حقوقها وعرفت ما لما وما عليب) » وترى المصلحة 
كل المصلحة فى عقد محالفة شريفة بين البلدين تراعى فيبا مصالم الطرفين ٠‏ أما القول بأن 
الوقت غير ملاثم لعقد مثل هذه اخحالفة فانه ينظر لللاءمة وعدمها بحسب ميول الناظر؛ فلو 
أنه أراد وئاما وصفاء ومحبة ومحالفاء فهذا هو أنسب الأوقات» . 

وبعد أن أورى دولته أنه على اتصال تام باالمكوءة المعمرية فى هذه المسائل الحطيرة» 
تابع فكته قائلا : ” وما دام الأمل موجودا » والباب مفتوحا » فن الحرام أن نغلقه بأيدينا؛ 
إنما نحن ترقب الخال بدقة وحذر ؛ فلن تحقق الأمل فقد مهدنا له السبيل؟ وائن انقطع 
فالشأن لنا وللأمة جميعا . هناك يكون واجب البلاد - حكومة وشعبا - بل واجب كل 
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مصرى أن ببذل مافى وسعه للدفاع عن كان البلاد وقضيها وغير عابى منصب ولا مال 
ولا جاه ولا بحياة 5 


هذا كان أؤل صوت فتح الآذان الى وجوب انتهاز الفرصة لحل المسألة المصرية التى 
طال الوقت على حلهاء والتى نال البلاد ما الها من جراء تأخير حل فضيتها؛ وكان هذا التصريح 
من جانب دواته نثابة إنذار مصوغ فى قالب من الحكة والود والقؤة معا» ولكن الانجايز 
من طباعهم أن لا يستيقظوا إلا على صوت داو؛ فد ظلوا مع ذلك صامتين لا >ركون 
سا كا التقرب من مصر والاتفاق على حل قضيتها . 

وكأن ند ذلك أن الو سر ضوكيل مون وزير المارجة البويطانية انارق أل شرارة 
فى توقد الموقف المصرى الذى كان بتحفز وقتف1 للتضال فى سبيل الاستقلال؛ فقد وقف 
يخطب فى “الحادهول” عن دستور مصر مصرحا #بأنه عند ما استشيرت الحسكومة البريطانية 
نصحت بن لا بعاد دستور سنة ١9#‏ ولا دستور سنة ١4#.‏ إذ قد ظهر أن الأول غير 
صا للغمل وأن الآنحرلا ينطبق على رغبات الأمة » 

فسرى أثر الاسنياء من هذا التصريح فالبلاد مثار الكهرباء» فاحتج الشعب» وى مقدمته 
الطلبة» عليه احتجاجا عمليا رائعا . 

ول يكد يحل احتفال عيد المهاد الوطنى فى ١"‏ نوثير سنة هم( حتى وقف دولدت 
النحاس باشا منتهزا فرصة احالة الدوليسة التى كانت قد تفاقت وفرصة ذلك التصريح غير 
الكريمء نفطب فى شئون شتى» وكان أن أعاد على الأسماع ماكان قد أثاره فى حقلة المحامين 
سالفة الذكرء ققال فى هذا الموضوع ما يأتى : 

اتفاقت المشكلة المبشية » وتعقدت الحالة الدولية» ووالت إيطاليا إرسال الحنود الى 
مستعمراتها الافريقية» وعرض الأ على عصبة الأم» وبدا شبح الحرب فالأفق» وهى 
اذا وقمت دارت حول حدود مصر وعند منابع اليل » بل رماكانت مصمر مردانا لها : برها 
وبحرها وجوّها» ومن ثم انثقل الموقف الى ناحية أعظم خطراء فتضاعفت الاجة لاستئناف 
حياتنا الدسئورية المحيحة » ى يتولى نؤاب الأمة تسبير أمورها فى هذا البق العاصف » 
وأصبح تحديد المركز تحصديدا دقيقا ضرو ريا ... .... وأصبح الأمي لا يقتصير على مطلبنا 
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الدستورى وحده بل نستازم أيضا تصفية الموق ف كله على أساس الاتفاق مع مصر أتفاقا حرا 
شر يفا يحقق لما الاستقلال النام وويصون مصاط الانجليزالتى لا لتعارض مع هذا الاستقلال” ٠‏ 
وقد أشار دوانه الى ما تبادلته وزارة دولة توفيق نسم باشا مع الحكومة البريطانية من 
مذات تضمنت مسائل عديدة ممْ| مسئولية مصر عن الدفاع عن حدودها» ومشاورة 
الحكومة البريطانية لها فى الموقف الدول ٠‏ 

وأشار دولته أيضا الى أن الحكومة المصرية قد ضمنت مذ كراتها التى أرسلتها الى االحكومة 
البريطانية أنها ترى أن ذلك الوقت كان أنسب الأوقات لعقد معاهسدة بين البلدين وأنه 
يترتب عل الائفاق حل مشكلدٌ الامتيازات ودخول مصر عصبة الأثم 3 

وأنحى باللائمة على الفكة القائلة بأن الوفت غير مناسب للانفاق » ودلل على العكس من 
ذلك بقوله : ” إن هذا الوقت أنسب الأوقات »» لأله أبرز يجلاء حاجة الفسريقين إلى 
التعاون الودى الشريف » ولأن الخطر المشترك يقزب بين الختلفين للدفاع عن الصاح 
المشترك» ونحن إذ نطلب الاتفاق لا ننتهز الفرصة أو نستغل الظرف ولكا نصدر عن رغبة 
صادقة ونية صافة » وقد كانت هذه خطتنا منذ تألف الوفد : أن نتفاه ونتفق على تحقرق 
استقلال مصر وصيانة المصاط البريطانية التى لا لتعارض مع هذا الاستقلال ... “ . 

وكان سير موئيل هور فد رد على الدعوة إلى الاتفاق الشريف بين اابلدين بم يأنى : 

” إن الحكومة البريطانية قد بذلت جهدها لإنشاء علاقات متينة على التعاون الودى 
الاختيارى بين البلدين لمم لحتهما المشتركة» ولمزيد ارتباطنا رأينا مصر تلى عن طيبة خاطس 
صوت الواجب بروح التعاون امير الذى سيعود ولا شك بالفائدة على المكومتين عند حلول 
الوفت لوضع علاقاتهما على أساس دام وض للفريقين » . 00 

وهذا بدل على أن ديدن الانجليز المطل والنسو يف وتخدير الأعصاب» وموقفهم فيذلك 
بمائل موقفهم من مصر سنة 1414 يوم أن أعلنوا أن الماية ضرورة وقتية تزول بزوال 
الحرب؟ فاذا ما انتبث اهرب وجاءت مصر مذ كره, بم) وعدوا تلكروا لوعده وتجاهلوه ٠‏ 

ولكن الزعم مصطفى النحاس لم يفته أن يفند تصريح وز ير الحارجية لبر ,طانية فعلق 
عليه في نفس خطبته سالفة الذكر بالآفى : 
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” إن معنى ذلك : الاعتذار عن الاتفاق بعدم ملاءمة الوقت مع اسقرار الحالة الفعلية 
الراهنة» بأن يضع الانجليز أيديهسم باسم التعاون الودى لخر على حصوننا وئكاتنا ومطاراتنا 
ومسالكحًا ومواردنا» بتولوا أمنا و ؛وجهوا سياستنا دون أن يكون لنا ثبىء فى ذلك من حرية 
أو اختيار “ ٠‏ 

هذا هو طرف من خطاب الزعم » أخذ فيه يجامع القلوب » وبلغت حماسة الشعب وقتئذ 
أننا شعرنا بأن مكان الاجتماع بتر من أثرهذا الماس اهتزازا . 

ولا أغالى القول إذا قات إن اللخطاب المذ كو ركان أؤل قنبلة فعالة فى ميدان النضال» 
وكان له الأثر الإيجابى المباشر» إذ قامت قومة شباب«صر الناهض» وفىمقدّءتهم طلبة الجامعة 
الثثقفين » ووقفوا مناضلين مجالدين باذلين من بينم أغل الشخصيات الى فاضت أرواحها 
وهى تنادى بحياة الوطن وحريته ٠ ٠‏ 

فاستيفظ الإنجليز على هذا الصوت المنبعث من أعماق القلوب» و رأوا الدم الغالى يراق 
والأرواح تبذل رخيصة» ففيروا فى الخال من موقفهم » وكانت هذه المركة الاجماعية عفزة 
إلى اجتاع الشمل بعد إذ شئنته الأيام» ومن ثم تألفت الحبهة الوطنية من زعماء البلاد ورؤساء 
الأحزاب فببا على النحو الذى سنذ كره فى الفصل التالى . 


تأليف البيبة الوظنية 





داومت معمر على حركة الاحتجاج على السياسة البريطانية منذ احتفال الوفد المصرى بعيد 
الحهاد فى ١‏ نوشيرسنة هم4 ١‏ ء و بيه كان الشباب يوالى تضحياته ومهمته اللائقة بالشباب» 
كان الوفد المصصرى يوالى احتجاجه على الحكومة البريطانية بكافة أنواع الطرق السياسية؛ 
تأرسل مذكرة إلى عصبة الأمم تتضمن احتجاج مصر على تصريح سير صوئيل هور الذى 
يتعارض مع حقوقمصر واستقلالها والذى أذى إلى وقوع الحوادث الفظيعة التى وقعث وقتئذ» 
وأرسل فى الوقت ذائه صورة من هذه اذ كرة إلى حميع مثل الدول الأجنبية فى مصر ليبلغوها 
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حكوماتهم .كذلك أرسل الوفد احتجاجا إلى الوزارة النسيمية مل بقائها فى الحكم بعد أت 
حدثت تلك الحوادث التى أدّت إلى قتل الأبرياء ٠‏ 

وقد انتبز بعض الخلصين هذه الفرصة الاجماعية ؛ فعملوا على توحيد ابلمهود وسعوا 
فى سبيل التآلف والاتحاد ٠.‏ 

و بيناكانت البلاد 'تحه هذا الاتجاه» إذا بدولة محمد ممود باشا يشير نظرية مؤذاها أنه 
يحب المناداة بالاستقلال أؤلا» ووجه نداء للأمة مبذا المعنى فى 4" نوقير سنة ه148 حتى 
يضمن بذلك صيالة الدستور بعد عودته» وقد ختم نداءه مخاطبا الأمة قائلا : 

#فاحذروا أن تمخدعوا؛ أو أن تقفوا دون استقلالم » واحذروا أن تلهوا عن الغابة 
بالوسيلة؛ فالاستقلال هو الحياة وهوكل الحياة» ٠‏ 

كأن الوفد المصرى لا يطالب بالاستقلال ويقصر طليه على عودة الدستور» وكأنى بدولته 
قد نسى أن زعم البلاد معبطفى التحاس هو أؤل مر تحير فرصة التزاع الايطالى الميثى 
فأعان فى -خطبه وجوب الاتفاق الشريف لتحقيق الاستقلال ! وكأنى بدواته - وهو زعم 
الأحرار الدستوريين - قد فاته أن عودة الدستور يحب أن تكون قبل كل شىء » لأن 
الدستور هو الطريق الطبيعى لحك فى البلاد من جهة» ولأنه هو الذى على أساسه يمكن أن 
لتكؤن سلطة تنفيذية لتولى مباشرة ما تقئضيه المفاوضة وعقد المعاهدة من جهة أخرى ٠‏ 

وف ب؟ نوفيرسنة ومو( ذكر الوفد المصرى فى بيان له أنه لم يشا أن مسترجع بده 
المدودة إلى ذلك النفر القليل من مواطنيه» وأنه فتتح لم باب الامحاد ملى مصراعيه » وأله 
أرسل اليهم من يحاول إقناعهم بوجوب تكوين جبهة وطنية على الأسس الآنية : 

. أن يعن الميع استقلال الأمة استقلالا صيحا ناما‎ )١( 

)؟ أن يطالب اجميع بعودة دستور سنة 1437# فورا ومن غير تأجيل » ويكون ذلك 
رفع القاس بهذا المعنى إلى جلالة الملك ٠‏ 

(") أن يضرب ابميع عن الحكم حتى يعود دستور الأمة إليها ٠‏ 

وقد جاء فى هذا الببان عقب ذلك أن جواب «الأحرار الدستوريين» وحلفائهم قد جاء 
برفض هذه المطالب ... 
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وءلى أى حال» فقد سؤى ذلك اللحلاف» واتفق تكلمة الأحزاب على الأساس 6 وساد 
بيهم ولله امد كل وثام : ترجو له الاستقرار والدوام ٠‏ 

0 كد يوقع رؤساء الأحزاب فى مصر جميعاء وفى مقدّمتهم مصطفى النحاس باشا عر يضة 
إلى جلالة الملك باعادة الدستور حتى كان قد صدر هذا الدستور فى !1 دلسمبرسنة ه97١‏ 
فالوقت الذى تحزرت فيه تلك العريضة» وذلك بمقتضى الأص الملكى رقم 118 سنة ١#‏ 

وقابلت وزارة توفيق نسم باش الت ليا اولي بالارتياح » وأعلنت بيانا رسميا 
بذلك فى /ا1 دسمبرسنة و١‏ جاء فيه : 

”إن رئيس مجلس الوزراء وزهلاءه قسد ارئاحوا كل الارتياح إلى نجاح المساعى التى 
كانت تربى منذ زمن إلى توحيد 0 السياسية وتاليف جبهة وطنية بقصد اسميل 
تحقيق الأمانى القومية والإسراع فيها ... 
وكان للؤزارة النسيمية أيثما الفضل الكبير فى المساعدة على عودة الدستور . 
1 وكان طبيعيا بعد أن بعث الدستور من مرقده » وبعد أن بدأت الحكومة فى إحراءات 
الاهاب فد اإرتاوت 4 أك نون اللبة الرطية وسيوا #مظر لطت انلا غفيق 
الاستقلال» وبعقد معاهدة بين البلدين على أ.اس مشروع سنة ."141 

| ش ويحدن بنا أن ندع المستندات الرمية تفيض با فيها من قّة ؟ وها نحن أولاء نبدأ 
الاب الذى وجهته الحبية الوطنية إلى المندوب السابى فى الوقت الذى بعثت فيه ع يضتها 
سالفة الذكر إلىجلالة الملك بطلب عودة دستور منة «م4١‏ + فقد حوت ملخصا عاما السألة 
المصرية وآثرنا أن ننقلها هنا حروقها : ٌ 
”حضرة صاحب الفخامة المندوب السانى لدولة بريطائيا العظمى 

وس عرض 00 ذائا منذ نمضت مصر مطالبسة باستقلالها خلال السنوات 
امس عشرة الأخيرة على أن تم الانفساق بين مصصر وانجلترا بتحديد علاقاتهما وحل المسائل 
المعلقة يينهما ٠.‏ وقد قوى 3 فى مام الانفاق حي اتتهبت مفاوضات الربيع من 
امنئة”.87 1 إلى :صوص رضبها الطرفان وأوشكا أن يوقعاها لولا خلاف حدث في اللظة 
الأخيرة أذى إلى عدم توقيعها . 1 
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 #”‏ ويرجم حرص المصريين على إمام الاتفاق إلى أسباب حيوية بالنسبة لبلادنا 

فان عدم إتمامه يثير الاحتكاك ببن مصر وانجلترا من حين إلى حين © ولا"ثىء أحب إلى 

مصر م نأن 'تجنب كل سبب يدعو إلىهذا الاحتكاك الذى يفسد جو العلاقات بين الدولتين ؛. 
وعدم إامه يعوق نقدّم مصر و نضع العفبات فى سبيل رقبها ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك»: 

(1) بقاء الامتيازات الأجنبية ماسة بسيادة مضر حائلة ينها وبين حق النشريع الماألى 
وذير أل الى الذى يسرى عل المقيمين فى مصر جميعا » مع أن حريتها فى هذا النشريم هى التى 
تمكنها من وضع ميزانيتها على قواعد مالية صا حة وتكفل توزيع الضرائب توز يعا عادلا... 

(ب) وجود إدارة أوربية جانب إدارة الأمن العام المصرية ٠‏ 

(-) حرمان البلاد من أن يكون ا قوّة دفاع مصرية صالحة للدود عنها ولمعاوية حليفتها. 

(5 ) حرمان مصرمن الاشتراك فى الخلبة الدولية ومن دخوها عضوا فى عصبة الأثم 
لتساهم بنصيبها مع دول الغالم فى خدمة التقدّم والسلام أسوة بغيرها فى الدول المستقلة . 

وليست هذه إلا بعض الآثار الناشئة عرس عدم إبرام المعاهدة والداعية إلى خرض: 
المصربين على المسارمة الى إبرامها . 

م« # وفضلا عن هذه العقبات التى تقف فى سبيل تقدّم مصر وتحدٌ من استقلاها 
وحريته!» فان بقاء المسائل المعلقة بغير حل قدكان من الأسباب التى أدّت إلى عدم استقرار 
الحم والطمأ'يينة فى البلاد» وأدى لذلك فى كثير من الأحيان إلى اضطراب المرافق السامة 
اضطرابا ملت آثاره المصر بين. والأجانب المقيمين فى معي على السواء ٠‏ 

غ - ومنذ بدأت الأزمة الدولية التى نشات عن نزاع إيطاليا والمبشة فى هذا العام» 
أزداد المصررون يقينا بضرورة المسارعة الى عقد المعاهدة؛ فقد رأوا أن نطؤر هذه الأزمة 
قد ينتبى لم إلى الاشترا شتراك فبا» وقد يجعل بلاده, ميدان حرب لسبمبا ٠‏ وقد اشتركت مر 
فى هذه الأزمة بالفعل منذ لبت الحكومة المصرية دعوة عصبة الأم لتوقيع الحزاءات على 

| يطالياءي اتخذت انجلترا أراضى مصر ميدانا لاستعداداتها الحربية ائقاء للطوارئُ . وقامت 
الحكومة المصرية من جانبها لمهيد كل ما قستطيع من أسباب الدفاع» بمدّ المواصلات وتبيئة 
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ه - وقدظل الشعب المصرى يرقب ذلك كله وائقا بأن التعاون الصادق مع انجلترا 
فى هذه الأزمة يتيح ألنسب الفرص لمقسد المعاهدة التى اتتبت مفاوضات سنة .م؟٠1‏ إلى 
تقرير نصوصها؛ وليس فى عقد هذه المعاهدة ما شغل انجاترا لعدم الحاجة إلى مفاوضات 
جديدة محتاج الى مجهود ذى بال ٠‏ 

4 - ولوكان فى إرام المعاهدة بعض ماشغل انجلترا ف الظروف الحاضرة التى كثرت 
فبيا مشاغلها بسبب الأزمة الدولية - فلن يبرر ذلك عدم إرامها ٠‏ فان إبرامها هو المسألة 
الحبوية الجوهرية بالنسبة لمصر . وما بذلته مصرمن معاونة صادقة يجعسل من حقها عدلا 
أن تطلب من انجلترا إبرام معاهدة رضيتها وصرحت بلسان وزرائها أنها لا تعدل عنها . 

٠‏ - لاشك إذن أن حرص المصريين على إبرام المعاهدة واعتبارهم فرصة التعاون 
الصادق م انجلترا فى الأزمة الدولية الحاضرة من أنسب الفرص لهذا الغرض» برجعان إلى 
أن الاتفاق يبن الدولتين حيوى بالنسبة لبلادهم مزريل لم يقوم من العقبات فسبيل حريتها 
ورخائها وتقدّمها ٠‏ ش 

ومادامت نصوص المعاهدة التى انتبت الها مفاوضات سنة ١47.‏ مقبولة من الحكومة 
البريطانيسة حسب نصريحاتها الرسمية ومقبولة كذلك من المصريين على اختلاف هيئاتهم 
وأحزابهم » فان عدم إبرامها لبس من شأنه أن بد اسقرار التعاون الصادق الذى بذلته 
مص رمن جانبها حتى اليوم بكل أمانة وإخلاص ٠‏ 

لم - ولو أن هذا الاتفاق أبرم وتنذ منذ سنة .7( لكان المصريون البوم أكثر 
إقبالا على التعاون مم انجلترا بدافع من مصلحة وطنهم » ونحقيقا نحالفتهم » ولكانت مصر 
فى موقف يجحعل تعاونها مع انجلترا أقوى أثرا ثما هو الآن؛ لا سها ونصوص المعاهدة تكفل 
لانجلترا فىحالة الحرب أن تقدّم مص رمن جانيها كل ما فى وسعها من التسميلاث والمساعدات 
فى الأراضى المصرية؛ فيدخل فى ذلك استخدام موانيها ومطاراتهاء يا تنص عل تعاون مصر 
وانجلترا تعاون حليفتين (راجم ص المادة اللحامسة من مشروع الاتفاق) ٠‏ 

- ذا برجو الموقعون من خفامتكم باعتبارهم تمثلى الشعب المصرى على اختلاف 
هيثاته وأحزابه السياسية أن لتفضلوا فتبافوا الحكومة البريطائيسة طلبنا أن تصرح بقبولها 
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برام معاهدة ينها وبين حكومة مصر الدستورية بالنصوص الى انتبت إليها مفاوضات 
هندرسن ‏ النحاس فىسنة ١4.‏ » وأن نحل المسائل التى لميكن قد تناوها الحل فى المفاوضات 
المذكورة بالروح الطيبة التى سادت المفاوضات . 
وتفضاوا تفامتم بقبول فائق الاحترام مه 
مصطنى النحاس » ممصدممود » اسماعيل صدق ؛ 
حمد الباسل »© يحي ابراهي » عبد الفتاح يحجى » حافظ عفيئي 
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وفى آحر دسمبرسنة ه98١‏ ورد تلغراف من مستر إبدن و زيرالخارجية البريطانية 
يقول فيه إن مطلب الحببة الوطنية لاص ,تسوية العلاقات بين بريطانيا ومصر بعقد 
معاهدة قد نال عنابته الحدّية» ولكن النظر فيه يحتاج إلى قليل من الوقت نظرا لأنه حديث 
عهد بتقاد مهام وزارة الخارجية البريطانية» ونظرا لاشتغال امجلترا بالأزمة المبشية اشتغالا 
لا بتيسر معه البحث حالا ف المسألة المصرية وأنه لا يقصد بذك كسب الوقت والتسويف» 
لأنه ميل شخصيا كل الميل الى الوصول إلى معاهدة تمقق الصداقة بين البلديل . 

وطال الأخذ والرد؛ وكلما تأخعرجواب الحكومة البريطانية على طلب الحيبة» فلت سراجل 
الشباب الذى كان حساما لأقل شىءفى ذلك الوقت عل الأخص» وسرت الموادث واشتد 
الهياج» وأعمل رجال الكونستابلات من الانجليز بنادقهم فى تصيد الأرواح» فكان أصحابها 
جبونها للوطن رخيصة ٠‏ 

وقد جاء رد الحكومة الريطانية بعد ذلك وتلاه المندوب السائى على زعم البلاد؛ ولو أنه 
كان مقنعا لماكانت الحبهة نطلب تحقيقه من إحراءات تمهيدية للحادثات » إلا أنه تضمن 
عبارة لتلخص ف أنه فىحالة فشل المحادثات فىهذهالمرة تحفظ الحكومة البريطانية كامل حةوقها 
قبل معمر؛ وكان مفهوء! وقتكذ أن المقصود بذلك إعادة تلك التجربة الدستورية القاسية . 

وكان من حسن حظ البلاد حقا أن نول الحم دولة على ماهس باشا بعد أن استقال دولة 
نسم باشا وبعد أن اعنذر مصطنى النحاس عن تأليف ااوزارة حلالة الملك عند طلبه ذلك 
منه ؛ فقد استطاع أن ساعد ربان السفينة 00 


1١5185 جريدة ة الأهرام الصادرة فى أل ناير سنة‎ )١( 
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أثره في هذه المساعدة القيمة من الكتب الآنية الى آثرنا إثباتها تسجيلا للوفف م الذى 
وقفه زعم البلاد ورؤساء الأحزاب ورئيس الحمكومة وقتقذ ٠‏ 

وها نحن أولاء ننقل هذه الكتب بنصوصها : 

)010 
القاهرة فى ١"‏ فبراير سسنة ١985‏ 

حضرة صاحب السعادة 

منذ وليت السك علمت بصفة رسمية بليغ سعادتم الشفوى إلى مولاى الملك و إلى 
سلفى و إلى رئيس الحبهة الوطنية» ذلك التبليغ الذى تصرح فيه حكومة حضرة صاحب 
الحلالة البريطائية باستعدادها للدخول حالا فتحادثات معالحكومة المصرية» بقصد الوصول 
إلى الاتفاق على معاهدة ببن انجلترا ومصرء و إنى لأجد من الواجب على" ومن دواعي السرور 
أيضا أس أعرب عن الارتياح الذى صادفه هذا الاستعداد الطيب من جانب الحكومة 
البريطانية سواء لدى ملِكما الحبوب أو لدى حكومته وشعبه ٠‏ 


وإن الحكومة المصرية لاشاطر الحمكومة البريطائية البغبة فى توطيد العلاقات ين 
بريطانيا العظمى ومدصرعلى أسس ثابئة صريحة وهى موقنة ,أن تحقيق هذا الفرض المشترك 
إما يكون فى مصاحة البلدين جميعا» ولذلك فهى حريصة أيضا أن تبدأ الحادئات فى هذا 
الشآن فى الحال ٠‏ 

وتمهيدا لذلك قد صدر مسوم بتار يح ١+‏ فبرابرسنة +"4 ١‏ معينا للميئة الوفد الذى كلف 
إحراء هذه امحادئات والمفاوضات ومحدّدا مهمته 

ولا دسعنى عند تبايغك؟ الصورة المرفقة من المرسوم المشار إليه إلا أن الاحظ أن عند 
قيامكم بالتبليغ الشفهى سالف الذكر قد نؤهتم بأن الاخفاق فى عقد اتفاق قد يترتب عليه 
نتائح جدية مما قد يمل المكومة البريطانية على إعادة النظر فى سياستها نحو مصر . ولا شك 
أنه لم يفت سعادتكم ما أثارته هذه التصريحات فى الرأى العام المصرى من القلق الشديد . 
حقا أن حرصم على الاشارة الى أنها لا تنطوى على ثىء من التهديد أو الارهاب وأنها لاتعدو 
تقرير الواقع » ولكن مهما يكن لمذه الاشارة من أثرفى تخفيف وقع التصمريحات الى كلفم 


المعاهدة من المفاوضة الى المصادقة ١‏ 
أبداءها بصفة خاصة ) لاع الشعب المصرى وحكومته ومندو بوه ناطقين بلساله أن يعتقد 
أن محادثات أو مفاوضات تعاب فى ظل مل تلك التصريحات يمكن أن تكون خالصة 
أو حرة ٠.‏ 

لذلك ومراعاة لاصلحة المشتركة للبلدين أنشرف بأن أرجو منكم أن تؤكدوا لى أن الحكومة 
البريطانية ترى حق الرأى ألا شئء يمكن أن د من حرية ممثلى مصر ف المناقشة والعمل» 
وأن استعال هذه الحرية لن يؤثرعلى ما بين البلدين من صلات الصداقة . 

وهم الحكومة المصرية بهذه المناسبة أن تنؤه مهيئة المندوبين المصريين من الصفة 
الثثيلية للبلاد» فهى نضم مثى الرأى العام جميع مناحيه» وأن تنو هكذلك ما يمتع به أعضاؤها 
من شخصية بارزة ومكانة عالية وما نولمها اليلاد بأجمعها من ثقة غير محدودة وهأ حولتها 
الحكومة من سلطة نامة : كل ذلك دلائل قوية على رغبة مصر وحكومتها فى الوصول الى 

وأرجو عند إبلاغى التأاكيدات السالفة الذكر أن نتفضلوا ببيان أسىء المندو بين الذين 
سيثلون الحكومة البريطانية ٠‏ 

وألتبز هذه الفرصة لأجدد اسعادئك أسمى عبارات التقدير م؛ 

رئيس مجلس الوزراء 
على ماهس 
)؟) 
القاهرة فى ١"‏ فبرارسة 8و١‏ 

حضرة صاحب الدولة 

أتشرف باحاطة دولتك أنى استامت مذ كرتم المؤزخة م٠‏ فبراير والتى فم بها دولئم 
النظر الى تصريم صدر منى» وفقا للتعلهات فى البلاغ الشفوى الذى نشرفت بتوجبهه الى 
سلف دولتكم فى .؟ يناير ذلك التصريح اللخاص بالتتائيج الحتملة لدم الوصول الى الاتفاق 
فى المفاوضات المقبلة شأن المعاهدة . 


شق 
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وتطلبون دوم الآن تكردا بأن حكومة جلالة ملك بريطانيا تسلم بأنه لن يح ثفىء 
من حرية مندوبى مصرفى امناقشة أو التصرف وأرىس استمال تلك الحرية لن يحل بسن 
العلاقات بين البلدين 8 


خوابا على ذلك يسرنى أن أخير دولتكم بناء على تعليات حكومّى أن لها وطيد الأمل 
بل انها فى الواقع موقنة أنكلا الفريقين سببذلان قصارى جهدهما كى لا يترتب على استعال 
هذه الحزية أى تأثير فى العلاقات الودية بين البلدين؟ وأن المكومة البريطانية تحمل أصدق 
عواطفى الود حيال الحكومة المصر ية والشعب المصرى » و يننا جد من الواجب أن تحتفظ 
لنفسها يحزية العمل بالنسسبة لمسستقبل مجهول المدى شأنها فى ذلك شأن كل الحكومات» 
فانها ترى - اذاكان هناك ثمة فشل فى الوصول إلى اتفاق بالرغم مما يحدو الفريقين من 
صادق الرغبة - إنه لبس من الضرورى أن يترتب على الفنشل تأثير فى حسن العلاقات 
بين البلدين» تلك العلاقات الى لا تحرص المكومة البر يطانية على استدامتها لسب» بل على 
زيادتها فؤة ٠‏ 

وفها يتعلق بأسماء المندوبين الذين سيثلون ححكومة جلالة الملك فى الملكة المتحدّة 
فى الحادات المنوية» فانه لم تصلنى بعد التعلمات التامة فى هذا الصدد؛ إلا أنى سأبادر إلى 
إحاطة دوك بها الما أستطيع ذلك . 

وأتتبز هذه الفرصة لأجدّد لدولئكم أسمى عبارات التقدير به 

المنندوب الساى 


مايلز لمبسون 
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امصلاران 
تأليف الميئة الرسمية للفاوضات 

وبعد أن تم الفوز لبهة الوطنية سارت الأمور سيرتهب) الطبيعية ٠‏ وكان أقل إحراء 
تاليف الهيئة الرسمية الثى ستتولى المحادئات فالمفاوضات؛ وفى "1 فبرايرسنة م4١‏ قدّم دولة 
على ماهس باشا بصفته وزيرالخارجية وريس مجاس الوزراء إلى جلالة الملك كايا جاء فيه : 

م تل البلاد منذ أعلتم استقلاها فى ه١١‏ مارس سنة ١578+‏ أواقة الى نحقيق ذلك 
الاستقلال كاملا و إلى أن تنتبوأ مكانها بين الأثم عاملة على تأبيد السلام» مساهمة فى رفع لواء 
المدنية» وها هى الوم تجاب دعوتها إلى إبرام إتفاق مع بريطانيا العظمى يكفل لحا مصاحها 
دون أن يتنافى مع استقلال مصر ٠‏ 

وان هن آيات المن ودواعى الاستبشارء أن البلاد بنفضل إرشاد جلالتم وجهودك الموفقة 
تستقبل هذا الدور متحدة الكلمة » منّسقة الإرادة » وأنها قد أجمعت عل المبادرة إلى معالحة 
وضع اتفاق يوثق ما بين البلدين من الصداقة والمودة و يق زعلاقاتها على أساس متين من حسن 
التفاهم والتعاون “ . 

ثم قال دولته فى ختامه : 

” وإسرنى وأنا أصدع بو جلا2؟ فى هذا الصدد أن أنؤه بم للهيئة التى أعرض 
على جلالتم انتدابها هذه المهمة الوطنية الحايلة من جلال الوحدة وقوّة الغثيل لعناصر البلاد 
ومناحيها الختلفة » . 

وعض دولته على جلالة الملك المرسوم االخاص بتعيين هيئة المفاوضين من كل من : 
«تصطفى النحاس باشا (رئيسا) ود مود باشا » و إسماعيل صدق باشا » وعد الفتاح 
يحى باشاء وواصف ذالى باشاء والدكتور أحمد ماهى» وعلى الشمسى باشا» وعهان محرم باشا» 
وتمد حامى عيسى باشا » والأستاذ مكم عبد » والأستاذ مود فهمى النقرائى » وحافظ 
عفيفى باشا » وأحمد مدى سيف النصر بك ٠‏ 
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وآعتبروا جميعا مندو بين فوق العادة » وخول لم جلالة املك السلطة التامة فى إبرام المعاهدة 
المتقكم ذكرها وتوقيعها ٠.‏ 

وف ١6‏ فبراير سنة مو ١‏ أقبودولة رئيس اليئة الرسمية الفاوضات وحضرات أعضائها 
اليمين الآلى نصها أمام المغفور له الملك فؤاد الأؤل : 

7 أقسم أن كون مخلصا للاك وللدستور ولقوانين البلاد وأن أُؤْدّى ما هو معهود 
أوما قد يعهد إلى به من الأعمال فى مهمتى بالذمة والشرف ٠"‏ 

والظاهص من الككّاب الذى حصب تأليف هذه اطيئة وغيره هن ظروف وملالسات تأليفها 
أن الذى روغق فى هذا الاختيار 2 قَوْةَ العثيل لعناصر البلاد ومناحما اغتلفة «( كا قال دولة 
على ماهى باشا فى تابه سالف الذكر , 

وعلى ذلك كانت مكابرة مأ عمنان يتردد فى الصحف والمهمالس من أن بعص رؤساء أحزاب 
الأفلية كان مشتركا مع هيئة المفاوضات وتوفيع المعاهدة بصفتهم الشخصية لا بصفتهم ممثلين 
لأحزايهم » وراحوا نستدلون على ذلك بأن اسم مصسطفى النحاس قرن باعتباره « رئيس الوفد 
المصرى » ؛ أما هر فلم تقرث أسمازهم هذا الوصف ٠‏ 

وردنا على ذلك أتنى أعتقد أن السيب الذى حفز زعم البلاد مصطفى التحاس إلى إثيات 
هذه الصفة أنه أراد أن لسجل اسم الميئة التى حملت ملم المهاد الوطنى عاليا منذ أن وضعت 
الحرب أوزارها والتى لاقت ما ف من عنت ونفى وتنشريد وأعثقال وضر فى النفس والمال» 
وقد عمرف الانجليز لتلك الميئة المبجلة صدقها فى الحهاد واحلاد وتضحيتها فى سبيل البلاد ٠‏ 
أما الأحزاب الأتحرى فاقل ما ثقول عنها مع احترامنا لأشخاصها أنها تمثللسبة ضثيلة ف البلاد. 

وعل هذا الأساس تكون الوفد الرسمى الذى نيطت به المفاوضة مع أنجلترا من أشواص 
خارجين عن الحك ٠‏ وقد أنكر على ” سعد “ جواز تأليف مئل هذا الوفد للغرض المذ كور 
ميذ مسة عشر عاما » وكانت هذه النظرية مجال خلاف إذ عند ما تمت المفاوضة بين الوفد 
المصرى ولورد ملثر وقزرت الحكومة الاتجليزية إلغاء الماية التى ضربتها على مصر سنة ١414‏ 
وأبلغت جلالة الملك فى" فبرايرسنة 1417١‏ برغبتها فى الشروع فى تبادل الآراء فى افتراعات 
لورد ملثر مع وفد يعينه جلالته . وتألفت الوزارة العدلية الأول لتحقيق هذا الغرض . وظل الوكام 
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شاملا الميع : شعبا وحكومة ) إلى أنجاء دو ر التفكير فى الطر يقة التى يتم بها تعبين الوفد الرسمى ٠‏ 
وهناكان الحلاف ... وهنا كان الشقاق وإيجاد ثغرة فوحدة الأمة التى كانت مضرب الأمثال. 
وكان مثار هذا االحلاف الشككل الذى يتألف به الوفد الرسمى ومن يتولى رياسته ولسبة أعضاء 
الوفد المصرى فيه » فرأى سعد تحديد مهمة المفاوضين الرسميين بمقتضى هرسوم» وأن تكون 
أغلبيتهم من الوفد المصرى ؛ وأن نكون رياسة اليكة المفاوضة من الوفد ... ورأى رئيس 
الحكومة وقتكذ أن هذا كله لا يتفق مع التقاليد السياسية والدستورية» ودافع كل من الرئيسين 
عن رأبه و بلغت الدّة منتهاها فى هذا الدفاع» وصرح سعد فى خطبة له أنه عرض عليه 
تأليف وزارة نحت رياسته لتتولى المفاوضة مع الحكومة البربطانية فأبى . 

وها هى ذه الأيام قد دارت دورتها ومضى عل ذلك الحادث المشئوم مسة عشرعاما ؛ 
فاذا بهذه الأسباب التى نش بشانها الخلاف » وحصل الشقاق من أجلها » نستقرٌ الرأى عليها 
جميعا فى سنة م4١‏ » واذا بمصطفى النحاس يأبى ‏ م أبى سعد أن يؤلف الوزارة 
فى مثل هذه الظروف ويحقق ما فك فيه سعد وأصرّ عليه . 

والعبرة النى نستخلهسها من ذلك أن الأيام حققت م حققت فى الماضى بعد نظر سعد 
وصواب آرائه وأن مصطفى كان وفيا وأمينا على تزاله . 





التصديق على المعاهدة وكيف يكورب ؟ 





عندما تزمع دولة عقد معاهدة مع دولة أعرى » لتولى السلطة التنفيذية الاجراءات السابقة 
على عقدها من مفاوضة وتوقيع » ومن المبادى الأؤلرة المسلٍ بها أن السلطة التنفيذية تصدر 
فى ذلك عن طريق الوكالة عن الأمة » ومن ثم يكون الأمة القسول الفصل فى المعأهدة . 
ولا سبيل لمعرفة رأى الأمة فى أية معاهدة تبرمها حكومتها إلا بعرضها على السلطة النشر بعية 
أى على برلمانها لمث لسلطاها ٠‏ وعل ذلك نرى نصا عاما فى جميع المعاهدات على أنها لا تسرى 
إلا بعد التصديق عليها طبقا لدستور كل دولة ٠‏ فهناك بعض هن المعاهدات يكتفى بتصديق 
رئيس الدولة عليها . وهناك بعض آخحر يقضى الدستور بضرورة مواققة البرلان عليها ٠‏ 
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ولذلك نصث المادة الأخيرة من المعاهدة اخالية (المادة )٠0/‏ على وجوب التصديق عليبها. 

ومبمنا الآن أن نبين ماهية هذا التصديق فى كل من مصر و إنجاترا . 

أما لتتصديق على المعاهدة فى مصر فراجع الى أن المادة +4 من الدستور تنص ف فقرتها 
الأول على أن املك - أى الحكومة الدستورية ‏ هو الذى ” ارم المعاهدات و ببلغها 
البرلان متِى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بمأ يناسب من البيان» وتدص ف فقرتها 
الثائية على أن ” معاهدات الصاح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات الى يترتب 
عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نتقص فى حقوق سيادتها أو تميل نحزاتها شيئا من النفقات. 
من مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البريلا)ن “. 

كذلك تقضى التقاليد الدستورية فى انجلترا بعرض المماهدات على البرلان و بأن يصِدّق 
عليها الملك ٠‏ 

وظاهى من حك الدستور المصرى الذى أثبينا به آنفا أن المعاهدة الالية من المعاهدات 
التى يحب لسريائها موافقة الببلان يتجلسيه عليها » لأنمسا إن ل يعتبر ما تتضمنه صاحا بين 
مصر و إنجلترا فهى وى نحالفا صمريحا لا شك فيه ٠‏ 

أما الشكل الذى يتم التصديق عليه فى بركاننا فهو أن ترفق المعاهدة بمرسوم يتضمن 
مشروع قانون “ تقدّمه احكومة الى الحلسين أو الى أحدهماء و يسرى على مشروع القانون 
المذ كور ما دسرى عل كافة القوانين فيا عدا استثناء واحدا سنيينه بعد ٠‏ و بعد نظر مشمروع 
هذا القانون فى كل مجاس كالمعتاد تمحصل الموافقة عليه أو عدم الموافقة بمقتضى ” فانون » 
تمع عناصر التقنين العادية وأشكله . 

على أن هناك استثناء أساسيا هاما جب صراعاته عند نظر المعاهدات ف البر مان . فقد 
نصت الماقة بام من اللائحة الداخلية مجلس التؤاب على أنه عند ما يرد للجلس مشروع 
فانون بطلب التصديق علىمعاهدة بين الحكومة ودولة أجنبية ‏ غير مسموح بادخال تعديل 
على نصوصهاء فله أن يقبل المعاهدة أو يرفض التصديق عليها أو يؤجل النظر فبها ٠.‏ وفى هذه 


)١(‏ وتستيد لانحة مجلنى الشيوخ والتواب قؤة دستورية من المادة ١١5‏ من الدسستور التى تنص عل أن كل 
مجلس يضع لانحته الداخلية مرينا فيا طر يقة السير فى تأدية أعماله ٠‏ 
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الحالة الأخيرة يافث الحاس نظر الحكومة الى النصوص الى كانت سبب امتتاعه عن الموافقة 
على المعاهدة ٠‏ 

أما لانحة ماس الشبوخ شفلومن «ثل هذا النص ؛ فهل يستفاد من ذلك أن لهذا الجلس 
حق إدخال التعديل فى ” المعاهدات “ أم له أن يوافق علبها أو يرفضها بلا تعديل > يفضى 
بذلك نظام مجلس النواب ؟ 

الواقم أن. النظام واحد ولوكانت اللائحة الداخلية نجلس الشيوخ خلوا من نص ممائل 
للادة بام من اللانحة الداخلية لحلس النؤاب» بل ولوكانت اللاتحة الأخيرة أيضا خالية من 
النص الذى أثبتته ٠‏ ذلك لأنه من المبادئ الدولية والدستورية المقررة أن إدخال تعديل على 
معاهدة معروضة على البرمان يعتير عر ضا لمعاهدة جديدة» للدولة الأحرى المتعاقدة حق قبوطا 
أو رفضما؛ ولكن التصديق على المعاهدة لايمنع الدولة المصدفة من أن تقرر تصديقها مما يدل 
على وجهة نظرها فى تفسير بعض نصوصما دون أن يعتبر هذا تعديلا فيها » ولا عمرضا لمعاهدة 
جديدة» إذ أن كل ما تقصده الدولة من ٍ التفسير هوأن وتم الغامض من عبارات المعاهدة 
دون تغييرها أو تغيبر الثزامات الطرفين فما ٠‏ 

هذه مبادئ مقررة تحدّث عنها فقهاء القانون الدولى وهى حكيمة فى مرماها » لأله 
لولم يكن الأ كذاك لأصبح لبر لان كل دولة أن يعدّل ما دشاء فى المعاهدة المعروضة عليه» 
وبطبيعة الحال يجب أن يعرض هذا التعديل على الدولة الأخعرى المتعاقدة ٠.‏ وهذه قد توائق 
على التعديل أو ترفضه أو تعدّل فيه . وفى هذه الخالة يعاد الأ الى الدولة التى أدخلت أول 
تعديل فيها ٠‏ واذا فعلت الدولة الأخرى مثل هذا الاحراء أصبحت المسالة ساسلة من 
التعديلات الى لانباية لها والتى قد تهدم غرض المتعافدين رأسا على عقب » ومن ثم ينقاب 
القصد من إبرام المعاهدة النى تربى الى استقرار حالة مضطربة بين دولتين أو تصالح على أ 
حبوى بينهما ٠‏ 

ومع أن القاعدة الى نحن بصدد الاشارة اليبا عامة مسلم بها ء فان بعض لوائم احالس 
النيابية تنص عليها صراحة ؟! حدث ذلك فلانحة مجلس النؤاب عندنا» وها حدث ف لانحتى 
ايان فى فرنسا؛ ققد نصت المنادة من منلانحة مجلس الشبوخ الفرنسى والمادة #ه من 


(1) كاب ” دروس القائون الدرلي“ للدكتور مود ساى بجنبنه ‏ ابلزء الأول » طبعة بنة 1985 4 صن م 
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لائحة مجلس النواب الفرذمى على أنه لايجوز تقديم تعديلات فى نصوص أية معاهدة سياسية » 
والكنه غير محظور تقديم تعديلات اضافية فى مشروع القسانون الذى تضمن التصديق على 
معاهدة بشرط أن لا نتضمن هذه التعديلات فى 'نتيجتها اعتداء مباشرا أو غير مباشر على أى 
شرط من شروط المعاهدة ذاتها ٠‏ وقد ضرب إذلك مثل أنه عند ما عرضت معاهدة فرساى 
على مجلس النوّاب الفرامى للتصديق عليها فى ١١‏ وليه سنة ١414‏ افترح النائب مسيو 
”موريس فيوليث” إضافة نص فى مشروع القانون الخاص بالتصديق على تلك المعاهدة مؤداه 
أن التعويضات التى قضت بها المادة ؛؟١‏ من المعاهدة المذكورة يحب أن محدّد بمرسوم 
يكون محل تصديق مجلس » وأن هذه التعو يضات لايمكن أنتدفع على أى حال لمن يكون للم 
الح فيها إلا اذا كانت موازية جموع المبالغ المستحقة فى تعو يضات الحرب ٠‏ 
وقد أخذ هذا الاقتراح دورا كبيرا» فقد انعقد مر أجله مؤتمر من مسي وكليمنصو 
رئيس محاس الوزراء وقتئذ ومسيو بول ديشائل رئيس مجاس النؤاب » وقرر الأول لاير أن 
هذا التعديل لا يجوز أن يطرح على المهلس لأخذ الرأى فيه باعتباره نصا اضافيا فى مشروع 
. القانون لأنه يتضمن - ؟ قررت وزارة االمارجية الفرنسية ‏ تحفظا على التصديق» وزاد 
على ذلك أن الحكومة لا تعارض فى اقتراح النائب المذكور اذا عرض على امجلس ”بعد » 
إقرار مشروع القانون الخاص بالتصديق عل المعاهدة كرغبة مستقلة» وقد أنهى رئيس المحلس 
هذه الاعتراضات الى النائب المفترح » ثم أحبل الاقتراح مع ما دار بشانه آنفا الى ” بلمنة 
معاهدات السلام » الى انعقدت خصيصا فى مجاس التؤاب لنظرهذه المعاهدات بدلا من 
«الحنة الشؤون الخارجية» وسارت اللجنة فى طريقها ووضعت تقريرها متضمنا التصديق على 


١ 1 1 1‏ .2( 
المعاهدة ما هى » ووافق انحل فى غ أكتو برسنة 191 على تقرير اللجنة المذ كورة . 


فن كل ما تقسدّم يتضح أن المعاهدة حين عصرضها على البرلان للتصديق عليبا يجب 
6 
أن تكون فى ذلك كلا يقبل محذافيره وعلى علاته أو برفض بحذافيره وصل حستاته . 
وقد بينا آنا أن مشروع القانون الذى يرافق المعاهدة يسرى عليه ما يسرى عل كافة 
القوانين من الاحراءات » ولكنه تفزع من هذا الحم قاعدة بقررها العقل والمنطق وهى عدم 


)0 راجع كاب (عناو الاو معط مل 1:0164) لزافه : "ارين يرا“ - الممحى > طبعسسة 
4|514“ ص١١‏ 
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الحاجة الى قراءة مواد المعاهدة وماحقاتها ومحاضرها ومذ كراتها مادة مادة كمائر القوانين» 
لأن المكة من تلاوة المواد واحدة بعد أنخرى فى ماحل معدودة هى لحواز إدخال تعديل 
فى احداها من حذف نص أو إضافة آآحر أو تعديله. أما وقد تبين أن من المقرر أن المعاهدات 
لا تقبل عند نظرها فى البرلمان أى تعديل فانه لا محل اذن هذه التلاوة المتعددة اكتفاء 
بالتلاوة الأولى لمواد المعاهدة وهى التى يجب أن يجرى عليها التصويت ٠‏ 


ويقول المرحوم فؤاد بك يل فى مؤلفه ” الأوضاع البرنانية “ فى هذا الصدد 
( بند دم ) أنه مادام مجلس النؤاب لا لك التعديل فى نصوص المعاهدات» فلا معنى 
لأخذ الرأى على مواد المعاهدات نسها مادة مادة» لأرن. الحلس لا يستطيع قبول بعضها 
ورفض البعض الآخر؛ فاذاكان هناك اعتراض عل أية مادة فسبيل الإعراب عنه لا يكون 
برفض الموافقة عليها مع اعتاد غيرهاء بل يكون بطلب الإحالة على الخمنة المختصة وليس لجنة 
أن تقترح إلا القبول أو الرفض أو التأجيل ٠‏ 

أما موعد التصديق عل المعاهدة وأى البإلمانين : المصرى أو الإتجليزى يصق 
وما فلا نص عليه إلا قول المادة الأخيرة من المعاهدة بأن التصديق وتبادله يحب أن يكونا 
فى أقرب وقت » والظاهى من ملابسات الظروف أن البرلمانين المذ كورين سوف ينظران 
المعاهدة فى وقت متقارب» ولا ندرى أى البرلمانين يصدر قراره قبل الآخر. 


وتقدّم المعاهدة فى العادة الى الحلسين فى وقت واحد - خصوصا اذا كانت ستنظر 
فى دور غير عادى وذلك ليتيسر لكجنة الى ستخصص لنظرها البحث فيها 8 


ونذ كر هذه المناسبة أنمعاهدة العراق التىأبرمت بينها وبين الجلترا فى "٠‏ يونيه سنة .197 
عضت أوّلا على مجاس النؤاب فى اجتاعه العادى الذى انعقد فى ١‏ تشيرين الشانى 
سنة ١98.‏ » وظل يحثها من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية والدقيقة هع بعد الظهر 
حيث صادق بالأغلبية على ”لانحة قانون تصدبق المعاهدة» ثم أرسل هذا التصديق فى اليوم 
نفسه الى مجلس الشيوخ » فانعقد فى الساعة الثالثة بعد الظهر ونظر المعاهدة وصِدّق علييا 
بالأغلبية أيضاء ثم انفض ف الساعة الرابعة والدقيقة ٠غ‏ بعد الظهر وسنبين السبب فى نظر 
الببلبان العراقي لهذه المعاهدة هذه السرعة فى الباب الأخيرمن هذا الكقاب ٠‏ 
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باون 


تبادل التصديق المساهدة 





نصت المادة الأخيرة من المعاهدة ‏ فيا نصت عليه س على وجوب تبادل التصديق 
على المعاهدة بين الدولتين و بيذت أن محل هذا التبادل مدينة القاهية ٠‏ 

وذلك لأن القانون الدولى لا يحمل المعاهدة نبائية وملزمة إلا إذا تبادل الطرفان المتعاقدان 
التصديق عليه حتّى بتحقق بذلك إعلان قبول الدواتين المتعاقدتين ‏ ممثلتين فى برلمانيهما - 
للعاهدة وإخطار كل دولة منهما الأنخرى ,ذلك وإن لم تم التبادل كانت المعاهدة غير ملزمة 
ولاتنتج أثرها . 

وقد اختيرت مدينة القاهرة ليحصل الآبادل فيها بين مصر وانجاترا من التسميل والتيسير؛ 
ونظرا لأن المادة الأخيرة من المماهدة تقزر أن المعاهدة بيد تنفيذها هن تارعم تبادل 
التصديق عطليها » فهل تخطر مصر حليفتها اتلترا بالتصديق ومبادلته إياها فى شخص العنوان 
الحديد مثل انجلئرا كسفير لا فى مصر أم باعتياره مندو با ساميا ... ؟ فى الواقع أنه عند تبادل 
التصديق على المعاهدة لا يكون المندوب السابى الى قد قدّم أوراق اعتاده بعد بللالة 
ملك معسر باعتبازه سفيرا لانجلترا» لأن المعاهدة لاتكون قدبدأت بعد فالتنفيذ؛ وفى اعنةادى 
أنه يمكن السو ية الأمس بخاطبته باعتباره ”مالا“ لبر يطانيا المظامى ٠‏ هذا إن لم يكن هناك 
حل آحر. 


د بض 


ايان 


فى اتباء الاحتسلال 


ابل 
مصسر قل الاحخسلال 


كانت مصر فى أقدم عصور التاريج - وقبل أن تقوم للدول الكبرى فى العهد الحاضر 
أية قائمة ‏ أعرق الأم محتداء وأوسعها حرية واستقلالا » وظلت نصبو الى العظمة 
فلغت قتها ؛, وقطمت شوطا طويلا فى سبيل المائية فوضعت لهذا العصر الحاديث أسس 
الحياة الحقة » والعمران الصحيح ؛ وأخذ عامها يرفرف على كثير من بقاع الأرض امتدت 
إليها أملاكها وسرى فيها سلطاءها؛ و بعد أن ثبنت فى السياسة أقدامها داخلها - بعد ردج 
طويل من الزمن - عوامل الضعف لعلل وأسباب » يضيق المقام عن تييانما » و إن كان 
أهم ما فيها تفككك أوصال أبنائهاء و#لهم على مناهضة الوحدة الثى بهرت عاساء التاريج » 
فاخذت بعدئذ أتاذيها الأهواء ونتقاذفها الأنواء الى أن بانت مطمع الطامعين من كل حدب 
وصوب » وزاد فى طمع هؤلاء موقعها المغرانى وما حياها الله هن نطرة وأزوة وخير صمي + 
فوقعت نحت أندى غزأة وفانحين لم برعوا فى الحق والالسانية إلا ولا ذمة ٠‏ 

ويحزننا أن نقول ان مص ررزحت بعد أن دالت دولا الفرعونية القديمة ‏ لمحت 
نير الاستعباد والاستعار زمئا كيرا فغار علب) الأشور يون والبابليون والفرس والإغربق 
والرومان والعرب والأتراك والانجليز والفرفسيون وغيرهم » وإن أحزينا ذلك أعمق الحزن فانه 
إيسرنا أعظ السرور أن معمرءا كانت تستسم للطغاة من الغزاة ب كانت تستبسل ولستمييت 
فى الدفاع عن كانها بكل ما أوتيت من بأس وفوة» وكانت فى جمبع العصور لا تعدم وسيلة 
إقاومة كل استعباد ومناهضة كل استهار بل كانت فى بعض الأحابين تنتزع استقلاها انتزاعا 





2 اتهاء الاحتسلال 


من يد غاصهيه ٠‏ مثال ذلك : أنه لى) امحل ساطان تركا فى أواسط القرن الثامن عشر نزع 
#على بك الكبير“ الذى أصبح فى سنة باه/0١‏ شيا للبلد إلى أن يعلن فى سنة 5 استقلال 
مص رعن تركا ولقب نفسه إسلطان مصرثم توسم فى فتوحاته حتى دانت له شبه حزيرة العرب 
وغيرها وأصبيح #سلطان مصر وناقان البحرين» ٠‏ 

هذا ما يسجل لمص رمن الفخر الذى توارثته الى الل الحاضر » ولكنها مع ما أبدته 
من المقاومة فى كل حين فقد غلبت على أمرها وأخذ كل طامع متناس جلال تاريخها وعظمة 
مركزها يعيرها ألما لم لتنسم فى أى زمن نسم الحرية وم تنعم فى يوم بنعم الاستقلال ٠‏ 

ولكن الله قيض لمصر ذلك الرجل العصاتى الذى نشلها من الوهدة الى كانت هتردية فيها 
وهو : ” محمد على “ فازع إلى العمل على استقلال مصر والسودان وتوسع اخيش المصرى 
فى فتوحه فى عهده الى أن فتح معاقل أتينا وسوريا » ولما أحست الدول الأور بية بخطر 
مصر الحدق مها سارع ساستها الى الكيد لها فى شخص والبها ”سد على “ وأخذوا يعقدون 
الاجتاعات و ييرمون المعاهدات التى نحدٌ من بسط سلطاها وقؤلهًا » واتهى ذاك الى تولية 
“يمد على“ على مصر والنو بة ودارفور وكردوفان وسنار وجميع توابعها وملحقائها اللسارجة , 
عن حدود معر» والى استقلال مصر بعد ذلك استقلالا ذانيا تحت السيادة التزكة . 

وكان الإنجليز هم العنصر الغالب فى صدّ مصرعن أن لتقام فى طريق الرق” منذ ذلك 
الحين ؛ وكانوا يعللون ذلك بحنوهم على ساطان تركا ووم له ورغبتهم فى صيانة ممتلكاته 
وعدم عدوان شمد على عليب)» ولكنهم كانوا فى الواقع يضمرون غررضا 1 عر هو العمل على 
عدم تقوية مص روشل قوتها حتى لا تباغ مركزها اللائق بها الحشيتهم من أن تكون فى وقت 
هن الأوقات حجر عثرة فى سبيل امتداد نفوذ بلادهم وشوكة فى جانب عظمتهم ٠‏ 





(1) من ذلك معاهدة لوندره الى أبرمت فى ١١‏ يوليه سنة ١64 ٠‏ بين سسلطان تركيا ومملكة بر يطانيا العظمى 
وامبراطور الفا وملك بروسيا وقيس الروسيا ء واتفقت فيها هذه الدول على ”” إرغام مد على على قبول الشروط التى 
انفق علها'' ركان مؤدى هذه الشررط أن عرض على ”مد على“ حكومة مصر ورائية وولاية عكا طول حياته على أن 
تستقل مصر استقلالا داخليا شروط منها فرض جزية عليها واشئراط عدم تمثبلها فى امارج وتحديد عدد اميش واللأسطول 
ومن الرتب والنياشين ومسك النقود ٠‏ 


انتباء الاخلال ا 2 


رشان 


ص / 


مق تطلع الانجليز الى مصر 9 


م يقف الأعس بالالجليز عند هذا الحد الذى يناه » وإتما أخذوا يتحينون الفرص 
لاقنناص مصر ‏ تلك الفريسسة المطموع فيا - وكانت أقل فرصة فكر الإنجليزفييا 
فى تحقيق غرضهم هى الملة الفرنسية التى جحردها نابليون الأؤل على مصر » والذى قصد با 
فيا قصد مناهضة أنجاترا فى الشرق بأسره والعمل على قطع ما ,يينها وبين مستعمراتها من سبل 
الاتصاأل ثم الاستيلاء على مصر وجعلها مستعمرة فرنسية » ولكن لم يكد تطيب لابليون 
عاصمة مصر وغيرها من القرى والبلدارس. ف مديريات البحيرة واالميزة والشرقية حتى اننبه 
الإنجليز إلى تلك املة الفرنسية بفزدوا لها أسطوم » وباغت الأسطول الفرنسى 
فى ” أبى قير“ فدسء تدميرا» وكان فى ذلك القضاء على تلك الملة . 

وكان طبيعيا أن لتفتح أعين الإنجليز إلى موضع الحطر على مستعمراتهم وممتلكاتهم 
مثلا فى مصر ؛ ففزت انجلترا تركا إلى إعلان الحرب على فرئسا وتم لمأ ما أرادت » 
فأعلنت هذه الحرب فعلا فى سبتمير سنة 0/4 » وتحالفت انجلترا فى ذلك الهين مع تركا 
والروسيا ضدٌ فرنسا ودخلت انجلترا ب_دئذ فى حرب ضصَدّ فرنسا من أجل معمر» وأرسات 
صمن ما أرسلته حملتين : إحداهها انجليزية» والأخرى هندية . وفى أوائل مارس سنة 18٠1‏ 
نزل الإنجليز عند ” أبى قب" ٠.‏ وفى 8١‏ يونيه سنة 1801 سل الفرفسيون القاهرة وغادروها 
إلى بلادهم فى أل سبتمبر سنة 18.1 ودخل الأتراك وأمراء اماليك القاهرة وربض 
الإنجليز يوشم فى ” الميزة “ . 

ولقد أجمل الأستاذ مد رفعت فى الصفحتين 5١‏ و 0+ من مؤلفه #نار يخ مصر السياسمى 
فى الأزمنة الحديثة “ طبعة سنة 4م؟١‏ أثرا مله" الفرنسية من الوجهة السياسية وآثرنا نقله 
فها يلى لدقة عباراته وإحسانه الإلمام بالموقف الصحيح فقد قال : 

” أما من الوجهة السياسية الدولية فانه هنذ ١9‏ مايو سنة مو/؟ - وهو اليوم الذى 
حرجت فيه الملة الفرنسية من ميناء طولون قاصدة مصر ‏ ولدت ” المسألة المصرية » 


5 انتباء الاحتسلال 


وأخذت صبغتها السياسية فورا » لأنه إذاكان الاستحواذ على الهند بعد مغنا اقتصاديا هاما» 
فإن الاستيلاء على مصر بعد أن استقز بأرضما نابلبوث بعثل تلك السمهولة أصبح من المسائل 
السياسية الدواية الأولى الى ما فيثت أشغل بال الدول إلى الآن » ففرئسا وحدها هى الأول 
الى اخترقت بصدق نظرها الب السميكة التى أخفت مك مصرعن أنظار الدول فى ذإك 
الوقت وهى التى عملت على أخذ العالم على غرة بالاس تحواذ عليهسا» وكانت مصر إلى ذلك 
الوقت بعيدة عر أفكار الدول لا يعامون عنب) إلا أنها ولاية عهانية شرقبة» فلم مجح 
الفرنسيون فى احتلالها ورأت الدول ما يمكن أن تجنيه فرنسا من الفوائد التجارية والسياسية» 
تافت نفس كل منها إلى الندخل فى مصر و إحراز بعض اافنائم منها ٠‏ 

وماكانت الدول لترتبك أن مصر يسبب خصب أرضهاء أو جودة هوائماء أو سوقها 
التجارية» بل هناك أشسياء خاصة 'تنازع من أجلها الدول وهى المواصلات امختلفة والموقع 
الحربى والنغوذ السيامى فيها ؛ لأن مسكر مصرفى شرق البحر الأبرض المتوسط بين القازات 
الثلاث مع قربها لأوربا وسيطرتها على طريق الشرق » وسهولة تبديدها لفاسطين والشام من 
الوجهة الحربية جعل فا شأنا دوليا زاده أمية فتح قناة السويس وكشف متابع الثيبل 
فى النصف الأخير من القرن الناسع عشر . هذا سيب أعّام الدول وخاصة أنجاترا بأمس مصر. 

أما انجاترا ففطنت فى الحال إلى أرب لمصر كرا حيو يا بالإضافة إلى علافاتها مع 
مستعمراتها فى الشرق» وإنه إذا فاقها فى مصر عدؤا أمكنه أن يكيد لها كيدا عظياء 
ولذلك لم تأل جهدا منذ ذلك الوقت ف انها ز كل فرصة للتدخل فى مصر وحار به من ستصدّى 
لتقوية مركره فيها دونها “ . 

وقد سبق أن ذ كنا أن الانجليز عل إثرمغادرة الفرفسيين للقاهرة رابضوا تجاهها بالخيزة» 
والآن نذ كر ماذا فعلوه بعسد ذلك ؛ هل استقز بهم المقام بعسد أن عاونوا الأثراك على إتعراج 
الفرئسين أم اعتبروا أن مهمتهم قد انتهت ثم غادروا البلاد ؟ 

و يكاد يكون من البديهى الننيو بموقف الانجليزفى هذا الصدد ؛ لأن أساس تطلعهم 
إلى مصر علا" الإنسسان اعتقادا بأئهم قد رأوا أنهم لا غنى لم عن التفكير فى طر بق يقتنصون 
بها مصر فظل الانجليز بقؤاتهم ممتلين سواحلها ومرافئها إلى أن أبرم صاح أمِين سسنة .م١‏ 
بين انجلتر| ومعسر» وتم مقتضماه روج الحيش الامجليزى من مصر فى مارصس سنة «..م١‏ 





اثباء الاخلال لقنا 


غير أن سياسة الانجليز بالرغ, من ذلك ظلت تعمل تملها فى مصر واستطاعت أن تصطنع 
لها حزيا يرج لها أغراضهاء ولكنه التهى باللحيبة والفشل وقوبت جببة مصرف ذلك المين؛ 
وكان ”مسد على" قد برز فى الحيش العهانى الذى أنى إلى مصر فى سنة 180١‏ واثسترك 
فى بعض المواقع الحر بية مع اخملة الانجليزية ب؛ثم تطّرت الظروف بعد ذلك إلى عزل الشعب 
المصرى لوالى مصر المءين من قبل سلطان تركا بالقؤة وتولية ”مد على“ نزولا على إرادة هذا 
الشعب المحيد فى يوليه سنة ه١٠١‏ وأرسلت امجلترا بعدئذ حملة رابطت تجاه الاسكندربة 
فى /ؤ مارس سنة ١٠09‏ ؟ ولكن مصر قاومتها أعنف مقاومة حتى اضطرتها اضطرارا الى 
الحلاء بعد وقت قصير فى سبتمبر سنة ١817‏ 

وقد أدخل هذا الفشل الذريع الحفيظة فى قلب انجاتا فأخذت تعمل عل الكيد لمصر 
وصدّها عن التقدّم على التحوالذى ذ كرناه آنفا؛ وأخذت تتربص للايقاع بها والتدخل بلا ميرر 
فى شئوها؛ وكانت أؤل فرصة حققت فيها أغراضها أن اشترت حكوءتها أسهم قناة السوس 
فى ه؟ نوفبر سنة و/ام1 مقابل ثمن جمس ؛ و بذلك تق للانجليزما اتجهت اليه 'يتهم من 
التطلم الى مصر للاأسياب الى بيناها آنفا ٠‏ 


مالك 


الاحتلال البريطانى لمصسر 





١‏ - كين وقع ؟ 
وقد لا المطوات التى سارت فيا انر فى ذك المهد وقوع الثور العرابيةالمعروفة» 
قتصيد الانجليز هذه الفرصة واقتحم جيشهم البلاد اقتحاما وكان مندو مهم فى مصر يرافق الدبو 
توفيق فى تصديه يميش المصرى برئاسة المغفور له أحمد عرابى باشا فى طلباته العامة التىكان 
ينادى بها معبرا فيبا عن شعور الأمة كالمطالبة بتأليف مجلس النؤاب وتحسين حال الميش 


(1) وهر سير أ ركطند كلفن (001718) 04ن1عاحدق) الذى لقب فيا بعد باللورد كررمي » وكان المراقب الانجليزى 
على المالية المصرية ٠‏ 


سه اتتهاء الاخلال 


المصرى ؛ و يزيد نار الحلاف بينهما هيبا يبنا كان الأسطول الانجايزى يتأهب للقدوم الى مصر 
ثم ينتبى الأمى بمرابضسته بالاسكندرية» وطلب قائده # سسهور» الى عرابى باشا فى بفسر 
٠‏ يوليه سنة 1841 سام قلاع الاسكندرية فى ظرف أربع وعشرين ساعة وإلا اضطر 
إلى إطلاق نار أسطوله 100 أنت وطنية عنرابي اد هذا التسلم » حقق الإنجليز 
تهديدهم واحتجت الحكومة المصرية فى الحال على هذا الاعثذأء فى الصبا اح المبكر من لوم 
١١‏ يوليه سنة ١880‏ وبذل عرابى باشا قصارى جهده فى رد عادية الأسطول الإنجليزى 
ولك ن كانت الغلبة لهذا الأسطول فدكت القلاع والحصون المصربة على النحو الذى سنبينه 
عند الكلام على مكانة الميش المصرى فيا بعسد » وهكذا تم للانجليزما أرادوا وفتح تغر 
الاسكندرية لم على مصراعيه » وسارع عرابى باشا الى تحصبين جبشه بكفر الدؤار » 
ولى) أحس الإنجايز بقؤته وتحصنه بتلك الحهة ولوا وجوههم شطر شرق مصر» وعن طريق 
قنال السوريس حطوا رام »ولل) شعر عراب باشا بخطتهم أسرع الى مقاومتهم فى التلالكبير؛ 
ولكنه ثم الجهود الذى بذله هو وجيشه؛ ولعلل ليس هذا مقام بيانها وتفصيلها غلب على 
أمره ودخل الانجليز عاصمة البلاد فى ١6‏ سبتمير سنة ١881‏ 
وهكذا وفعت المأساة وضربت الذلة والمسكنة قهرا على بلادنا مع شديد الحزن والأمى » 
واثكانت فد أدذت واجبها فقاومت هذا الاحتلال جهد إمانها ؛ و بذلت كل رخيص وغالى 
فى سيل مناهضته » ونصارح القول أن من الأسباب التى ساعدت الانمجليز على تحقيق آمالهم » 
تاذل بعض المصريين وضعف الولاة وبعض احا كين » وآرتماء هؤلاء حميعا فى أحضان 
الغاصيين  ٠‏ 
1د قب لعاف راغب باشا رئيس مجاس الوزراء ووزير الخارجبة وقتئذ الى الأميرال سيور الاحتجاج 
الآنى نصه على الانذار الذى وبعهه الى الحكومة المصرية : 
”ان مممرم تفمل شيثا ييرر ارسال الأساطيل الىمياهها وم تقدم الحكومة علىعمل يستوحب ما طلبه الأميرالسهور 


فان الحصون باقية على اسخمالة الى كانتعليها عند وصول الأسطول ول يصنع بباشى» سوىترمهات ضرو رية نقها من الهدّم ٠‏ 
وزيادة على ذلك فنحن هنا فى بلادنا فيدق لنا و يجب علينا أن نستعد ارد عادية كل من سعى لتكدير ملائق السلام ٠‏ 

ولا يمكن مصر ما دامت متّنعة بحقوقها وعافظة عل شرفها أن تسل حصنا واحدا من حصوبها ولا مدفعا من 
مدافعها إلا اذا أرغمت عليه بالقرة ٠‏ وهى تحتج على نصر يحاتك الى أعلنتها البوم وتلق تبعة كل النتانح التى تحدث من 
إطلاق القتابل أو جوم الأسطول على الأمة الى تطاق أل قذيفة فى أرقات الس على مديئة الاسكندرية الحادثة خارقة 
بذلك القوانين الدونية والقواعد ار بية ٠“‏ 


انقباء الاخلال وفوا 


؟ -س تسبرير الانتجليز له 

دنه الانجليز أن بتغفلوا مصر عند ما احتلوها قهرا وقسرا» فزعموا أنهم أتوا ليها لى 
يعيدوا الى الحديو توفيق سسلطانه » وتقى رجاهم الرتعيون ورود فكرة احتلال مصر عل 
خاطرهم » وفاهوا بتصصر يحات رسمية عديدة توركل مزاعمهم » وشايعهم فى هذه المزاعم اللحديو 
توفيق ومن لف لفهء لأرسل فى الناس منشورا يطمئن بالهم ويبعد انخاوف من نوايا الانجليز 
عنهم ؛ وأن استقراء عبارات هذا المنشور بظهر مدى ما وقع فى قلوب الأهاين من كره هذا 
الاحتلال ولخديو توفيق الذى اسنسم له واستكان» والذى أصبح فى حاجة الى الدعاية له 
والدفاع عنه : 

والواقع الذى لا صرية فبه هو أن الانجليز لم يفكروا فى معمر إلا لأنها فى مفترق الطرق 
الموصلة الى أملاكهم ومستعمراتهم كا بينا ذلك سابقا. ول تلبث الأيام طويلا حتى كدت 
أن ما برروا به احتلالم كان هراء وهباء» فلم تكد تدور رحى الحرب العظمى حتّى أعلنوا 
حابتهم على مصر فى ١8‏ دلسمبرسنة ١41+‏ وهكذا برزوا بنواياهم الحقيقية ضدْ مصر. 


1# اسم آثاره 


وكان من آثاره أرنس. غار على دستور مصر وعل مجلس ناما الذي نكانا قائمين فى ذلك 
العهسد» وكانا يضارعان أشباههما فى البلاد الأوربية وقتئذ ثم استبدل الانجايزيهما مجالس 


)١(‏ وقدعكرنا على هد المنشور فى عدد الوقائع المصرية رمم 5 هن السنة الواحدة والمسين الصادر 
فى ١‏ ؟ سبتمير سنة ١881‏ والذى ينص عل ما يأى : 

“ليعلم كل أن حلول ابميش الاتجايزى الحروسة وضواحيا لم يكن لنة سوء و أهلها ولاالاستيلاء على نفس الديار 
بل هو أعانة ومساعدة لنا على قع و إزالة العصاية العاصية وارجاع الأمن رالراحة فى سائر الانحاء المصرية فلا يكن عند 
أحد ذرة من الشببة فى ذلك ولا يستفزهم ما يشيعه العصأة وأشياعهم من جحهة الأمة الانجايز يد بوكس الخال فكله باطل 
لا حقيقة له ولا أثر؛ وما هه إلا ساعون فى مصلحة البلاد والعباد حقاء فاعلهوا ذلك عل لبقين وأعادوا به : 
الأهالى والقاطنين لينفرغوا و يلتفتوا لأحواللم وأشغاللم بلا زعزعة ولا ريية ولا يصفوا لأثوال أهل الغ والمصيان 
ولا يساعدوهم بوجه من الوجوه فى ثىء » ومن مال لهم وساعد فد شرج عن الطاعة واستحق اعقو به ومن أذعن 
وراعى مصلحة نفسه و يلده فقد استوحب رضانا وخسن التفاتنا وأصدرة أمرنا هذا اليك لنجروا مقتضاه معكال الاعتناء 
والاجتهاد رها نحن م سلون من قبلناو بالثياية عنا ممعادة مد ساطان باشا مع جناب امزال قومندان وقائد اميش 
الانجليزى لتنوير أفكار العام و إرشادهم الى طرق الرشاد والعدول عن سبل البغى والفساد حيّى يحل ركابنا د 
فيجب على كل طاعة أوامره والاجئناب عن ما يئهاه والحذر من الخالفة وهذا ما آقنضته ارادتنا"» ٠‏ 
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5 انتهباء الاحخلال 


هزيلة بعيدة عل مثيل الأمة تمثيلا حقيقيا » ولم تقف الآثار عند هذا الحدّ » بل أصبح 
لانجليز الأمس والنبى فى الادارة وفى كل فروع الحكومة» وعطلوا وظيفة الحيش ووقفوا 
فى سبيل رقيه» وكانوا هم الذين يقيمون الوزراء ويقيلونهم إلى غير ذلك من الآثار التى 
رجعت بالبلاد القهقرى سنين عدة . 


اعصزارارت 
هل التبى الاخسلال حقاأ ؟ 


١‏ سس فى المعاهدة الخالية 

نصت المعاهدة فى أؤل مادة من موادّها على ما يأتى : 

“انتبى احتلال مصر عسكريا بواسطة قوّات صاحب الخلالة الملك والأمبراطور». 

ويهمنا أن نأنى على اريم هذا النص ثم نعقب ذلك يبيان ما إذاكان قد انتبى الاحتلال 
د ١‏ غ2 
؟ ح فى مشروع ملتر 

لما تالف الوفد المصرى برئاسة المغفور له سعد زغلول باشا فى سنة 1414 والتهبت نار 
الثورة فى سنة 1414 وعمت أرجاء البلاد» أفاقت الحكومة الانجليزية من غفوتها بعد أن 
قابلت تلك الثورة بصلف واستخفاف ؛ فكؤنت للخحنة برئاسة الفيكونت ( لورد فيا بعد ) ملئر 
الوزير الأكبر لمستعمرات ملك الانجليز وقتشذ وكانت مهمتها المية : تحقيق ” أسباب 
الاضطرابات التى حدثت أخيرا فى القطر المصرى وتقديم تقرير عن الحالة الحاضرة فى تلك 
البلاد» وعن شكل القانون النظاى الذى بعد نحت الماية خير دستور لترقية أسباب السلام 
واليسروالرخاء فيا ء ولتوسيع نطاق الحكم الذاتى فبها توسيعا دائم التقدم والترق ولساية 
المصالم الأجنبية » , 





(1) دأينا علد البحث فى تارعحٌ النص الوارد فى المعاهدة اللالية عن ا نتباء الاحتلال أن نشير بايجاز الى مختلف 
المفارضات الماضية والى طرف وجيز من ملاساتها ٠‏ على أن تكتتى بذلك عند إجراء المقارية عن باقى مواد الماهدة م 


انتاء الاحتلال 1 و 


ولأكانت مهمة هذه اللجنة تنظيم الماية فوبلت من الأمة بمقاطعة إحماعية رائعة 
اعترفت بها فى تقريرهأً » وقد اضطرت إزاء ذاك اضطرارا الى أن تعلق فى بلاغ نشر 
فى الصحدف أن الجنة لا ترغب فى تقبي_د حدود المناقشة وأن لا يخثى أى فرد من أن تعتير 
مقابلته لها تنازلا منه عن معتقداته » ثم اتصلت الجنة سعد ودارت بينها وبين الوفد المصرى 
محادثات اننبت الى مشروع للاتفاق لم يحو بين مواده شيئا عن انتباء الاحتلال و إن كانت 
الهنة سالفة الذكر قد تكامت فى عذة مواضع فى تقريرها عن عدم شرعية هذا الاحتلال بم 
سنشيراليه فه| بعد ٠‏ 


م سا فى مشروع الوفد سنة ١٠9٠٠‏ 

ولا كان مشروع ملثر سالف الذكر لا يتفق مع آمال مصرق الاستقلال ومؤيدا لتنظم 
الماية فقد قدم الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول فى 1١٠07‏ وليه سنة ١47.‏ الى لحنة ملثر 
مشروع معاهدة نص فى مادته الأول على ما يأتى : 

” تعترف بريطانيا العظمى باستقلال مصر. 

تنتبى المماية التى أعلتها بريطانيا العظمى على مصر فى ١4‏ دلسمير سنة 1914 هى 
والاحتلال العسكوى الانجليزى وبذاك تستردٌ مص ركامل سيادتها الداخلية والحارجية وتكون 
دولة ملكية ذات نظام دستورى “ 3 

وقد نص فى مادته الثانية أيضا على ما يألى : 

” نجل بريطانيا العامى جنودها عن القطر المصرى فى ظرف 0 من تاريح العمل 
مبذه المعاهدة “ ٠‏ 

)١(‏ ويحسن بنا أننشير هنا إلى نداء سعد الذى وده إلى الأمة بخصوص مقا طمة الحنة ملئر لأنه قطعة من الأدب 
الرائع : “”بحاول الأقو ياء يميع الوسائل أن يأخذوا متم رطاء كما يتم ليزدادوا قَوْةٌ ويز يدوم ضعفاء فلا تتضدءوا 
إذا وعدوك ولا تافوا إذا عدر » وائتوا على الق.ك بحقك فى الاستقلال النام » فهو أ مضى سلاح فأيديم وأقوى 
حة لك فان م تفعلوا س وليس فى قؤة إمانكم الوطنى مايومل احتالا إذلك ‏ حلم نصراءم وأهنتم شهدا وحفرتم 
ماطيكم وأنكتم حاضركم ومددتم للرق أعناقكم وحنيم للذل ظهورك وأنزلتم ,أمتك ذلا لا يرنع منه عل » وان تفصلوا 
كاهو أ كبر ظلى فى عظم إخلاصم ومتين اتحادك وقؤة وطنيتم ‏ فقد اسنبقيم لأنفسك فة الحق وأعددتم لنصرتم 
قؤة العدل ٠‏ فلا تذلوا و إن قهرتم ولا نشوا و إن ظليتم » ولا بد من يوم بعلو فيه حفكم عل باطل غير و لمتصر فيسه 
عدل الله على ظلم خصومك وتحقق باذن الله القدير آمالى وآمالكم فى الاستقلال إلنام"؟ ٠‏ 


7 1 اضاء الاخسلال 


فترى من ذلك أن أصل النص الوارد فى المعاهدة الخالية ‏ معاهدة سنة 9# 
ترجع الى النص الذى اقترحه مشروع الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول باشا فى سنة ١87٠‏ 


4 - فى مشروع لورد كير زورت 

وبعد أن انقطعت المفاوضات ينل الوفد المصرى وبكنة لورد ملثر» و بسد أن قام 
الحسلاف بين كثير من أعضاء الوفد وبين سعد بسيب نزوع هؤلاء المخالفين له الى قبول 
مشروع ملثر واعتبار سعد ومن ظلوا معه فى الرأى ,مصطنى النحاس بك سكرئير الوفد فى ذلك 
الحين أن هذا المشروع يحوى فى ظاهره الاستقلال والاعتراف به وفى باطنه الماية وتفر يرها؛ 
بعد ذلك كله ضمنت لهنة ملثر آراءها بعد أن استعرضت حالة مصر وأ كدت أنه) تعتير 
“الحركة الوطنية مرادفة للعداوة الشديدة للانجليز وأن الفرض منهب) قلب نظام الحكومة 
المصرية الحالى رأسا على عقب “ 

ثم نصحت حكومتها بأن تشرع بلا إبطاء زائد فى مفاوضة الحكومة المصرية لعقد 
معاهدة على المبأدئ التى أوردتها فى تقسربرها وحبذتها » واعثيرت إضاعة هذه الفرصة 
« مصيبة عظيمة » 

وما اشتدٌ وطيس ال ركة الوطنية بقيادة زعم مصر خالد الذكر سعد زغلول بعد انقطاع 
المفاوضات الأولى أصدرت الحكومة البريطانية في +# فبرايرسنة ١47١‏ القرار الى نصه: 

” إن حكومة جلالة الملك بعد درس الافتراحات الى افترحها اللورد ملثر استثتجت أن 
نظام الماية لا يكون علافة مرضية تيق فيها معصر نجاه بربطانيا العظمى . ومع أن حكومة 
جلاته لم توصل بعد الى قرارات نجائية فيا يختص باقتراحات اللورد ملئر » فاب ترضب 
فى الشروع فى تبادل الآراء فى هذه الاقتراءات مع وفد يعينه عظمة السلطان للوصول 
اذا أمكن ‏ الى إبدال الماية بعلاقة تضمن المصالم الخصوصية التى لبريطانيا العظمى 
وتمكنها مرح تقديم الضانات الكافية للدول الأجنبية وتطابق الأمانى المشروعة لمصر 
والشعب ال مصرى 1 

وعقب ذلك تألف وفد رسمى برئاسة المغفور له عدلى يكن باشا دخل فى مفاوضات مع 
لورد كيرزون وزيرالخارجية ابريطانية فى ذلك العهد ابتداء من ١٠‏ يوليه سنة 1945١‏ 


اتباء الاخسلال يفنا 
وما لم تيد الأمة وقائدها سعد هذه المفاوضاتٌ التبت تحت ضسغط ثورة الأمة 
وغضبها الى عدم قبول ذلك الوفد الرمى لمشروع الانفاق الذى اتتهت اليه . 
والمهم فى ذلك كله أن مشروع الانفاق المذكور لم يحو شيئا عن انتهاء الاحتلال وإن 
كان قد تضمن موافقة الحكومة البريطانية على رفع الماية الى أعلنت على مصر سنة ١414‏ 
والمستخلص من ذلك أن عدم أخذ المكومة البريطالية بالنص الذى تضمنه مشروع 
الوفد فى سنة ١87.‏ ” عن انتباء الاحتلال العسكرى ” يعتير اسمرارا لهذا الاحتلال بلا سراء 
بل تضمنت شروط ذلك الاتفاق ما هو أدهى من الاحتلال ذاته وأ ٠‏ 


ه ح فى تصريح 58 فبراير سنة ١9171١‏ 
وعلى إثر انقطاع مفاوضات عدلى باشا مع لورد كيرزون وجهت الحكومة البريطانية 
الى مصرفى م دلسمبر سنة ١481‏ تبليغا مهينا لشعورها و بلهجة حربية قابلتها الأمة المصرية 
بزعامة سعد باشا بأشدّ منها؟ ومما جاء فيه العبارة الآتية : ” ولولا قّة بأس الامبراطورية 
ألررظانية ل رن وقلدة غرانها لأصبحت مهنا متذانا تلاق فيه القوات المتشارية 
ونتطاحن » ولوطثت هذه القؤات حقوق معير بالأقدام وأودت برخائها ٠‏ وكذلك لولا فوز 
الحلفاء ما كان يمصر اليوم أمة تطالب يمالا من الحق فى حم قوى قَائم على معنى السيادة 
بدلا ئما ضرب عليها من الماية الأجنبية . فا تع به مصر اليوم من حرية وما نتطلع اليه من 
حرية أوسع هى مدينة مهما للسياسة البريطانية والحيوش البريطانية “ . 
وكا من جراء موقف العنف الذى برز فى ذلك العهد أن نفى سعد وأصضابة الكام 
مصطنى التحاس ومكام عبيسد وسيئوت حناً وفتح الله بركات وعاطف بركات الى سيشل 
فى "؟ ديسمير سنة ١499‏ وظنت الحكومة الانجايزية أن الحو قد خلا لما بعد ذلك ؛ 
ولكن تبين فا فاحش خطتها وأن مصر جادة فى الدفاع عن كالما وحريتها فأصدرت 
من جانبها تصريح 8« فبرايرسنة ١49‏ أعلنت فيه أنتهاء الماية واعتبار مصر مستقلة ذات 
سيادة وذلك دون أن برد فيه نص عل التهاء الاحتلال بل احتفظت فيه بتحفظات هى 
الاحتلال والماية معا بأجل معانيهما ٠‏ 


)١(‏ وفه ظهر حت الحكومة الاتجليزية على سعد ءن براه موقفه إزاء نلك المفارضات فقسد طاب رايا مسر 
لو يد بحورج آثناء الحاسة العشرين المتعقدة بوم ” نوفير ممنة 9١‏ ننفيه من مسر فأنى عليه ذلك عدلى باشا . 


4" اتهاء الاحتلال 


* افى مشروع سعد سلنة ١9174‏ 
ولما أعيد سعد من النفى وغلب تكامة الحق والأمة؛ وصدر الدستور تولى أؤل وزارة 
شعبية دستور يه فى ه١١‏ مارص سنة غ+؟4١؛‏ أبدى مستر رصلى مكدونالد فىتلغراف تهتثة أرسله 
له سعد فىغ إمارس سنةغع ١48‏ استعداد حكومته وقتئذ وفى كل وقت أن ننفاوض مع المكومة 
المصرية؛ وقد لبى سعد هذه الدعوة ودخل مع رئيس الحكومة الانجليزية فى محادثات حرة 
غير مقيدة بأى قيد انتهبت بنش ركاب أبيض من جانب و زارة الخارجية البريطانية فى 7 | كتوبر 
سنة ١48+‏ كان أؤل طلب طلبه سعد فيها : #ضصب جميع القؤات البريطانية من الأراضى 
المصرية»؛ ولم تقبل ا-إمكومة البريطانية هذا الطلب واسسكت بوجوب وجود قؤة بريطانية 
فىمصرء ثم انتبت هذه امحادئات وكان ما كان منحادث قتل السردار واستقالة سعد على إثرها . 
٠‏ - مشروع أوستن تشمبرلين 
وقد ظلت الفترة ما بين حادث قتل السردار فى :وففبرسنة غ47١‏ لغاية غ وليه سنة/1؟9١‏ 
دون إحراء أية حادثة أو مفاوضة عرفت علنا للشعب ؛ إلى أن كانت زيارة المغفور له الملك 
فؤاد الأول لانجلترا حيث اتتهز المغفور له ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء هذه الزيارة 
وتحادث مع سير أوستن تشمبرلين بواسطة لورد لويد الذى كان مندو با ساميا لانجلترا فى مصر 
وقتئدء وداست هذه الحادثات الى ؛ مارس سنة م97١1‏ حيث أنتهت هشرو قال عنه ثروت 
باشا فى خطابه الذى أرسله الى المندوب الساتى أن زملاءه رأوا أنه ”لا يتفق فى أساسه 
ونصوصه مع استقلال البلاد وسبادته! ويجعل الاحتلال العسكرى البريطانى شرعيا“ ٠‏ ولم يرد 
ف نصوصه أى ثلىء عن التهاء هذا الاحتلال إزاء ذاك بطبيعة الال ٠‏ 
م - مقترحات هلدرسن - محمد مود 
وبعد تولى مد ممود باشارئاسة الوزارة تحادث فصيف سنة ١498‏ مع مسترهندرسن 
وزير الخارجبة البريطانية فى موضوعات معينة بيبا دولته فى كابه الأخضر الذى نشره 
)١(‏ جاء فى حديثدار بين دولة الرئيس الخليل مصطن التحاس باشا والمستر هتدوسن فى" أبر يل سلة ١.8 ٠‏ 
””أننى فى الصيف الماضى عند ما وضعت مقبّرحاتى كنت صر يحا وتخلصا الى الدرجة القصوى وأعلنت أن هذه النقدمة 
هى للشعب المصرى دون سواء ... ولقد طلب منى أن أخرج من دائرة المقترحات فأجعاما معاهدة يوقع ملها دولة شمد 
مود باشا » فرفضت ٠‏ وجاءنى يوم من الأيام الأستاذ مكرم عبيد يسألنى عن إشاعة إبرام المعاهدة مع مد مود باشا 
فكذبها » ركنت أعان فى الدوائر الرسمية إفى إما أريد أن أتفارض فى رضع المعاهدة مع الحكومة المصرية الى نكون 
وليدة التخابات حرة من كل قيد و يؤيدها البرلمان تأبيدا لاشك فيه" . 


اتهاء الاخلال كن 


فى ه” سبتمبر سنة وقد أشار فيه الى أنه نه #سئل عما إذا كان نساطر الرغبة والاستعداد 
معابحة المسألة برمتها فكان جوابه بطبيعة الحال إيجابا . ثم قال بعد ذلك : ” طلب إلى” أن 
أحدّد ما تريده الأمة المصرية لينظر فيا اذا كان من انمكن أن ,تسع له صدر الحكومة البريطانية 
ولفت نظرى الى أن المشروع الذى :مخضت عنه المفاوضات بن المغفور له ثروت باشا 
وبين سير أوستن تشمبرلين فى سنة ١4‏ أعتبر أقصى ٠١‏ ترضاه الحكومة البريطانية» و إلى 
أنه لامندوحة من اتخاذه أساسا للحديث إذ كان ثمرة أنحاث مستفيضة... "ثم وصف المشروع 
سالف الذكر بأنه يرك احتلال البلاد قائما وأنه لايمكن فى يقي الناس أن يستقم للاستقلال 
معنى أو تسق له صورة إلا إذا اقترن بزوال الاحتلال “ . 

وق د المادة الثانية 5 المشروع الأقل المرقوم قى كايه به الأخضر سالف الذي 
بحرف (! )علها يأتى : #جعلت العلاقات بين الطرفين المتعاقدين قائمة على أساس ممالفة 
أبرمت تثبيتا لصداقتهما وتفاهمهما الودّى وعلاقتهما المسنة . وقد انتبى احثلال مص رالعسكوى 
بواسطة قؤات حضرة صاحب الخلالة البريطانية الذى كان قائما حتى الآن» . 


وظاهى من هذا النص أن مستر هندرسن أراد أن يخطو خطوة ترضية الأمانى المصرية 
فاستق”انتهاء الاحتلالالعسكبى» من» «شروع الوفد فسنة ١97.‏ الذى أنحنا إليه آنفا. والدليل 
على أن هذا النص من وضعه لامن وضع تمد ممود باشا م يريد أن بذهب دولته الى ذلك 
أنه اعترض على المادة الأول من ذلك المشروع الأول والقاضية ” ,أن المسائل المعلقة بين 
الطرفين المتعاقدين ولا سها ما كارن منها ناشئا عن تصرح 08 فبراير سنة 149 و إنذار 
37 نوفبر سنة 1497 قد حلت بموجب نصوص هذه المعاهدة»“ ورأى حذف هذه المادة 
أصلا وأن يحل محلها كادة أولى بعد تعديل طفيف الحزء الأخيرمن المادة الثانية وهو 
إعلان زوال الاحتلال باعتبار أن ذلك الإعلان هو الطابع الظاهى الميز للعاهدة » وأشار 
إلى أن ما رؤى حذفه هوعبارة ”الموجود حتّى الآن” فى وصف الاحتلال معزلا هذا الحذف 
بأن هذا الوصف قد يفهم منه من طرف فى أن بقاء القؤات البر يطائية فى منطقة القنال 
ضرب جديد من الاحتلال أو احتلال غيرالاحتلال المعروف ! ! 





(1) ويلاحظ أن مسستر هندرسن فد ألكرى عدّة مواضع أن المشروع الذى أشار إليه دولة عمد مود باشا يأنه 
حرف (1) من وضعه س أى عن وضع مسر هندرسن كا ممرجى» ذلك ذلك تفصيلا عند التكلم على ”تفسير امماهدة؟© ٠‏ 


4 انتهاء الاحتسلال 





ومن ثم صارت المادة الأولى فى المشروع الثشانى حرف (ب) الذى انسلم إلى دولة 
محمد ممود باشا كالاني : 

” ياتبى احتلال مصر العسكرى بواسطة قزات حضرة صاحب الحلالة البريطانية “ . 

4 - فى مشروع النحاس ‏ هندرسن 

وما أذهت ال منترحات سالفة الذ كر على الشعب المصرى كاذمفهوما ماأذاعه مسترهندرسن 
فى حديثه مع دولة النحاس باشا آنفا من أنها تقدّمة للشعب ذانه » وقد اشترط مستر هندرسن 
وجوب عرض تلك المقترحات على البرلان المصرى الذى كان قد عطله محمد مود باشا وأوقف 
حك الدستور وأطلق بده الحديدية فى البلاد . وتبعا لذلك وليت وزارة عدلى باشا الثانية الحم 
لتجرى الانقذابات فى عهدها فى جؤ ايد ثم ظهرت إرادة الأمة فى تأبيد الوفد المصرى برئاسة 
دولة مصطنى النحاس باشا ظهورا بارزا لكل عهذ من العهود الماضية ٠‏ 

فتولى النحاس باشا الوزارة بارادة الشعب » ودخل فى مفاوضات مع مستر هندرسن ذاته؛ 
واس عرض دولته فى أؤل جلسة للفاوضات إلى مبدأ التهاء الاحتلال قزر أنه لا بطيل 
الكلام فيه ” لأن هذه هى الغاية التى يربى إلينا “ . 

وهكذا وصلنا إلى النص الذى ورد ف المعاهسدة الخالية وهو يرجع فى أصله إلى مشروع 
الوفد الذى قدّمه لإنة مللرفى سنة ١9٠‏ وقد اقتسه مسثر هندرسن منه فى مقترحاته ٠‏ 

ولاخلاف ف امعنى بين النص الوارد فى المقترحات سالفة الذحكر وبين النص الوارد 
فى المعاهدة الحالية . 

٠‏ هل القضبى الاحثلال ؟ 

والآن وقد اتتبينا من سرد تابيخ النص الوارد فى المعاهدة الحالية عن انقضاء الاحتلال 
نرى واجسا أن نيحث فيا اذا كان هذا النص قد قضى عل الاحتلال العسكرى الاتجايزى 
حقا أم 6 

ولا شك أن النص صريخ فى إنبساء الاحتلال» ولا يتاج هذا إلى ثبيين كبير فى إثبات 
أن الاحتلال أصبح زائلاء وأنه ليكفى أن يسرى هذا النص ف ر بوع العالم وتعلم به كافة 


)١(‏ جموعة محاضر المفاوضات الرسمية سل ١9# ٠‏ ص ؟؟ 


الدول عر.#. طريق جيل المعاهدة فى عصبة الأم حتى يعرف أن الاحتلال البريطانى 
لمصر قد انقضى وزال بعد أن كان ضارنا فى مشارقها ومغارها وف أقصى البلاد وأدناهاما 
سنبين ذلك بعد ٠‏ 

وليعلم ال ميع فوق ذلك أن تصريح 88 فبرايرسنة ١489‏ الذى صدر من جانب الحكومة 
البريطانية وحدها قضى بانتهاء الماية البرريطانية على مصر وبأن تكون مصردواة مستقلة ذات 
سيادة) ولكنه احتفظ اللحكومة البريطانية وى أمور أر بعلة منها : تأمن . مواصللات 
الامبراطورية البريطانية فى مصر والدفاع عن مر من كل اعتداء أو تدخل أجنى بالذات 
أو بالواسطة ٠‏ 
اللنى التحفظات الملحقة تصرح م؟ فبرارسنة ١999‏ فى تلغرافه المرسل إلى لورد كيرزون 
فى ١١‏ ينايرسنة 1478 ( الوثيقة رقم 9م من الكقاب الأبيض) ٠‏ 

وإن مجزد النص ف المعاهدة الالية على انتهاء الاحتلال العسكيى دليل على أنه كان قائها 
الى حين إبرام هذه المماهدة بلا أدنى شك ٠‏ 

تقول ذلك كله لمناسبة ذلك التلغراف الدورى الذى أعقبت به الحكومة البريطانية ذاك 
التصريح والذى بعثت به الى الخام العام لكنداء والى حكومات أستراليا وز يلندا وأنحساد 
أفريقيا الحنو بية فقد جاء من بنوده العبارات الآنية : 

)01 دوهذا التمريح امع اعثرافه صر دوه مستقلة ذات سيادة - ,يقرر المر 
الذى ندعيه فى مص رحيال كل الدول الأخرى » و سرد الأمور التى تجعل الاحتفاظ مركزنا 
الخاص حيويا لتأمين الاميراطور بة» وقد أبقيت الخال الراهنة فى كل هذه الأمور» 8 

(؟) ” ونحن ننوى فى إبلاغنا جوهى هذا التصريم - أى تصرح 88 فراير - إلى 
الدول الأجنبية أن نعان أن إنباء الماية البربطانية على مصر لا يتضمن تغييرا تنا فى الخالة 
الراهنة من حيث م الدول الأحرى ف مصر..“ 8 

(م) #وستحافظ بريطانيا دما بينها وبين مصرعل العلاقات الخاصة الى اءثرفت 
بها الحكومات الأخرى منذ زمن طويل باعتبار ذلك مصاحة بريطانيسة جوهرية . ونحن 


ا انباء الاخلال 


بافتنا النظر إلى هذه العلاقات الخاصة ؟! هى محدّدة فى التصريع الذى يعترف باستقلال 
مصر ‏ ننوى أن نصرح أننا لن فسمح بأن تنازع أو تناقش فيها أية دولة أخرى» وإتنا 
نعدّ كل محاولة يراد بها التدخل فى شئون مصر من جانب دولة أنخرى تملا غيرودى . وإننا 
نعتير أى اعتداء على أراضى مصر عملا يرد بكل الوسائل التى إدينا “ . 

وقد نفذت المحكومة البريطانية إنذارها هذا وأرسلته إلى الدول الأجنبية فملا 
فى ١6‏ مارس سنة ١4179‏ 

و إن أ كبر فائدة تجنيها مصر هو إزالة الأثر الرسمى الباق فى سسجلات الدول الأجنبية أجمع 
والمتلكات البريطانية» فقدكانت انجلترا صريحة غاية الصراحة فى قولما إن إلغاء المساية 
الى ضربت منها على مصر والإعتراف باستقلالها لا يفيران الحالة الراهنة النى فى مصر- وهى 
حالة الاحتلال العسكرى البريطانى بلا نزاع . وعلى ذلك فان إعلان انجاترا فمعاهدة منشورة 
على العالم أن هذا الاحتلال قد انتهى » ومن مقتضيات تسجيل هذه المعاهدة فى لات 
عصبة الأم إبلاغها للدول رسمياء كل ذلك يوْدّى إلى أن يغير العالم الوضع الذى كانت مصر 
موضوعة فيه إثرالتبليغ الملحق لتصرخ م8 فبرايرسنة +148 ؛ فبعد أن كان العالم يعرف أنها 
كانت ولاتزال إلى ما قبل إبرام المعاهدة دولة محتلة يميش أجنى » أصبح يعلم علم اليقين أن 
هذا الاحتلال قد اتقضى وزال وأن مص داخلة فى طور جديد ترجو فيه أن .تحقق آمالهما 
فى الاستقلال النام ,تنفيذ هذه المعاهدة تنفيذا مشربا بالشرف وحسن الطوية . 

وظاهى مما نقدّم أن المعاهدة صريحة فى انتقضاء ذلك الاحتلال الذى ظ ل كابوسه على 
أرض مصر أر بع وخمسين سنة» والذى مل ؤذاته معنى بأباه كل وطبنى شر يف له إحساس» 
وفى عروقه تجرى دماء العزة والكامة القومية ٠‏ 

ولكن قد يقال بل قد قبل فلا إن الاحتلال ل ينته بعد بل لا يزال قائما فى مصر 
حيث نص فالمادة الثامنة منالمعاهدة الحالية على بقاء قؤات انجليزية يجوار قتال السو يس» 
وفى هذا ما ينانى الاستقلال وفيه أيضا معنى الاحتلال ٠ ٠‏ 

وبالرجوع إلى المادة الثامنة من المعاهدة يتبين أن هذه القؤات التى سترابط يجوارالقنال 
ستكون لسبب معين» و بقيود سيأتى تفصيلها كلها عند تكلم عل النقطة العسكوية بإسهاب» 


اتتباء الاحتلال 3 





ولكن المهم بالنسبة لموضوع الاحتلال الذى نحن بصدد الكلام فبه الآن أنه نص ف الفقرتين 
الثائية والثالئة من المادة المذكورة على ما يأتى : 

”ولا يكون لوجود تلك القؤات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال ٠‏ 

كا أنه لا يحل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية » . 

وفى هذا التحفظ ااظاهى الصريم كبر ماكيد ‏ لو صدقت نية الحكومة البريطانية» 
وإخالها الآن صادقة » واءترست نصوص المعاهدة وتفذتها بالأمانة والشرف - على أن 
الاحتلال قد زال حقا وبغير جدال ٠.‏ 

والذى يحدو ينا الى هذا التحفظ الذى نبديه أن بريطائيا فد تركت فى الماضى شرفها 
وصدق وعودها مثار نزاع وقاش . ٠‏ 

فالعالم أجمع يعم علم اليقين أن المسيو فرلسنيبه رئيس الوزارة الفرنسية فى سنة 1١8/818‏ 
افتيح على الدول فى .م مابو سنة 1885 عقد مؤتمر دول لبحث المسألة المصرية» وقد 
اجتمع هذا المؤتمر فى طرابيا فعلا يوم م7 يونيه من نلك السنة » ووقع أعضائه ومنهم انجلترا 
عهدا تضمن ما يأتى : ش 

” نتعهد الحكومات الى يوقع مندوبوها على هذا العهد بأنها لا تبحث فى كل اتفاق يتم 
فى صدد لسوية المسألة المصرية عن احتلال شىء من أراضى مصرء أو امتلاكه ولا على 
الحصول عل امتياز خاص بها »ولا على نيل امتياز تجارى لرعاياها يكون فير ممكن لرمايا الحكومات 
الأخرى يله “ ٠.‏ 

وقد اسقّر المؤتمر منعقدا بعد ذلك للبحث فى شئون مصر البى انشغلت بها الدول منذ 
تقدم “حمد على بها فى سبل الاستقلال؛ و بالرغم من اسعراره ومن العهد الذى قطعته الدول 
على أنفسها وفى مقدّمتها انجلثراء فقد غارت انجلترا على مصر قبل أن بنقضى شهر على هذا 
العهد ؛ وضربت الاسكندرية ودخلت مصرعنوة وقسرا ٠‏ 

كذلك يعلم العالم أيضا أن الحكومة البريطانية أرسات مندويها سير هنرى دراموندولف 
سنة ١489‏ إلى الأستانة مهد لا الخلاء عن مصر تنفيذًا لوعودها »وقد وضع اتفاقا م سلطان 
تركا وافقت انجلترا بمقتضاه على الحلاء من القطر المصرى بعد ثلاث سنوات ولم يتم هذا 


4.4 اتباء الاحت لال 
الاتفاق؛ ولم يقف تعهد الانجليز عند هذا الحد بل صارحوا العالم فى تصريحات رسمية عديدة 
من رؤساء وزراتهم بأنهم لا يقصدون احتلال مصر وأن لا مفر من خروجهم منها ؛ ولكتفى 
بأن مختار مثلا ضئيلا من : تلك التصريحات التى امتلا'ت بها صحف العالم ؛ فقسد صرح لورد 
سالسبورى رئيس الوزارة البرريطانية فى و نوفير سنة 1885 مما يأنى : 

”إن جميع الوزراء الانجليز الذيرس# تعاقبوا فى الحم منذ أربع سنوات قد أجمعوا على 
الاعتراف بأن احتلال أنجلترا لمصر زائل لامحالة؛ وأن دول أوربا قد جلت هذه الاءترافات» 
ومن ثم فان طول الاحتلال لا يؤثر مطلة| فى ملكا مصر» 

كزلك صرح رئيس الوزارة سالف الذكرفى مجلس اللوردات فى ٠١‏ يونيه سنة مم١‏ 
بما,أنى : 

”لا استطيع الحكومة الانجليزية وضع مصرتحث حمايتها » وذلك بناء على تمهداتها السابقة 
و إحتراما لقواعد القانون الدولى وأن مهمتها يحب أن تقف عند الاتفاق مع الباب العالى 
على الدفاع عن لخديو ضد الفتن السياسية؛ ولا لتعدى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة فى وادى 
النيل » ولقد عقدت إتفاقية فى هذا الصدد مع تركا تقضى بأن الاحتلال الانجليزى ينهى 
بعد ثلاث سنوات ” . 

مبذه الأمثال امو حزة نكتفى ؟ لأننا لو استطردنا فىنقل وعود رجال الحكومة الانجايزية 
باللاء عن مصر و بعد نواياهم عن الاحتلال لضاق المقام عن سردها . 

ولعل أحسن ما تتم به هذه الوعود التى لم تبر الحكومة بواحد منها ما قرره اللورد ملثر 
فى تقريره ”ومن رأينا أن الوفاء بهذا الوعد (وعد إعطاء مصر كم الذاتى فى نظره) لا يمكن 
تأجيله » والروح الوطنية المصرية لا يمكن إطفاؤهاء وقد يمكن ففع ما يبلغ درجة العف من 
مظاهرها » ولكن الحكم على بلاد أهلها مظهرون العداء لنا » يتهموننا نقض عهودنا عمل 
شاق مكروه لدى الذين يشتركون فيه ولدى الشعب البريطانى المسئول عنه» . 

كذاك ندّد لورد ملثرفى موضع آخر من تقريره بالحكومة البريطانية بقوله إن المصريين 
” قالوا إنهم اعتقدوا بصدق هذه التصريحات زماة الوية؛ ولكاهم أخذوا الآن يكفون 
عن تصديقها » نهم يرول بعد لور اس على الاحتلال لبريطانى لبلادهم أنهم 


)0ن( ذلك لأن تقر ير لورد ملثر وضع في > ديسمبر سنة وا 





اتتباء الاءخلال 4 
لم يدنوا من ااغرض الذى ادعت بريطانيا العظمى أنها ترمى إليه» بل بعدوأ عنه وأن بريطائيا 
العظمى باصرارها الدائم على الماية التى يعتقدون كلهم أنها لتضمن إخضاع بلادهم إخضاعا 
دائم) عدلت عدولا قطعيا عن سياستها الأولى ونكثت عهدها ...“ ٠‏ 

وقال اللورد المذكور فى موضع آخعر من تقريره فى هذا الصدد : ”فالانجليز يعلمون 
الحوادث التِى حالت دون إنجاز هذه العهود حتى الآن » ولكن المصر بين يحرصون عليبا 
وإذلك يسبل اتخاذها حججة على الانجلير لاتهامهم لسوء النية  ...‏ ؛ وقد اسمّروا ينقضون 
وعوده, حتى فى العصر الحديث فقد صرحوا أن مص وديعة لديم وقت الحرب» ولكتهم 
تتكروا لهذه الوديعة بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء مطالب أهلها بها ٠‏ 

فالمصريون لم المذر كل العذر إزاء نككث إتجسلترا لعهودها ونقضها لأعانما بالرغم من 
توكيدها اذا هم توجسوا خيفة هن أن تقاب قؤاتها المرابطة بجسوار قنال السويس إلى غير 
الغرض الذى من أجله اتفق على وضعها هناك أو أن تأخذ من وجودها ووجود التحالئف 
ذريعة للتدخل بأى نوع كان من أنواع التدخل فى شئون البلاد الداخلية أو الحارجية ٠‏ 

ولككا نشعر بأننا كبيرو الأمل فى أن يترك ساسة الإنجليز بلك السياسة العتيقة المنافية 
للشرف ؛ والناكسة للعهود » والناقضة للعقود» -حبىساءت معة بلادهم بين الدول ؛ ونعتقد أنهم 
يقدّرون الحالات الدولية المفاجئة النادرة التى قد تؤدّى بعظمتهم وبصافهم فى أقل من لمح البصر. 

فعلى هذا الأساس شبد العالم على أن مصرلم تكن ساذجة عند ما قبلت أن تمنح حليفتها 
انجاترا حق إبقاء قؤة من قواتم! لترابط يجوار فال السويس للاأغراض وبالقيود الى حصل 
الاتفاق عليها فى المادة الثامنة مر المعاهدة ؛ فان وفت انجترا بمهدها فا ونعمت © 
و إلا فان مصرها من دم شيابها ما يقدمونه قربانا وتضحية فى سبيل التزام كل عاد عند 
ذه . ولم تبلغ مصر من الكهولة ما يقعدها عن مناضلة من يعتدى على كرامتها واستقلاها 
بل هى لا تزال فتية تكالغ ونجالد وتجاهدم فعلت من قبل ؛ ولا دسعها إلا أن تردّد قول بعضص 
زعمائها فى وقت الشدّة : ” إن فى ميدان التضحية لمنسعا للجميع “ ٠‏ 

١١‏ - هل صر الاحثلال مشروعا ؟ 

ومن المآخذ التى وجهت إلى النص ف المعاهدة على انتهاء الاحتلال القول ”بأنه إذا قبل 

فى المسادة الأولى من المعاهدة بانتباء الاحتلال » فالأمس الواقع أنه لا ينتبى بل تحؤل من 
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احتلال غير مشروع الى احتلال مشروع؛ وإنه لمن السجب أن يرج هذا النص الصريح 
ذلك التخري : فا قال مصرى إن احتلالا جديدا وقع حتى يوصف بأنه مشروع .وان الموضع 
الذى ذكرت فيه هذه العبارة ‏ وهو موضع القؤة التى سترابط بجوار القنال يمل فى طياته 
نصوصا صريحة تنفى هذا القول » وتفضى بأله لا يكون لوجودها صفة الاحتلال بأى حال 
من الأحوال . ولسنا ندرى ماذا كان براد قوله فى هذا الصدد؛ هل براد ترك النص عل اتتهاء 
الاحتلال » وصاحب هذا القول يعم أن ف ترك مشل هذا النص دلالة د 
الاحتلال واسعرار نفوذه كم كان من أربع ومسين سنة ٠‏ 
ولقد كان المفاوض المصرى فى حل من أن يقيد بقاء القؤات البريطانية التى انفق على 
أن ترابط يجوار القنال من أن وجودها لا يكون له صفة الاحتلال » لأن المادة الأولى 
القاضية بانتباء الاحتلال العسكرى عموما تغنى عن مثل هذا النص » ولكنه رؤى تحديدا 
لكل موقف وخروجا من كل غموض ومنع) من كل لبس وتأويل أن ينص على أن وجود 
تلك القؤات لا يكتسب صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال . 
وانه لمنطق معكوس حقا أرى. يقال ان النص على انتباء الاحتلال يلب الاحتلال غير 
المشروع إلى احتلال مشروع ؛ ذلك لأن الانجليزأ نفسهم لم 0 شرعية احتلام فى عهد سن 
العهودي يدل على ذلك تصرييحات ساستهم التى أنحنا الينا آنا وقد انوا يبنون احتلالهم على 
القؤة فى كل حين منذ وجودهم فى مصر» ولكنهم مع قؤتهم وجبروتهم لم يدعوا أن احتلاهم 
كان مشروما . نعم أن الواقع جعل من وجودهم طوال هذا المهد مصلحة خاصة بهم فى مصر 
غلغلت بهسم فى أعماق الادارة والسياسة والحمكومة حتّى قال لورد ملئر فى تقريره فى هذا 
الموضوع انه ” ! رخزد ين الالال ولكثرة ما ألق على عاتقه تدر يجا من الواجيات 
والمسئوليات بكم الأحوال أضى (أى هذا الحيش) الحم ا حقيق فى البلاد» ٠‏ 
019 تقال فدرة الأستاذ عبد الرحن الرافعى بك لمحا نشر فى جر يده الأهر ام الصادرة يوم * ميتمير 
سةة 5م9١‏ 
(؟) وقد قال لورد ملثر فى تقريره فى هذه المناسبة ؛ ”ومع أن بر يطائيا يقبت فى مصرفهى لم تفعل شينا فى السيع 
والعشرين سنة الى تلت ذلك ( أى اتفاق سير هنرى دراموندولف مع سلطات تركا فى سنة ١8410‏ بالأستانة ) يجمل 
مركاها فى مصر شرعيا أو لمس النظظرية الى من شأ نها اعنبار مصر أ مة مستقلة استةلالا داخايا تحت سيادة سلطان ثركا...؟» 
يقصد بذلك مرك اتجلترا فى فصر الى أن بسطث حما يها علما سنة 4 1 14 
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كذلك لم ببد من الدول الأجنبية ما يفيد اعتبار ذلك الاحتلال البريطانى مشروعا على 
1 
أى حال ٠‏ 
ومهما يكن من أمس انجلترا أوالدول الأجنبية فوا يختص عر الاحتلال فى مهمر ومشروعيته 
أوعدم مشروعيته» فان البت فى ذلك كله ليس فى يدها وانما الكامة العايا لمصر ‏ ولصر 
وحدها ‏ و يكفيها نفارا أنها لم نسلك فى وقت من الأوقات مسلكا يعتير إقرارا منهأ بشرعية 
الاحتلال بل أخذت فى كل حين تناضله وتحاريه بكل ما أوئيت من قوّة» كذلك لم تجرأ 
حكومة من حكوماتها (و إن كان بعضها قد مالأ الانجليزضعفا وخورا) على الاعتراف بأنْ احتلال 
امجاترا لمصركان مشروعا ٠‏ 
ولا بمكن أن يفسر وضع هبلغ خاص فى ميزانية الحكومة المصرية لنفقات جيش الاحتلال 
حجة على مصرذاتها لأن حكوماتها ماكانت معبرة عن آرائها ما سذبين بعد» وعلى أى حال فقى 
«م يونيه سنة 148 قزر مجلس التؤاب - امثل تمثيلا صحيحا للاامة ‏ باجماع الآراء حذف 
مبلغ .٠ه‏ م+4١‏ جنيها مصريا الذى كان قد أدرج فى ميزانية سنة ١484 ١95‏ ( تراجع 
مضبطة الخلسة الرابعة وألخمسين سنة ١994‏ ص55 و 8+). وقد عرض سعد زغلول رئيس 
الوزارة فى ذلك الحين فى خطبة ألقاها مجلس النؤاب فى 4 يوليه سنة 1474 لموضوع حذف 
هذا المبلغ قائلا : ” لفد توقفنا عن دفع المبلغ المطلوب اميش الاحتلال لأن دفعنا له قبول 
للاحتلال وللهانة الزى نسبيها وجوده . وقد تملتا مسئولية التوقف عن الدفع ... “ . 
القاضى بحذف المبلغ المذ كور ر من الميزانيسة سارت إلى مخاطبة * سعد زغلول “ قائلة إن 
( 
الوزارات كلها أقزت دفع هذا المبلغ فاجاب سعد على ذلك بأن الوزارات المساضية كانت 
)١(‏ هذا فيا عدا موقف الدول بالنسبة نلهاية الى بسطما اتجلترا على مصر سنة 4 ١81١‏ 
() اناولت الميزانية المصرية امالغ الآنية فى السنين الآفى ذكرها بعد عن نففات جيش الاحتلال : 
سنة 811 ملق -806؟! | سة و وما لفاية 15١6‏ مبلغ 1856م 
« هذا « ...ولاه < هنؤزر 65.؟١‏ «اءوولاو 
< 8ه( ليا « .وا << وا" ١4١‏ 
< ١هما‏ «ابتينة « مء وزرلايد ١55+‏ مس 6.0؟0؟ :ا 
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وزارات يعينها الانجليز فعلا فكان مفهوما أن توافق على ما يطلبه الائمايز من النفقات يشوم 
وزاد على ذلك أن الشعب لم يقبل الاحتلال فى وقت من الأوقات؛ وأن مجاس شورى القوائين 
واللمعية العمومية طالم) احتجا على وجوده؛ وان ردا حاسما منه ‏ رحمه الله أن قال 
لحدّثه إنه هو نفسه يوافق على حذف المبلغ المذكور. فعز على دار المندوب السانى أن تستسم 
لهذا الرد فأعادت الكية بعد بضعة أيام» وخاطبت الحمكومة المصرية كابة طالبة دفع تلك 
النفقات الى كان قد حل القسط الأول لدفعها فى ه؟ يونيه سنة 1474 ؛ فاجتمع مجلس 
الوزراء برئاسة سعد زغلول وقزر يه عدم الدقم وأرسل خطابا هذا المعنى إلى دار 
المندوب السائى ووقف الأس عند هذا الحدّ . 

إذن ليس من المعقول ؛ والحالي ذكر: أن تأنى المعاهدة الحالية فتقلب الاحتلال 
غير المشروع إلى احتلال مشروع » لأنه إذاكانت كرامة مصر ‏ شعبا وحكومة - قد أبت 
أن تقر انجلترا فى احتلالهاء وأن تسترف بشرعيته أمام جبروتها وعنفها واسآبدادها» و بقؤة 
حكها العرفى القابى؛ فانه ليس من المعقول أو ابخائز أن تقزهذا الاحتلال أواحتلالا جديدا 
غيره فى عهد لسود فيه الوئام بينبا وبين انجلترا ٠‏ 

على أتنى لا أدرى فى الواقع اتقصد الحقيق من تلك العبارة التى نناقشها الآن؛ هل يقصد 
بها : أن مصر باقرارها فالمعاهدة أن الاحتلال العسكى البريطانى قد انتبى - تكون قد أفرت 
بهذا الاحتلال فى الماضى وأنه بذلك يصبح مشروعا بعد أن كان غير مشروع؛ أم أن قصد 
الناقدين يربى إلى أن الاحتلال يعتسبر باقيا لبقاء القؤات البريطانية معسكرة فى قطعة أرض 
مصرية) وأن إقرار بقائه من جانب مصر يجعله مشروءا بعد أن كان غير مشروع ٠‏ 

أما عن القصد الأول فإنق أستبعد أن عقلا حكيا يقوره» لأن مثلنا فى النص على إنهاء 
الاحتلال كمثل غاصب يخنصب عقاراء فلما يقاضيه مالك هذا العقار ويرى بعد ذلك عقد 
صلح بين الغاصب وإلمالك يذهب فيه الفاصب إلى الاءتراف يرفع يده عن العقار المصوب» 
و بذلك ينفض النزاع و يعود العقار إلى مالكه ؛ فهل النص فى عقد الصلح على زوال الغصب 
يخي إقرارا دن المالك بان الغصب كان على حق ؟ اللهم إن هذا القول مالف للنطق 





)0 سس يدة البلاغ الصادرة فى #٠‏ يونيه سنة 4 1 18 
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وللعقول ٠‏ ولكن الذى لامفز سن . قوله فى هذه الخالة أن المالك إن أقز بثىء فلا يز 
إلا بأمس وقع - هو الغصب - لا بأن هذا الأ كان مشروما . 

وهكذا حال مصر بالنسبة للاحتلال » فإنها لم تقز بشىء عنه فى المعاهدة إلا على سبيل 
أنه حادث وقع ليس إلا دون أن تقز عشروعيته فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل بل إن 
النص على أن الاحتلال البريطانى قد اتتبى» إن كان فيه إقرار بشىء فهو من جانب الإنجليز 
بأنه كان على غير حق ؟ ولذا قبلوا رفعه يا قبلوا من قبل إنتهاء الماية و إلغاءها . 

أما إذا كان قصد الناقدين أن ذلك النص يجعل للفوّات البريطانية المرابطة لقنال 
السو يس صفة الإحتلال» فقد ناقشنا ذلك آنفا مبينين أن المادة الثامنة من المعاهدة صريحة 
فى أن ليس هذه القؤات صفة الإحثلال بأى حال من الأحوال . 

وبين م نكل ٠١‏ تقدام أن وضع الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول فى مشروعه سنة ١49٠.‏ 
نصا على إنتباء الإحتلال العسكرى كان لازما وفى مله » وكأنه تنبا تحريات الحوادث 
فى مستقبل الأيام » وان أخدٌ الإنجليز ببسذا النص فى أساس المعاهدة الحسالية ينى' يتجهم 
فى سياستهم ونرجو أن يكونوا فى ذلك صادقين . 
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حجهوذ معسيير ف الاستقلال 

م يكد ينخفت صوت المدافع فى الحسرب العظمى ول يكد يخبو نارها حتى قامت مصر 
فى شخقص زعيمها الأمين سعد زغلول قومة المتحفز المنتظر؛ فتألف الوفد المصرى ونادى 
ثلاثة من أقطابه فى ذلك الحمين» وهم : سعد زغلول» وعلى شهراوى » وعبسد الع زيزفهمئ 
بطلاب الاستقلال فى وجه تمثل انجاترا ‏ انجلتا البى رجت مر.. تلك الحرب الضروس 
منتصرة رافعة الرأس ٠‏ 0 

ولم يكد يسمع ممثل انجلترا - سير ريجنالد ونجت - كلاما على لسان على شعراوى باشا 
ينزع فيه إلى نعروج مصرم نآثار الاستعباد التى رسفت فيا ول يكد يسمع منه قولته المشجورة : 
” إننا نريد أركف نكون أصدقاء للانجليز صداقة اد لهز لا العبد للسيد “» حتى ثارت ثاثرته 
وأجاب فى استتكار ودهشة واستكار : «إذن أثم تطلبون الاستةلال؟» فكان جواب سعد 
عليه فى الحال : ”نعم ونحن أهل له ؛ وماذا بنقصنا ليكون لنا استقلال كاق الأم المستقله:؟» 
ودارت بين الطرفين مناقشة حادة اتهت بغير لنبجة ه 

فلم يأبه سير ونجت بهذا الكلام » وظنهم غير جادّين فيا يطألبون ٠‏ وهنا يقول لورد مار 
فى تقريره إن سير ونجت أبلغ مطالب الوفد وزارة الخارجية بقاءه الحواب بأن ” لا فائدة من 
المماح لزعماء الحركة الوطنية بالنجىء إلى لندن “ ٠‏ 

وقد ئلا ذلك أن بدأ الوفد المصرى العمل جديا فى سبيل الاستقلال تختلف الطرق» 
وأحس الانجليز بأن حركة المطالبة بالاستقلال قد مسرت كالكهر باء فى أنحاء البلاد مفشوا مغبة 


ابإيلابااث 


تحفيق الاستقلال إة 





الأمى * وسارعوا الى نفى سعد وبعض من زملاثه الى مالطة» وتبع ذلك اندلاع نار الثورة ” 
وشبو بها فى البلاد جميعا و باجماع رائع بين الأهلين ؟ وضحت مصر بأبنائها ويأموالها ما ضحت 
وما لااسبيل الى حصره ٠‏ 
فاضطوت الحكومة الانجليزية ا الى الافراج عن الزعماء والسماح لهم النفرالل 
الخارج» فولى الوفد المصرى بكامل هيئته وجهه شطر بار يس حيث مقر مؤتمر الصلح »وأخذ 
يناضل مناضلة الأبطال فى سبيل الاستقلال» ولكنه لم يكد يستقز به المفام حتى أوصد باب 
المؤءرفى وجهه حيث أعلن في معاهدة ثرساى الامتراف بالماية الوضربت قسرا على مصر. 
ولكن الوفد المصرى الذى أ كدت الأيام ضير زعماله لم بياش مر رحبة الله مم 
فاحتج على ما ورد عن مصرفى مؤتمر فرساى » وأخذ ينادى فى باريس وأصريكا بآمالى البلاد 
فى المزية والاستقلال» وتطوؤرت الحركة واسئرت » وتكرر نفى الزعماء» وتشتدت الأنصار» 
والتتكل بالأمة تنكلا مرا كار حلو المذاق فى سبيل الوطن العزي الى أن كان هذا العام 
حيث أبديت رغبة البإدين المتنافرين فى الصلح والوئام على أسس مر الشرف والأمانة 
والكامة .وقد تم ذا فعلا ما أراداء وتحزرت. ينهما معاهدة سذبحث لآ نا إذاكاات تمق 
الاستقلال المنشود أو تنقضه . 
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لمأ اجتمع الوفد المممرى برئاسة سعد زغلول بلجنة لو رد ملنركا أشرنا إلى ذلك آنفا 
تناقش الطرفان فى مطالب مصرء وفى يوم ١١7‏ يوليه سنة 148٠‏ سلم اللورد الى سعد مذ كرة 
متضمن” نقطا استوثق من "نيس الوصول الى اتفاق بشأنها مع الوفد الموجود بلندره الآ ». 

وافترحت المذكرة أيضا #استبدالالحالات الحاضرة معاهدة تحالف دائى بين بريطانيا 
العظمى ومصر“ على أن تتبنى هذه المعاهدة على شروط أؤلها ينص عل ما ,أتى : 


(1) مان المقام ليضيق فى هذا الكّاب حيّىعن جرد الاشارة الى ما بذلته مصرين مجهود وتضحيات ؛ لأن تغصيل 
ذلك يفتقرالى تحرير مجلدات ٠‏ 


نتعهد بررطانيا بضيان سلامة مصر واستقلالها كلكية (سلطنة ) دستورية ذات 
أنظمة نياية “ ٠‏ 

وهذا الشرط بلا شك هو الوصاية والحمابة بعينهما دون حاجة إلى تأو يل ولا إلى تمعن 
فى التفسير . 

وفى اليوم نفسه أرسل سعد إلى لورد ماثر مشروع المعاهدة الثى وضعها الوفد المصرى ؛ 
وقد جاء فى مادته الأولى الدص الانى : 

”تعترف برريطانيا العظمى باستقلال مصر» وتنتبى المماية التى أعلنتها بريطانيا العظمى 
عل مصرف 18 دلسهبرسنة 1414 هى والاحثلال العسكرى الانجليزى » وبذلك فسترد مر 
كامل سرادتها الداخلية والحارجية» وتكون دولة ملكية ذات نظام دستورى “ . 


وقد دارت المناقشة بين الطرفين من جديد ثم انتبت بأن وضعت بلنة ملثر مشروعا جاء 
ببئده الأول : 

* لكى يبنى استقلال مصر على أساس متين دائم » يلزم تح ديد العلاقات بين بريطانيا 
العظمى ومصر تحديدا دقيقا “ ؛ ثم اقترح إحراء مفاوضات ,بينهما ترعى إلى الوصول الى 
اتفاقات معينة على قواهد أؤلها : ”عقد معاهدة بين مصر و بريطانيا العظمى تعترف بربطانيا 
العظمى بموجبها باستقلال مص ركدولة ملكة دستورية ... ... # . 

وشتان يبن النص فى مشروع ملثر الأول والنص الذى أنى به فى مشروعه الثاني على إثر 
تقديم مشروع الوفد المصرى » إذ الأقل يتضمن حماية اثلترا لاستقلال مصر أما النص 
الثانى فيعترف بالاستقلال لمصر على أنه أمى له وجود» ولو من الوجهة النظرية» ولكن هذا 
النص أهمل ذكر كامة ” السيادة “ التى لمصر والتى أشير اليها فى مشروع الوفد ول يذ كر شيئا 
عنهاء ذلك لأن باق مواد مشروعه يمل بين طيائه ”الماية» مجسمة ٠‏ وقد يكون بلد مستقل 
فى ظل الماية» ولكنه مع ذلك منعدم السيادة ٠‏ 

وفى مشروع لورد كيرزون اقنصر على ذ كر #رفع امابة والاعتراف بمصر من ذ الآن 
دولة ذات سيادة فى ظل حكومة دستورية “ ؛ وذاك دون الإشارة إطلاقا إلى الاعثراف 
بالاستقلال» وعلى أساس أن السيادة لم تكن لمصر إلا منذ شر يرذاك المشروع خلافا لنظرية 
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المكومة الانجليزية ذاتها وقت أن سطت حمايتها على مصرسنة ١414‏ ؟ سيآنى بيان ذلك 
فى الفصل التالى ٠‏ 

أما نصريح 58 فبراير سنة ١499‏ فقد شمل الاءتراف بالأصرين : الاستقلال» والسيادة 
و1 إن كان ما ذ كره من ٠‏ المقدّمة ومن التحفظطات الأر بعة هادما لما هدما من أساسهما قاد 
إذ نص فيه على ما يلى : 

”ىا أن حكومة جلالة الملك » عملا بنواياها الى جاهرت بها » ترغب فى الحال 
فى الاعثراف صر دولة مستقلة ذات سيادة “ ٠‏ 

0 بعد ذلك ضن المبادئ التى ذ كرها أن #الحماية البربطانية عل مصر 
تنبت ٠‏ وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة “ ٠‏ 

ثم ترك التصريم أمى التحفظات التى ذ كرها لمفاوضات مستقبلة ٠‏ 

ولهذا السبب ى ثروت باشا وسير أوستن تشمبرلين مشروعبهما اللذين تبادلاه على أساس 
حل وتحديد تلك التحفظات» ولذلك ل يرد الاستقلال أو السيادة ذ كر فيهما على الإطلاق ٠‏ 

وعل هذا اط سارت ممترحات مجمدمجود ‏ هندرسن ؟ فقد ن 5 فى مقدمة المشروعين 
حرق »١(‏ تب ) اللذين وردا فى الاب الأخضر الذى نشره دولة محمد مود باشا أن القصد . 
من نوثيق عررى الصداقة ودوام حسن التفاهم بين البلدين ”أنيتفق البلدان علىحل المسائل 
الأدبع المعلقة الببى كانت موضيع احتفاظط حكومة حضرة 5 صاحب الخحلالة البريطانية 
فى تصريح 08 فبراير سنة ا ولا سم مستر هندرسن مشروعة الأخير إلى حمد ممود باشا 
كان خلوا من : المقدّمة) ول يحواية إشارة إلى الاستقلال أو السياد ٠.‏ 

ومفهوم أن المشروع الأخير هو الذى أشر بصفة رسمية على العالم مصحوبا بكقاب مستر 
هندرسن المؤزخ م أغسطس سنة ١578‏ الذى يطلب فيه عرضه عل البرلاأن المصرى؟ 

)0ن( وقدقال مد #ود باش فى صكنابه الأخضرفى هذا الصدد ما يأ : ”| أتردّد إذن فى إعلان نبول 


ف ١4‏ يوليه سئة ١554‏ » ودللت عليه بالتوقيع بالحروف الأولى من اسمى على سخة من المشروع عرف (س) 
أردعث وزارة الفارجية البر يطائية “» ٠‏ 


(١؟)‏ وقد علل دولته حذف المقدّمة ”” بأنه كان من مقنضيات النشرعدم إيراد الديياجة با يتصل بها من الصيغ 
الني تستعمل فى حر يرالمماهدات .,,؟' ؟ 
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فكان قصورا أن لا يذكر فيه الاءتراف باستقلال مصر وسيادتها » وماكان فى وسع المطلع 
أن يتعزف أن هناك مقدمة 'نتضمن الإشارة إلى تصريح 04 فبرايرسنة ١4797‏ الذى اعثرف 
بالاستقلال والسيادة .:. وعلى أى حال فليس من المستساغ أن يجمل هذا التصريم الذى كان 
وليد إرادة واحدة ‏ هى إرادة إنجلترا ‏ والذى أعان فىمصر فىوقت كانت المدزعات الحربية 
تمخر عباب المحيط فيه سعد وأصواب سعد المطالبين باسم الأمة باستقلال مصر وتحقيق سيادتها 
وتضحط بهم فى أمكنة سحيقة ائية » وتبقهم هكذا فى المغى زمن) طويلا على إعلان ذلك 
الاستقلال ... ! ! ليس من المستساغ أن مجعل هذا التصريح أساسا لمعاهدة يراد بها أن يحقق 
لمصر استقلالما وسيادتا ... 


وقد لحظ الوفد المصرى الرسمى برئاسة مصطنى النحاس ىذا الأساس الفاسد.النابى 
عن الذوق والذى كان إعلانا من طرف واحد لا إعلانا من الطرفين م تقضى بذاك طبيعة 
المعاهدة» فانتهز المفاوضة مع مستر هندرسن وقدّم له مشروعه الأقل» وعدّل المادة الخاصة 
بحق مصرفى أن تكون عضوا فى عصبة الأم حتى صارت : ” تعترف بريطانيا العظمى بحق 
مصرق أن تكون عضوا فى عصبة الأ مكدولة مستقلة ذات سيادة طبقا لأحكام عهسد 
العصبة”؛ وظل هذا الوصف الحديد بل الحوهرى الأساسى قائما دون اعتراض عليه من 
نجانب المفاوضين الانجليز إلى حين انتباء المفاوضات بعد تعديل فى المسادة ذاتها دون الوضف 
كا سنبين ذلك بعد؛ وانتقل هذا الوصف ؟ هو فى المادة الثالثة بالمعاهدة الحاضرة ٠‏ 
ولا شك فى أن ذلك كان انتباها من الوفد المصرى الرسمى ورئيسه مصطنى التحاس 
نسجله بالاغتباط» لأنه لو أتى النص م كان فى مقترحات محمد مود هندرسن خلوا من 
الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها لكان فى ذلك عيب جوهرى شوب المعاهدة» ولنقص 
ركن أساسى فيها هو وصف شخصية مصر الدولية ‏ وهى المتكورة علببا أو المتقوصة فى عهد 
النزاع الماضى ٠‏ 0 
كذلك مما يسجل لمفاوضات سنة ١#.‏ بالاغتباط أنها أهملت الأخذ بديباجة مشروع 
المعاهدة الذى وقمه حمد ممود باشا والذى نص فيها على أرب القنصد من مام المعاهدة 
” أن يتفق البلدان على ل المسائل الأريع التى كانت موضوع احتفاظ حكومة حضرة صاحب 
الملالة البريطانية فى تصريح م7 فبراير سنة 9 “بل إن مستر هندرسن نفسه لم شنأ إعلان 
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الدسياجة المذكورة عند ما سل مقترحاته سنة و4١‏ إلى ممد مود ال أحس 
لسوء وقعها على نفوس المصربين ٠.‏ : 

أما تعليل محمد ممود باشا حذف الددباجة سالفة الذور بقوله , كان من 50 
اللشرعدم إيراد الديياجة مأ بتصل بها من الصيغ التى تستعمل فى تحرير المعاهدات ولذلك 
أطلق على المشروع اسم مقترحات”» . أما هذا التعليل فأمس غير مفهوم لأنه يكفى أن المشروع 
الذى سم إليه سبى ”مقترحات”» وأن فى قدرة المصريين أن بميزوا بين المعاهدة والمقترحات» 
ولكن أغلب الظن أن دولته أراد أن يجزد المقترحات الى حملها من أساس منفر لا اعتقد 
أنه قد يودى بها ٠‏ 

وقد برد على ذلك بأنه نر بيديه فكابه الأخضرهذه المليةق الحرومت ا ا 
ومن ثم فانه لايخشى النشر؛ وجوابنا على هذا الرد أر: رب المقترحات ذاتها نششرت مجردة من 
الدسياجة غير الكريمة فى م أغسطس سنة ١498‏ ؛ أما نشر كاب الأخضر فكان فى ٠١‏ سبتمير 
سنة ١474‏ و إن فى سور 8غ يوما على نشرالمقترحات ما يكنى لل يقدّره دولته من حسن 


أثرها فى التفوس والدفاع عنها , 
© م 85 ٠‏ 
لصررلن تت 


هل صارت مصر مستقلة ؛ ومتى يبدأ استقلالها * 





والان وقد سردنا النصوص اللخاصة بالاعتراف بالاستقلال» نيحث أقلا فها اذا كانت 
المعاهدة قد حققت لمصر الاستقلال أم لم تحققه ؟ . 
واعتقد أن البحث فى ذلك يجب أن يدور على وجهتين (أولاها) اوجية النظربة ) 
(وثانيتهما) الوجهة العماية ٠‏ 
أتاذين حك الويدوة انعط بذ ؛ فلا مراء فى أن مصر تعتبر مستقلة تمام الاستقلال بعد 
أن سار بها #ممد على" قدما إلى الاستقلال . ولأ وقفت الدول الطامعة فى وجهه» لم يتحمقق 
لمصر سوى الاستقلال الداخلى تحت السيادة التركية » وقد سارت مصر خطى واسغة المدى 
في نحقبق الاستقلال التام» فكان لها دستو ركأحسن الدساتيرء' ركان ها مجلس لزاب .ولك 


جه حقيق الاستقلال 





المشع البريطانى غار على مصر» وحارب استقلالها وهدم دستورها وأغلق مجلس توابها ٠‏ ثم 
ازداد الطين بلة أن انجلترا لم تكتف باحتلالها» ولكنها نسطت على مص حمايتها ف ١8.‏ دلسمير 
سنة ١14‏ بعد أن مهدت إذلك بكم الأنفاس وتكييل المتزيات بقوة حكها العسرفى 
الذى سبق أن أعلتته قبل ذلك فى ؟ نوفبرسهة غ41١‏ ء والذى لولاه لانهدمت حماءتها 
يوم إعلانما ٠‏ 

وما كانت سيادة تركا على مصر إلا سيادة اسمية مجحردة 0-7 تدخل فى شؤونما الداخلية 
أو الخارجية ؛ ولذاك ل يتك الانجليز على مصرهذا الاستقلال حتّى فى الوقت الذى بسطوا 
فيه حمايتهم » فقد بعث ملك بريطانيا العظمى جور الخامس الى السلطان حسين كامل الذى 
ولى الحم وقتئذ ابا جاء فيه : 

” ... وإنى على يقين أن مؤازرة و زارنكم وحماية بريطانيا العظمى » ستتغلبون على كل 
المؤثرات الثى ترجى الى الفضاء على استقلال مص ر“ ٠‏ 

وليس هناك أى سند قانونى إطلافا لبسط المابة الب يطانية على مصر ومن ثم فهى باطلة 
فى نظر القانون» لأنها فرضت فرضا على مصر بغير حاجتها الييا و بغير رضائها واقرارها؛ وأكبر 
دليل على ذلك أن الانجليز سبقوا إعلانها باعلان أحكامهم العرفية حتى يكتموا الأنفاش 
وقت سط حارتهم » وحتى يقفاوا الباب أمام إعلان عدم رضاء مصر بها ٠‏ 

كذاك كتب الانجليز بأيدمهم عهودا على أنفسهم وقت إعلان حمايتهم بأنها ضرورة حربية 
تزول بزوال الحرب ؛ فقد ورد فى نفس الاعلان الذى بسطت مقتضاه الماية أنه ”* بذلك 
قد زالت سيادة تركا على مصر“ وجاء سير ملن شبتهام المعتمد البريطانى يو كد فى تبليغه الذى 
أرسله غداة إعلان الماية الى السلطان حسين كامل قائلا : ش 

” إن الحقوق التى كانت لسلطان ترك ولفسديو السابق (عباس الشافى) على بلاد فصر 
قد سقطت وآلت الى جلالتده (أى الى جلالة ملك بريطانيا العظمى ) » ! ! وقد أعقب 
هذا القول ما يأتى : 

” فكومة جلالة الملك تعتبر وديعة تحت يدها لسكان القطر المصرى ميم الحقوق اق 
آلت الها بالصفة المذكورة “ . 


تحقيق الامتقلال باه 


ولمأ انقضت الضرورة الربية» اذا بائجلئرا نتتكر للوديعة» وتنامى كمادتها وعودها؟ 
وهذا شر سياسة تسير عليها دولة» وإن نجت منها وفنا ماء فان نجاتها لن لستمر على الدوام . 

واسنا فى حاجة بعد ذلك الى ندعم هذه الآراء البديهية بآراء الفقهاء فى القانون الدولى؟؛ 
فان أمامنا آراء عديدة فى هذا المدد تيد حقناء ولكما نصارح العالم القول بأننا فى تقرير 
معصيرنا فى غنى عن الاستشهاد باراء غيرنا؟ لأن الكامة الأولى والأخيرة لنا؛ فلو أبمع العاماء 
فى القانون الدولى فى العالم على أن لا حق لنا فى الاستقلال» لضربنا بآرائهم عرض الخائط ... 

وإننا تحرج مما تقدّم أن مصر مسئقلة استقلالا تاما من الوجهة النظرية القانونية؛ ولكثا 
نبحث الآن من أى تار يي ببدأ هذا الاستقلال ٠.‏ وتحديد التاريم المذكور لا يحتاج الى كبير 
نصب : فهو يبدأ مر# حيث سقطت السيادة التركية ؛ وهذه السيادة قد زالت عن مصر 
بدخول تركا الحسرب وعدم دفع ابلمزية المقرر عامها دفمها لتركا ٠‏ ومعسلوم أن تريا صارت 
فى حالة حرب مع اناترا فى ه نوفبر سنة 414! ؛ وما يو يد هذا الرأى ما ورد فى المادة 
السابعة عشر من معاهدة لوزان البرمة بين انجلترا وفرنسا و إيطاليا واليابان واليونان ور ومانيا 
وحكومة السرب والكروات والسويقات من ناحية » وتركيا من ناحية أنحرى فى 86 يوليه 
سنة #«م4١‏ حيث أصت على ما يأنى : ”يبتدئ تنازل نركا عن كل ما لها من الحقوق والمزايا 
على مصر والسودان من اليوم الخامس من نوفيرسنة +191» ٠‏ 

ومن الآراء المؤ بدة لهذه النظرية والتّى يجب الاعتداد مهاء ما قررته اللمعية النشريعبة الى 
انمقدت سيت الأمة فى الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة من مساء يوم 4 مارس سنة ١47.‏ 
وسيوف الأحكام العرفية الانجليزية مسلطة على الرقاب من أنها * تعتير الحماية التى أعلنتها امجلترا 
من ثلقاء نفسها على مصر عملا باطلا لا قيمة له من الوجهة القانونية » وأن البلاد المصرية 
النى تشمل مصر والسودان مستقلة استقلالا تاما وفاقا لقواعد الحق والعدل والقانون» وكل 
مظهر من مظاهى اعتداء القؤة على هذا الاستةلال لا يؤثر فى وجوده من الوجهة القانونية » 
ولس من شأنه إلا أن يزيدنا تمسكا به ٠.“‏ 

ما تقدّم يتضح أن مصر مستقلة تمام الاستقلال وكاملة السيادة منذ ه نوفير سنة 1١414‏ 
هن الوجهة القانونية . أما من الوجهة العملية» فان مصرظلت منذ أن اننهك الانمجليز حرماتها 


)00( راجحع بلاغ الاملة المسكرية البر يطانية فى مصر فى ””الوفائع المصرية“* الصادرة فى / نوفير سنة 1415 





مه نحقيق الاستقلال ش 





واحتلوها عنوة وقسرا راسفة فى أغلال الاستعباد ؛ و يميل البعض الى القول بأرن. تصريح 
لافبرايرسنة م4١‏ أعلن استقلال مصصر؛ ولكن من العسث تكرا ركامة الحق فى هذا التصريح 
إذ أنه أخذ بالثمال ما أعطاه بالمين » لأنه ثقل بأعضم الفيود وأمتن الأغلال باحتفاظه نول 
الحكومة البريطانية الأمور الأربعة المعروفة بالتحفظات» وأن أصغر فقرة فى أفل التحفظات 
شأنا فه تجتث الاستقلال من أساسه » وتقلبه رأسا على عقب ٠‏ ولذلاك حق تكامة سعد 
فى وصفه فى الفكاهة الآثية (التى جاءت ضمن خطبته يوم «؟ دتسميرسنة ١199#‏ ) ننادى 
سيروس حيث قال رحمه الله : 
ْ ”وجد أعر الى ناقة حميلة معروضة فى السوق للبيع وفى عنقها حذاء صغير» ‏ فسأل ربها 
بك تبيعها ؟ فقال : انى أبيعها مع الحذاء بألف دينارويدونه بدينار واحد» ولكن لا يمكن 
بيعها إلا معهء فقال انها والله البحة رخيصة لولا الملعونة فى عنقها “ . 

ومن ثم فان الارتكان إلى أن تصرح 78 فبراير سنة ١48+‏ هو الذى أعان الاستقلال 
خةه وجءل مرس مص دولة مستقلة ذات سيادة فير صميح ؛ ففى ظله حصلت مات 
الانجليز العديدة عىأ خص الشؤون الداخلية» وأفاموا بخصوص بعضما الدنيا وأقعدوها ؛ ورصدوا 
مص رأساطيلهم فى البحر الأبيض المتوسط» لتتأهب للاغارة عليها وهى آمنة مسالمة؛ فلم يقركوا 
التشريع حتى ها>موه» ولم يدعوأ الدستورحتى وأدوه وقتاوه» وسلطوا نفرا من أبناء مص ركانوا 
أداة الاستيداد والعسف فى أيديهم ١‏ 

وعلى أى حال» فقدكانت السلطة مركرة فى أيدى الانجليز بعد إعلان ذلك التصريح إلى 
الآن - مع استئناء الفترات التى كان فيها سعد زغلول أو مصطنى التحاس فى دست الحم 
وكانوا تخذون من تلك التحفظات الأريمة ذريعة للتدخل فى شؤورىي مصر الداخليسة 
واللارجية . ٠‏ 

فالرقابة أوالوصاية البريطانية كانت مضروبة على مصر بحم تصرح م؟ فرايرسنة ١4#7«‏ 
الذى أعلن الاستقلال لفظا لا فعلاء وهزلا لا جدًا ٠‏ 

أما الاستقلال الفعل الحقيق والذى لا تشوبه رقابة أووصاية ولا يفسده ندخل فان 
يتحةق لمصر إلا بالمعاهدة الحاضرة؛ و إلا بتنفيذها بروح الحق والعدل والشرف» لأ مخرد 
إلقاء نظرة على نصوصهاء واستقراء شروط الاستقلال وأركانه واستعراض الماضي وأثقاله 


تحقيق الاستقلال وه 


وملادسات الظروف الدولية الأخيرة ‏ كل ذلك يوك للناظرين أن المعاهدة الحاضرة هى 
خير ما أ:حرج للناس ب فهى مخض عن انتهاء الاحتلال العسكرى » والاعتراف جديا بالاستقلال» 
وتجعل مص رحرة من كل قبد يقيدها فى شؤونها الداخلية واالخارجية على السواء» وتحقق تمثيل 
مصر السياسى وتلق منها شخصية دولية كانت مر قبل متكورة» وتعطى الحرية لما بصفة 
جِدّية فى إعداد جيشما على الوجه الذى ترى فيه مصلحتها بلا قيد ولا شرط » وتقغى بالاشتراك 
فى إدارة السودان» وتفتتح باب المهاحرة اليه» إلى غير ذلك مما سبرد ذ كره بعد من تفاصيل 
نرى من الأوفق أن نتركها لموضوعها من هذا الاب حتى لا يقال إن هذا قول يل على 
عواهنه» وحتى يبرز الدليل على كل منها أمام العيون ٠‏ 


إفص ارا 


مصر والامبراطورية المرنة 








وعلى إثر نشر نصوص المعاهدة فى مصر تناولها بعض الباحثين بالنقد » ونشروا أبحائهم 
فى الصحف» ورد عليهم باحثون أخر مفندين نقدهم ومؤ يدين للعاهدة» وقد راقت لنا 
هذه الأبحاث» وكان الناس يتلونها باههام» والمهم الذى نريد لفت النظر إليه أزن. تلك 
الأبحاث - سواء أكانت معارضة للعاهدة أو مؤيدة لها مما يجوز أن تعرض على الأنظار 
وندخل فى نطاق النقد الجدى البرىء» ولكنى لا أخنى القارئ رأبى أن نفسى تقززت عند 
قراءنى لبحث أشرفى حريدة الأهرام أبيح لقامى بأن يصفه بأنه كان ملتوءا غير ناضم؟ أقول 
هذا وأنا كاره لهذه الألفاظ حقاء خصوصا اذا لحظت أن صاحبه أستاذ مفروض فيه أن 
بلقن الطلاب الوقائع الصحيحة على أقل تقدير ؛ ولكن مر يقرأ ذلك البحث بعين غير 
مغرضة سواء أكان. من المعارضين للعاهدة أو المؤيدين لماء لا يصفه إلا بالوصف الذى 
وصفناه .. ولقد تلونا أحانا لأشسك الناس معارضة للعاهدة ورأينا أن كلامهم مايحجوزأن 
بدخل ف. نطاق النقد سواء أكان بربئا أو غير برىء ٠.‏ ولكن هذا البحث الفذ الذى سنشير 
إلبه كان مغاليا فى قلب الأوضاع والحقائق » وكان بعيدا على أى حال عن دائرة النقد أباكان. 








5 نحقيق الاستقلال 
أما صاحب هذا البحث فهو : ” الدكتور أحمد مد ابراهي» ٠و‏ أما وظيفتة فهى : 
” أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية التجارة » ! 


وأما البحث ذاته فيتلخص فى أنه أورد تاريع الامبراطورية البريطانية والرباط الذى 
يربط بريطانيا العظمى بمتلكاتها ومستعمراتهاء وأورى أنه بعد أنكانت مقاليد الدفاع 
الوطنى عن :لك المتذكات والمستعمرات وإدارة دفة شؤونما الدولية وتنظيم تجارتها الحارجية 
فى بد انجاترا وحدهاء أصبيدت هذه الأمو ر كلها فى بد تلك المتلكات والمستعمرات نفسها» 
وصار لها الحق فى أن تعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية » وأن تتتبادل معها المثلين السياسيين » 
ونقوم فيها الآن برلمانات ووزارات مسئولة ثم انتبى هذا الباحث من ذلك إلى المقارنة بين 
حال هذه المتلكات والمستعمرات البريطانية وبين المعاهدة المصرية الانجليزية ؛ وخرج من 
بحثه هذا الخطير إلى ” أن المعاهدة إذ تصوغ العلائق بين مصر و إنجلنزا فى صورة جديدة 
فهى لا تخرجها عن حدود الاطار الذى 'تمرّك داخله الامبراطورية » وأنه فى حالة صر 
كا فى حالة الدومنيون ‏ إن كان ثمة استقلال» فليس أرضا ثمة الفصال». وقال فى آئس 
بحئه : ” ونحن إذا شئنا أرس ثقارن بين مرك مصر الناثئ عن المعاهدة وم الدومنيون 
(وجدنا أن الحيوط الى تربط مصرأشة وأقوى من تلك النى 7 الدومنيون مها” ولم يجد 
مايصف به حضرته علاقة مصير باجاترا فى نهاية هذا البحث إلا قوله : ” وليس يضير 
الانجلي ز أن تكون مصر مستقلة شكلاء مادامت هى فعلا مث_دودة إلى عرربة الاميراطورية 
خوط معلومة » !! . 


هذا هو ملخص البحث» ولا نجد صعوبة فى الرد عليه بل إن بحثه ذاته يرد عليه ٠‏ 


وقد فات حضرة الباحث أن المظاهى التىلفتع بس تلك المتلكات والمستعمرات لم تغير 
فى الأساس من وصفها باممتلكات والمستعمرات . وفى هذا معنى التبعية الحقيقية لبريطانيا 
العظمى التى يطلق عليها فى الاصطلاح أنها : ”مرغ صدده0 عوباغه]8» أى ” الأم“ الى تنثئ 
أولادها على نزءات الاستقلال مع بقاء حق الأمومة الذى لا نفدم ٠‏ وإئنا لا نزال نرى 
فى كل معاهدة تبرمها :إنجاترا مع الدول الأجنبية يعقدها ملك الانجليز بهذا الاعتبار و بوصف 
كونه ثمثلا لتلك المتلكات والمستعمرات ٠‏ 





نمحقيق الاستقلال 5 


وإذا كان قد بر الباحث تلك المظاهى الى تقتع بها تلك المتلكات والمستعمرات» فإنه 
يجب إنصافا فى البحث أن يدلنا على الفارق بينها إذن و بين إنجلترا ذاتها أو الولايات المتحدة 
أو فرنسا أو إيطاليا مثلا ؟ ٠‏ 


ما الفارق باخطرة اناسع ين ذه النول وتلك السغدرات والتلكات مادات:” 
كلها فى تلك المااهص سواء : تعقد المعاهدات وثتبادل المثلين السياسيين وتدافع غعر. : 
بلادها 0 


الفارق هو الوص ؟ هو أن هنأك تأبعا ومتبوعا » بل ان هناك مالكا ومملوك ؛ ولكن 
هذا لا أثر له فى الدول العظمى وغير العظمى . كذلك لا أثرله فى مصر ‏ مصر الى ماكانت 
يوما ‏ ولن كون ‏ تابعة من أتباع إنجلترا أو من ممتلكاتها ٠‏ و إن كان يأخذ من رباط 
التحالف ذريعة لهذه التبعية» فإنه يعلم علم اليقين أن التحالف لا يؤدّى هذا المعنى بحال من 
الأحوال ٠‏ فهذه دول الحلفاء أيام الحرب ودول أوروبا الوسطى قد تحالفت أيضا فى ذلك 
الحين بل هاهى ذه إنجلترا تسعى الآن لتربط بلادها برباط التحالف مع تركا وغيرها» وان يقول 
قائل ان هذا الرباط مهما اسقر يقلب وضع البلاد ويجمل ما تحالف منها مع إنجلترا قد أصبح 
فى إطار الامبراطورية البريطانية أو مشدودا فى عيبتها !! . 


وقد أغنانا حضرة الباحث ع إراد ما كا سنحاحجة به » فقد أورد قرار المؤتمر 
الأمراطورى الذى انعقد فى سنة ١4+‏ والذى اشكل على ما يأتى : ” إن بر يطانيا العظمى 
والدومنيون (أى المتلكات) هى أبم مستقلة داخل الامبراطورية البريطالية متساوية فى كانها 
القانونى غير خاضع بعضها لبعض سواء أكان ذلك هن وجهة المسائل الداذلية أم الخارجية» 
ولكنها مرتبعاة برابطة الولاء المش ترك لاتاج ( أى ملك بريطائما ااعظامى ) ومتحدة اتحادا حرا 
باعتبارها أعضاء فى جموعة الأسم البريطانية “. وقد أتى حضرته بد ذلك بتصريح صدر 
فى "١‏ ديسميرسنة ١١‏ جاء فيه مايأتى : ” إن التاج (الملك) هو رمن الانحاد لحر بين 
أعضاء الأم البريطائية» ومن حيث أن جميع الأعضاء مشتركون فى الولاء للتاج » فان كل 
تعديل فى قانون ورائة العرش وف لقب الملك يجب أرس يعرض على برلمانات الدومنيون 
جميعا ما يعرض على البرلان الالجليزى " . 1 





5 نحفيق الاستقلال 


فهذان القراران الرسميان بدلان دلالة واضحة على أن الفارق ابدوهرى الأساسى بين 
استقلال تلك المتلكات وبين الاستقلال الذى متم به كافة الدول هو دخوله) فى نطاق 
الامبراطورية البريطانية ألا وولاؤها المشترك لملك الانجليزثانيا . 

فهل وجد حضرة الباحث شيا من هذا القبيل فى المعاهدة المصرية الانجليزية ؟ 

0 هل وجد أن مصر أصبحت ببذه المعاهدة داخلة فى نطاق الامبراطورية البريطانية 
ومن عداد ممتلكاتها ومستعمراتها ؟ 

وهل وجد ف المعاهدة المذ كورة نصا يفيد ولاء مصر للتاج البر يطالى 0 

اللهم لاثثىء منهذا القبيل فى هذه المعاهدة» ولا أدرى منأين استق الباحث ما استقاه 
فى بحنه » وعلى أى أساس دارت عليه فكته ٠‏ 

ويكنى لدحض عثه وهدءه أيضا ما أشار إليه فى مقاله من أن كلا من تلك المتلكات 
يحكها حا كم عام (بريطانى طبعا) أصبح يمثل الآن التاج البرزيطانى لا الحكومة البريطانية ٠‏ 

إذن ماهى وظيفة هذا 2 الحام العام “و إن كنت فى السميته ذاتها دلالة على وظيفته؟ 

أبس هو الرقيب الفعال على وزارات هذه المتلكات و برلماناتها فعلا ؟ 

و إن كان حضرة الباحث فى شك من ذلك فلا دله على ما يقنعه ٠.‏ فقد كان الانجليز 
مصرين فى مفاوضات سئة ١47١‏ عل أن ببق ” للندوب السامى “ لقبه حتى بعد الاستقلال 
وإنه يحب أن بنص ف المعاه_دة على أنه يجب على و زير الحارجية المصرية الاتصال بهذا 
المندوب واطلاعه على كل ما يجرى من الأعمال ‏ وقد فصانا ذلك تفصيلا فى باب #القثيل 
السياسى» وقد عدت أن لورد كيرزون أراد فى طرف من هذه المفاوضات أن يبوك من 
أص هذا الاتصال الذى يقترحه فضرب للفوّضين المصر بين المثل الآ لى : 

” وفى الأملاك المستفلة حرث المحكومة مستقلة حقيقة نمجدهم ( أى ااوزراء) يطامون 
الحا ثم العام على ما ييجحرى د 
وما أريده هو أن لا يكون المندوب الساتى جاهلا بها يرى » 


)١(‏ تمرعة محاضر المفاوضاث الرسمية سنة 5١‏ 15اص 4ه 





نحفيق الاستقلال ب 





. ليس فى المعاهدة ثىء من هذا القبيل حتى يغمطها حقها ويرتب عليها أمورا بعيدة عنها؛ 
وجصاع القول أن مصر لم تكن فى يوم من الأيام داخلة فى إطار الامبراطور ية البريطائية' 
ولا مشدودة إلى عربتها » وإما هى مستقلة وتسعى فى حياتها الحديدة إلى ترسبيخ أقدامها 
فى هذا الاستقلال وفى أن تعيش عيشة حرة مستقزة ! 


لدم 


20-2 


حجسسسلوةد مصسزر 





يتصل باستقلال كل بلد وجوب تحديد معالمه وأراضيه حتى يمكن معرفة مدى ما تستظل 
,4 ربوعه من وارف هذا الاستقلال وما عند إلبه سلطان سيادته . 

وتعبين حدود الدولة أ هام من كل ناحية ؛ من الناحية الحربية والسياسية ومن ناحية 
استقرار حسن الصلات بين الكيران : 

ولكن الذى دفعنى إلى طرق هذا الباب أننى لاحظت ‏ كا سيئبين من الب بالخامس س 
أنه يحب على كل دولة لكى تقبل عضوا فى عصبة الأنم ” أن يكون لها حدود معينة » . 

وإننا لتأسف غاية الأسف أنه لم يل حدٌ من حدود مصر من اللملاف والطمع فى كل 
وقت من الأوفات إلى أن استقر بها الخال الآن مع الغبن العظم . 

وقد أشير إلى حدود مصرف العهد الحديث فى الفرمان الذى أرسل من سلطان تركا إلى 
“خمد على" فى يونيه .سبنة 1841 والذى ولى مقتضاه ح مصر» وصار هذا الحم وراثيا 
فى أسرته حيث ورد فيه : ” ولذلك صممنا على تثبيت؟ فى المحكومة المصرية المبينة حدودها 
فى الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم " . 

ولا حدث خلاف عل اد الشرق لشبه بحزيرة سينا الذى فصل فمه نبائيا فى سنة ب . وو 
أريد فى خلال هذا الحلاف مراجعة الحربطة المشار اليبا فى ذلك الفرمان ولكن لم يوقف 
نا على أثرفى مصر أو الأستانة يا قال ذلك نعوم بك شقير الذى كان مندو با من قبل الحكومة 


له نحقيق الاستقلال 


المصرية فى الجنة الى تالفت للفصل فى حدود تلك الحهة فى تابه : ” ماري سيناء القديم 
١‏ )20 
والحديث “ص ره 


أما أساس هذا الحلاف الذى أنحنا إلبه أيضا فيرجع إلى أنه لا ولى الحديو السابق 
عباس حلمى الشانى الحم فى مصر أرادت ترا أن تحدد ما بين متلكاتها ومصر من تخوم 
ورأت نحقيقا لذلك أن تضم العقبة وملحقاتها وشبه حزرة سينا إلى ولاية الجاز وأن تكون آى 
حدود مصر مديئة العريش» فعارض الحديوى فىضم شبه جزيرة طورسيناء ورأى أن تبق كا 
كانت فى ملك مصر وضمن حدودهاء ورفض سلطان تركا الأخذ ما رآه خديو مص روقتئذ . 


وقد أثار هذا اللذاع |خراج فرمان تواية الحدبو عباس على مصر شبه جزيرة سيناء من 
أراضيهاء ول بل هذا الفرمان كالمعتاد حتى لا يعد قبولا لما ورد فيه؛ وقد ندخلت كل من 
انجلترا وفرنسا والروسيا فى هذا النزاع وتبودلت بينها وبين مصر وتركا مكاتبات رسمية عديدة 
ذهب فيها سير أفلن بارج (اورد كروص) إلى أنه ”لا يمكن حدوث تغيير فى الفرمائات المقررة 
بها الصلات بين الباب العالى ومصر بدورس رضا حكومة جلالة لكة بريطانيا العظمى» 
وآنتدى هذا التزاع فى أل مراحله بتلغراف أزسله سلطان تركا فى م أبريل سنة 180 
إلى الحدبو عباس إكحاقا لفرمان توليته على مصر . ولأهميته وما يحو يه من وقائع نثبته جا هو 
فوا بل : 

“فى دل شفامتكم أن جلالة الساطان الأعظم قد أباح إقامة عد كاف من الضبطيات 
نضعها الحكومة المصرية فى ( الوجه والمو يلح وضبه والعقبة) من ولايات لجاز وفى بعض 


(1) وقد بحلنا عن دذه المريطة طو يلا أيضا فر نعثر علها ولكخا عثر! فوملف مجلس التزاب الخاص رفم 04 س 
٠‏ الخاص باتفاقيسة ”” بجغبوب * على شر يطة مقاس ١‏ : + .ره ٠٠ر؟‏ مبين يا مضاهاة جدود مصير 
فى فرمان ”” همد على“ على <دود مهمر فالعهد الأخير. و يراد ببذه الخر يطة إظهار أن مصر أ يام كم *'حمد على '' كانت 
أفل مساحة من الآن وقد فيل فى محضر الحاسة الناسمة للحنة الخارحية يلس التواب المنعقدة فى أو ل يونيه سنة 4185 ١‏ 
على لسان رهس اللجنة أن الخر بطة المرافقة لفرمان ”*همد على“ لم يعثر علها إلا بعد توقيع اتفاقية سغبوب ببضعة أيام 
حيث عثر ليها و زير مصر المفّض فى تركا فى مسئتدات الاب العالى ٠‏ 

() تجد صورهذه المكائبات الرسية فى كاب ”الوزارات المصرية فى ظل حك الأمرة العلوية'' ص ١١+‏ س 
؟ 4١‏ ؟جانجدأدرار هذا النزاع تفصيلا ففكاب”'تار لحسيتاء القدم واطديث"" المشار اليءسابقا 4 ص 8م ه - 11١‏ 





عفيق الاستقلال و 





الأماكن من ( شبه جحزيرة طورسيناء) سيب مور امحل الشريف المصمرى على طريق البر» 
ولا كانت هذه الأماكن غير واردة فى الخريطة المؤرخة عام بإه؟١‏ ه المسلمة إلى المرحوم 
مد على باشا والمبينة فبيس) حدود مصرء فاذلك قد عاد ( الوجه ) إلى ولاية ابخان بارادة من 
جلااته الشاهانية» ؟! عادت أيضا أما كن (الضبه والمو يلح) ومثل ذلك قد ضمت العقبة اليوم 
إلى ولاية انجاز المذ كورة ٠‏ أما ما تعلق به بحزيرة طورسيناء فان الخالة الراهنة تيق فيه تج 
هى وتكون إدارتها على يد الحديوية المصرية كا كانت فى عهد جق فامتم إسماعيل بايا 
والمرحوم والدم مد توفيق باشا» . 

وكانت تركا تزعم أن الخرريطة الملحقة بفرمان تولية "مد على»“عل مصر تجعل الحدٌ الشرق 
خطا ممندا من العريش إلى السويس ٠‏ وكانت مصرتجمل هذا الح خطا مستقيا ممندا من 
رخ على نحو 78 ميلا من العريش إلى جنوب ” فلعة الوجه “ فأدخات بذك شبة جؤيرة سيناء 
كلها وفلاع العقبة وضبه والمو يلح والوجه نحت كنفها وسلطانبا » وقد صارهذا الِد 
فى سنة ١8‏ خطا مستقيا ممندا من رغ إلى رأس ليج العقبة . 


ولا استفحل النزاع ثانية يبن مصر وترككا من ناحية أخرى » تألفت لكهنة من مندو بين 
من قبلهما لتسوية الحدود بين العقبة ورغ » وقد باشرت هذه اللجنة مهمتها ٠‏ وفى أل 
أكتوبر سنة تحررت اتفاقية ما انتهى اليه النزاع ووقع عليها وتبودلت فى ”رخ » 
وقد توصحت فيها هذه الحدود تفصيلا ومكؤنة من ثمانى مواد وتوقع عليها من ””أمير اللواء 
ابراهم فتحى باشا والأميرالاى أوين” بالنيابة عن الحكومة المصرية ومن #الأميرالاى أحيد 
مصطفى بك والبككائى مد فهمى بك بالنيابة عن الحكومة التركية . 

وقد فصلت هذه الاتفاقية هذا الحدٌ تفصيلا دقيقا وبينت سيره وآعوجاجه ما بين 


#رأس طابا“ الكائنة على الساحل الغربى لخليج العقبة ور . 


هذا هو الحدٌ الشرق الأعلى لمصر من ناحية طورسينا . أما باقى الحد الشرق لمصر فيا عدا . 
ذلك فهو البحر الأحمرلغاية بير شلاتين جنوبا والحدّ ابمنو بى واقع عند خط عرض مل . 





)0 تراجع هذه الاتفافية بنصوصبا فى *' كاب تار سيناء القديم والحديث"" ص 8 1؟ سد ؛ ١ه‏ 
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3 تحقيق الاستقلال . 


وهو الذى يحد مصر والسودان» ويعز علينا أننقول ”يفصل“” مصر والسودان» لأنهما أمام 
الحق الطبيعى بلد واأحد لا تتفصم عرأه 3 

على أنه حدث أن صدر ف ع نوفير سنة ١408‏ قرار من وزيرالداخلية حدّد ”منطقة 
قبائل عى بان مصر والسودان بصفة نهائية “ بعد أن تم الاتفاق بين وزارتى الداخلية والحر ببة 
وزارة الداخلية» والثانى من قبل حكومة السودان » والثالث من مصلحة خفر السواحل . 
وقد اجتمعت فى ”١‏ مابو سئة ١4.‏ و باشرت مهمتها وقدّمت تقريرها مصحو با بر بطة 
مرسوم بها المنطقة والآبار اتخصصة لكل قبيلة . 


وبديهى أننفا هذا التقسم إدارى ليس إلا ولا يؤثر على ملكية مصر للا راضى التّى 
أدخلت فى إدارتها فالسودان» ولا ملكية السودان للاأراضى الى أدخات نحت إدارة مصر» 
تقرر فى مادتها الأولى أن لفظة ”السودان “ تطلق على جميع الأراضى الكائنة الى الدرجة 
الثانية والعشرين من خطوط العرض ٠‏ 

وقد ظلت مصر واضعة يدها علىحدودها الطبيعية الغربية منذ عهد بعيد» ولكن حدث 
فى عهد وزارة زيور باشا أن تعاقدت الحكومة المصرية غير الدستورية مع الحكومة الايطالية 
فى « دسمير سنة 1576 عل تعيين الحدود الغربية لمصرء واقتطعت إيطاليا بمقتضى هذا 
الايطالبة» وتمخض الحبل فولد فأرا حيث قنع دولة زيور باشا بقول إيطاليا فى محضر توقيع 
الاتفاق بأنهبا ستكفل حرمة الأماكن الدينية الاسلامية بجغبوب وبعض حريات منها 
” وصول النذور الى تلك الأما كن » . 

على أنى لست أدرى ما الذى أسكت إيطالبا طوال الزمن الماضى عن المطالبة برد 
جغبوب إن كانت ملكا لها ما تذّعى ٠‏ 
إراهم باشا وجبه ول وزارة الخارجبة سابقا يجيب فى الحلسة الرابعة لجنة الشؤون الخارجية 





نحقيق' الاستقلال 7 
مجاس النؤاب المنعقدة فى ١١‏ أغسطس سسنة ١985‏ عن ذلك» بأن بدأت الحكومة بوضع 
بدها فى عهد اللحديو توفوق بأشاء وقد توطن ذيها السنوسيون فى أل حكه وفتئذ» صرف لم 
مبلغ من ألمال ليناء الخامع الموجود الآن فجغبوب حيث يؤمه كثير هن الطلبة وفيه.؟١‏ طالب 
بتاقون العلوم الدينية » وأشار فى معرض كلامه إلى أن وزيرا يطاليا المفؤض أخطره بأن الحكومة 
الابطالية أظهرت استعدادها للتنازل عن المدّة الباقية من المعاهدة المركية المعقودة بن مصر 
وابطاليا لمذّة تتتبى فى سنة ١5.‏ وإن ذلك لوتم يككسب مر أكثر من ثلاثة ملايين من 
الحنييات» وأنه افترح عند تحر ير الاتفاق النص عليها فى الاتفاقية وأن زيور باشا اءترض يأنه 
لا ل للنص على مسالة نتجارية فى اتفاقية سياسية ٠‏ 

وهكذا ضاعت جغبوب مقا بل وه, زبصذفه كار موظفىالحكومة» وقد ضاقت بزيور باشا 
الحيل ؛ أ وكأن قسسم قضايا الحكومة قد مجرديواه فلم ييتد هو ولا اسنشارهذا القسم فها يحب 
أن يوضع من الاشكال لضمان الحصول على هذا المباغ إن كان الأمس جدا لاهزلا وضمكا ! 

وإن الأس فى غنى عن الاسترسال فى إثبات ملكية مصر لحغبوب وما جاورها من أرض 
بعد أن وضعت يدها عامبا منذ عهد بعيد . 

ولكن المهم الآن ‏ وقد تعقدت المسالة وختمت الماساة بالتصديق على هذه الاتفافية 
فى جلسة ١‏ يونيه سنة +م14 مجلس التؤاب فى عهد دولة صدق باشا أن نلجا إلى حل 
هذه المشكزة الى قد نجابه فيا من دولة أجنبية بأن ” برلمانا مصريا “ صدّق على تلك 
الانفاقية» وأنها بذلك كسبت قانونيتها وأصبحت ملزمة لمصر . 

وقبل أن نلجأ إلى حل عمل يرجنا من هذا الاشكال تمهد له بأنه لما تكهرب اللو 
وقامت التذر على إثرحادثة قل السمردار فى نوقبر سنة غ148 قر مجاس النوّاب فى آثخر 
جلسة عقدها أن كل عمل تاتيه وزارة غير دستورية يعتبر باطلا لا قبمة له : كذلك قضى 
الأس الملكى الذى ألغى دستور سنة ١4.‏ بأنه يعيد الى البلاد الدستورالذى ارتضته ٠‏ 

ونخرج من ذلك بأن الوزارة التى عقدت اتفاق جغبوب غير دستورية ولا تملك التصرف 
فى أرض مصر مثل هذا التصرف» كه أن قرارات البرمان الذى انعقد فىظل دستورسنة ١47".‏ 
و إذكان قد حماها الأس الملكى الذى ألفاه إلا أنه مفهوم قطعا ويقينا أن هذا الببلان 
ماكان يمثل الأمة فى شىء قل أ وكثر . 
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كذلك لا نريد س ونحن أحوج ما لكون فى عهدنا اللديد إلى عصداقة ابليران وعططف 
الحوار س أن تخلق مشكلة سياسية مع إيطاليا قد تجرنا أوتجرها إلى ما لا نرضى ولا نحب» 

إِذن لا حيلة لنا إلا أن نذى الحدود الغربية '؟! وردث فى اتفاق جغبوب » ومتفظ 
فى الوقت ذاته بحقنا فى الحدود الأصلية حتى تستطيع أن نذلل هذه المشكلة بالطريق الودى 
فها بين مصر و إيطاليا شخصياء أو عرض |لدأعس على عصية الأثم باعتبار أن هناك نزاعا بين 

وتحد مصر من الشمال بالبحر الأبيض المتوسط» من رخ شرقا إلى رأس السلوم غمربا . 

ومن المبادئ المقررة دوليا أن حدود البلاد هن دهة البحار تمتد إلى ثلاثة أميال ملل 
الشاطئ» و إن كانت هذه النظرية مثار نزاع بين علماء القانون الدولى ٠‏ 

هذا ما امستطعنا ذكره عن حدود موصر ع وقد اهتممنا به لأن إثبات نلك الحدود مهم 
وضرورى فى طلب انضهام مصر إلى عصبة الأثم ٠‏ 

أما السودان فنظرا لأنت الادارة مشتركة فيه بين مصر وانجلترا بحم وفاق سنة 4و١‏ 
والمعاهدة االية » فاه من العبث إثبائه ضمن حدود مصر» ولكننا إذا م تنبت حدود السودان 
صن هذه الحدود» فليس معنى ذلك أننا قد تنازلنا عن حدق مصرق السودان كلا ! وإنا 
أردنا الاستقرار إلى أن يتبح الله لمصر القؤة ‏ قؤة المصادقة واستيثاق انجلثرا المليفة من 
حسن طوية مصر وازوعها إلى السلام ٠‏ 

ونعتقد أنه يكون من الأفضل أن ترفق بالطلب الذى سيقدم لعصبة الأثم خربطة رسمية 
عن الحدود الخالية 3 

ولا كانت عصبة الأم تشترط وجوب بيان مساحة اليلد التى تطلب الانضهام اليها وعدد 
سكانها ؟ فهمنا أن نشير إلى أن مساحة مصرتملغ مليون كلومتر صريع ؛ وأن عدد سكانها طبقا 
لآخر إحصاء تم فى سنة ١4#‏ بلغ 54هرلا! 14,8 لسمة . 
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٠‏ البامجاارع 


إلا اول 


مظطهسسره وتطسوراته 





القثيل السياسى لبد هو عنواله الذى يميزه عن غيره من الدول الأخرى ؛ هو مظهر من 
مظاهى الاستقلال وت#قيق السيادة ؛ هو الذى شعر الناس أن بلدا تحت وصاية دولة 
أجنبية أو أنها نفضت عنها هذه الوصاية وأصبحت مستقلة؛ فهو الضابط على العموم لمعرفة 
مدى تقدّم بلد فى شخصبتها الدولية وما إذا كانت مستقلة أو أنما داخلة فى نطاق التبعية 
لدولة أخرى . 

و إذا قلنا إن القثل السياسى لبلد هو مظهر من مظاهى استقلاله » لا تقصد ذلك القثيل 
الصورى الل الذى لا يقصد به إلا تغر ير الأفهام وإدخال الوهم فى روع الناس بأن بلدا 
ها هو ذا قد استقل وأصبح من حقه أن برسل إلى الخارج ممثاين سياسيين عنه ٠‏ 

نقصد إذن بالقثيل السياسى ذلك القثيل الحذى الذى لقجسم فيه شخصية الدولة المستقلة 
تجسما اشعر العالم بمركاها وقيمتها وخطرها بين الدول» وأنب) ليست فى تبعة دولة أخرى 
كبرت أو صغرت ٠‏ 

لذلك نرى أن فكة القثيل السيامى قد أنذت دورها فى المفاوضات الى نمث بين مصر 
وانجاترا متذ بدابتها إلى نهايت1 . فالانجليز يريدون بما يتقدّءون به عنه؛ إما أن يدخلوا مصر 
فى نطاق الدولة التابعة لهم أو أن يجعلوا منه مظهرا وهميا كفارغ البندق لا ينض بقدميه» 
ولابمكن أن يقال عزه بأنه يمثل دولة مستقلة حقا . أما المصربون فقد أرادوا به مظهرا 
محققا لسيادة مصرفى شؤونها الخارجية بحيث لا تسرب الى الذهن أنه لا بمثل مصر المستقلة 


3 ثيل مصرالسياسى 


بأى حال من الأحوال» وأن لا يكون مثل انجلترا ما عر برقابة أو وصاية» وإنما يكون شأنه 
شأن باق ممثلى الدول الأجنبية الأخرى فى مصر . 

وسنسير بالقارئُ بتطؤرات الرأيين منذ بداية المفاوضات محل القضية المصرية ونتمها 
بما استقر عليه اللأى فى المعاهدة الحالية ٠‏ 

١‏ - فى مفاوضات لورد ملئر 

قضى مشروع مئر الأؤل فى المادة التاسعة منه على ما يأتى : 

” ترضى حكومة جلالةالملك (أىالدكومة الانجليزية) ,أنتأخذ على عائقها تمل مصر فى أية 
ملكلا بعين فها معتمد مععرى » ولكن مدي رلا تعهد كثيلها علىهذا التحو إلى أية دولةأخرى». 

ونص نفس هذا المشروع ف مادته العاشرة منه على ما يأتى أيضا : 

” تعترف الحكومة المصرية بأن لمر المعتمد البريطاتى فى مصر صبغة خاصة وأله بصفته 
مثل دولة حليفة تكون له الأولوية على جميع المعتمدين الآخرين » ٠‏ 

وجاء عن تمثيل مصر السياسى فى مشروع الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول الذى قدّمه 
لهنة لورد ملئر فى ١97‏ يوليه سئة ١17٠‏ والذى وافق عليه أعضاء الوفد بالإجماع أنه ” فى حالة 
ماترى مصر التى لما حق القثيل السياسى ألا تعين نائبا مصريا عنها لدى أى بلد من البلاد 
تعهد بالمصالح المصرية فى هذا البلد إلى نائب بريطانيا العظمى وهو يتولى الدفاع عن تلك 
المصاح وفق آراء وزير الخارجية المصرى “ ( المادة التاسعة ) . 

ونص فق الفقرة الأولى ننادة الرابعة من مشروع ملئر النهانى على الآآتى : 
” قتع مصر بحق القثيل ف البلاد الأجنبية» وعند عدم وجود نمثل مصرى معتمد من 
حكومته تعهد المكومة المصصرية بمصاحها إلى المثل البريطالى ... » 

وجاء فى المادة السادسة من هذا المشروع ما يأتى نصه أيضا : 

” نظرا للعلاقات اللخاصة التى ننشأ عن احالفة بين بريطانيا العظمى ومصر نم المثل 
البر يطانى هىكرا استثنائيا فى مصر و يحول حق التقدّم على بجميع المثلين الآخرين “» 

وقد أظهسر لورد مان تقرريه التكة من وضع النصوص وامبادئ الى ذهب إليأ 
فى مشروعيه فقال : 
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” إن سياسة المذ كرة (أى المشروع النهانى الذى وضعته ته ) التى مس" ذكرها مطابقة 
يلتبا للتائح التى توصلنا إليها قبل سفرنا من مصر بناء على الأسباب التى أبناها آنفاء ولكن 
نتيجة المناقشات الى دارت سننا و بين زغلول باشا ورفاقه صيرتنا مستعدين الذهاب الى أبعد 
ا وأ نقطة متنا حمجهم على تعديل رأينا فيها ظاصرة فى المذكرة ظهورا عظيا وهى 
حق مصرفى تعيين ممثليها فى البلدان الأجنبية» فقد كا ولا نزال نرى من المبادى الأساسية 
أن تكون علاقات مصر اللخارجية تحت إدارة بريطانيا العظمى بوجه العموم “ . 

ثم قال بعد لك : 

” ووام أنه لا يمكن أنْ يننظر من بررطانيا العظمى أن تمل على عاتفها مسئولية الدفاع 
عن سلامة مصر واستقلالما من جميع الأخطار اذا تركت مصر وشأنها فىاتباع السياسة الخاصة 
بها ولوكانت ضارة بالسياسة البريطانية أو غير مطابقة لها » وهسذه أولية لم ينازعنا فيها أحد 
من المصر بين الذين كا نناقشههم ؛ بل كاهم كانوا مستعدين أنهم عند عقد معاهدة امحالفة 
بمطون كل الضمانات اللازمة لمنع مصرمن كل عمل يمكن أن تعمله اذاكان يوقع بريطانيا 
العظمى فى ارتباك ... » . 

ثم أوض بعد ذلك مهمة ممثل مصرف البلاد الأجنبية فقرر : 

”كا قد اتفقنا على قرار نهاى قبل أن نناقش المصريين فى هذه المسألة ٠.‏ وهذا القرار 
هو أن تقتصرالسيطرة البريطائية على علاقات مصر السياسية » وأما مصالم مصر التجارية 
وسوأها من مصاحها االخارجية غير السياسية فالأفضل تركها بيد المصريين » وهذه المصالح 
كثيرة وعددها آخذ فى الازدياد ؛ فاتساع التجارة والمواصلات وازدياد عدد المصريين الذين 
إسافرون الان إلى البلدان الحارجية أو يقيمون ما وخصوصا فى غرب أوربا والعلاقات 
العديدة التى تحصل لمهناك تحتاج هذه كلها إلىحماية رسمية فاذا ظلسفراء بريطانيا العظعى 
وقناصلها يرعون مصالح جميع الأفراد المصريين خارج بلادهم ثقات أعباء ذلك جدا علهم ٠‏ 
ولذلك رأينا من بادئ الأعس أن تعيين مدر هثلين لها فى الحارج يكون عين الصواب ٠‏ 

ولكن الذى تا نتقصده فى الأصل هو أن تكون صفة دؤلاء المثلين صفة قنصلية فقط 
لا سياسية» فاما دارت المناقشة ف لندن بيننا و بين المدمريين » غيرنا رأبنا فى هذه النقطة بعد 
تردد وتمنع »فان المص رين أجمعوا على أن إنكار الصفة الرسمية على الثلين المصربين يفسد فكرة 


يف تمثيل مصر السيابى 


امحائفة ويمل أبناء وطنهم على رفض النسوية التى تا نفك فيها وعدم قبولها . ورأينا نحن أنهم 
مصيبون فها يقولون» لأننا أدركًا ونحن فى مصر أن المصمريين جميعهم والسلطان ووزراؤه 
فى جملتهم يروموت. كمثيل بلادهم فى الخارج مهما اختافت أراؤهم فى المسائل الأخرى . 
وكانوا كلهم ممتعضين من إلغائنا منصب وزير الحارجية المصرى عند إعلائنا الماية وتسليمنا 
زمام وزارة الخارجية لعدم الاستغناء علها إلى المعتمد الساى البريطانى ..." . 

ثم قال بعد ذلك فى عدّة مواضع أن المصريين رجوا أن الذين ترسلهم مصر إلى البلدان 
الأجنبية اجثلوها فيبا تكون ل الصفة السياسية الى تكون ممثلى الدول الأجنبية فى مصرء 
ثم انتبى من ذلك كله إلى إقتناعه بوجاهة بج مصرفى هذا الموضوع ولكن لغرض آخر يكثل 
فى قوله الآنى : 

”... فاعطاء الصفة السياسية تمثل مصر فى الحارج نافم لنا لا محالة لأنه إذا بق قوم من 
المصريين غبر راضين بالمصاحة و بقوا معمرين على إدامة الدعوة ضِدّنا م هو المنتظر» اضطنٌ 
المثلون الرسميون لمصر أن رسعوا فى كبح جماحهم و إيقانهم عند حدم ) إذلا اسع معتمدا 
مصريا إلا الإعمراض عن كل عمل يعمله أشاء وطنه ضد حليفة صر وذمه والنفور منه» 
و إلا قصرف الواجب عليه وتَعَرّض للعزل من هنصبه “ ٠‏ 

ولا عرض مشروع مائر النهائى على الأمة المصرية طبقا لآراء بعض أعضاء الوفد 
المصرى» أبدت تحفظا فى هذا الصدد مؤداه أن لا يكوت للمثل اابريطانى فى مص رسكا 
استثنائيا وأنه إذا كان المقصود من المرك الاستثنائى أولويته على ياتى مثلى الدول الأخرى 
فليدص عل : ” أنه يخؤل حق التقدّم فى الرسميات على باقى المثلين الآعرين » , 

؟ - فى مفاوضات ورد كيرزون 

وقد حرص أورد كير زون على أن بتكم بادىٌ ذى بدء فى مس5 المندوب أأساتى فى مصر 
قبل أن ,تحدث فى موضوع تمثيل مصر فى اللخارج بفابه المفاوضين المصر بين فى الحلسة الثانية 
التى انعقدت يوم ١8‏ وليه سنة ١479‏ بقدوله : ” أرى أنه يجب أن يكون لمثل انجلثرا وهو 
(”مممنعسسدده0 طع81» المندوب الساى) مرك ممتاز فى مكانته وساطته وأن مل ذلك 
اللقبيا مله الآآن 4 ولما اعترض عدلى باشا على أن هذه النسمية من ثمرات اماي قال 
لورد كيرزون عنها : ”انها نسمية لازمة وليس هناك ما يقوم مقامها " . 


تمثيل مصر السيابى رف 





وزاد مساعد المفاوض الانجليزى ‏ وكان مسترلندسى - فى التغريربالمفاوضين المصردين 
فقال عن هذه |انسمية إنما ” هى النسمية الصحيحة» ويحوز أن يمل تمثلك فى انجلترا اللقب 
عيئه “ » واتنبت المناقشة فى تلك الخلسة بأن قال عدلى باشا * إن المنفق عليه أن يكون له 
لتقم على المثلين الاعرين “ . 

وفى الخلسة الثالئة من تلك المفاوضات ( جلسة ١4‏ وليه سنة ١451‏ ) قرر لورد كيرز ون 
أنه تذاكر فها ورد فى تقرير لورد ملنرعن ثيل مصر ف امارج فى الوزارة البريطانية وفى مؤتمر 
رؤساء الوزارات ورأى أنهم جميما شاطرون لورد ملنرفى مخاوفه . ثم زاد على ذلك ما يألى : 

” ومن المستحسن أن توضع ف المعاهدة عبارة تدل على أنه فيا بتعلق بادارة الأمال 
الخارجية فى القاهرة يجب أن يكون وزير الخارجية متصلا بالمندوب الساتى وأن يكون علما 
بكل ما رى من تلك الأعمال» إذ أن الغاء الامتيازات يحدث لمذا المندوب مركا خاصا 
ويجعله قائما ملى المصالم الأجنبية ؛ هذا ثىء لا صعوبة فيه وإنما الصعوية فى تمثيل مصر 
فى البلاد الأجنبية ؛ وقد رأءت أن ف الوزارة نزعة قوية ضد هذا المثيل وبرى الوزراء أنه 
و إن كان الغالب أن المثل المصرى يكون مخلصا فى عمله - فقد يعرض أن المثلين المصر بين 
فى عواصم أجنبية يكونون منشأ للشاكل والدسائس والأخطار... “ . 

ثم أفاض لورد كيرزون بعد ذلك فى تدعم نظريته» وانتبى من ذلك إلى قوله أن لورد 
مائرذكر له أنه سل بمسألة تمثيل مصرء لأنه ألفى المصريين ,ملقون عليها أهمية كبرى » ولكنه 
لا يزالكثير الخاوف . 

وقد فند عدلى باشا ورشدى باشا هذه الآراء ٠‏ 

ولكن اللوردكيرزون عاد بعد ذلك إلى الاسقساك برأيه مرح وجوب اتصال وزير 
الخارجية المصرى بالمندوب السائى وأن إترك أس مسائل مصصر الخارجية فالعواصم الأجنبية 
للمثاين البر يطائيين » ثم أبدى عاوفه من أنه فد تقوم فى مصر حكومة تنتبز أؤل فرصة خلاف 
بين امجاترا وأصدقائها من الدول كفرنسا وابطاليا فتجرى وزاء ظهور الانجليز أشياء لايرضونمها 
و بعد كثيرمن النقاش فى موضوع الدسائس الذى أثاره لورد كيرزون قال عدلى باشا : 
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5 تمثيل مصير السياسى 


“مهما تكن الخالة المديدة فهل تعتقدون أن البلد متخاطر بالمركر الخديد ؟ أثم الأفوى 
وبمكنك اذا حرجنا عن ابكادة أن تردونا إلى الطريق المستقم “ ! 

فردٌ عليه لورد كير زون بالآآنى : 

“دلا ريد أن أزج بدوتى فى مثل هذه المتاعب والاشكالات “ . 

وقد انتقات المناقشة بعد ذلك الى موضوع المندوب الساى فبدأ لور د كيرزون هذه 
المناقشة قائلا : 

”نقترح أن يثبت ف المعاهدة أن المندوب يكون متصلا بوزارة خارجيتمٌ إذ لا يحوز 
أن يكون جاهلا بما يحرى فبهاء وفى وسعنا أن نجد عبارة لا تمسكم . ورأينا أنه إذا ظل ممثلنا 
يلقب مندو با ساميا فانهذا يكون لفائدتك وفى مصلحتك وسيكون مثلم عندنا نفس اللقب. 
نعم نحن لا تريد أن يكون امل المصرى وزيرا معتمدا ولكن يخيسل لى أن اقتراحى يرضييم 
وعلقجم". 

وبعد أن ردّد المفاوضون المصريون اعتراضبم على هذا اللقب» عاد لورد كيرزون يبرد 
موقفه بأنه يحثى اذا غبر لقب المندوب أن يضرب بالمعاهدة عرض الحائط» وأنهكان لانجاترا 
فى أوربا عدذّة مندو بين سامين وفى بلاد مختلفة مع أنه لم تفرض حمايتها عليها ٠‏ 

واتتبت المناقشة بالحوار الآنى : 

اللوردكيرزون - إذا وجلتم لقبا جديدا كنت شا كرا لم . 

عدلى باشا - ابعثوا لنا لسفير وإذكان اصطلاح؟ هو أن يمثلك فى البلاد التى من 
درجة مصروزيرمعتمد (50هزم:]3) فان فى هذا الدلالة على أهمية مرك مثلم . 

اللورد كيرزون # أظن أن هذا غير مسغطاع . 

وفى الحلسة الرابعة مر تلك المفاوضات (وهى جاسة ١4‏ يوليه سسنة )١4171‏ ردّد 
لوردكيرزون نفس ما أثاره فى موضوع لقب المندوب الساءى وزاد عليه العبارة الآثية : 
”ويكون لمثلك فى لوندره هذا اللقب أيضا وذلك لام التبادل والنساوى بينناء وى أعتقد 
أن فى هذا تحية و] كراما لم فقال عدلى باشا : ”إننا نكتفى للمثل المصرى لقب (8]1019606) 
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مثيل فصر السيامى نفا 


لأننا لا ندعى أن لمثلنا مركزا خاصا فى انجلتراء ونحن نام بأن يكون ممثل الجلترا التقدّم على 
غيره من المثاين “ ٠‏ 

وقد أخذ لورد كيرزون بعد ذلك فى أن يستقصى من المفاوضين المصريين عن البلاد 
التى يراد إرسال ممثلين مصريين اليها وعن عددهم وعن ماهية حاجة مصر الى القثيل السياسى ! 

وفى الملسة السادسة المنعقدة فى 04 يوليه سنة 148 أصر لورد كيرزون على رأيه 
ولكنه أتى فى تبريره بعبارات ناعمة رد ما على مذكرة الوفد الرسمى الخاصة بهذا الموضوع 
حيث قال ؛ ##كزلك لستم غادلين فيا ذ كرتموه من أن اشتراط أن يكون بين المندوب السائى 
ووزيرانخارجبة المصرية أوثق علافة (ودمنههاه: :و6هه01) قد مل عل الظن بأله براد 
جعله تحت مسر افبته و إشرافه فانى طبعا لا أعنى ذلك ../ “ . 

وقد انتبت هذه المفاوضات بعد الأخذ والرد بالنصوص الآتية ي! وردت فى مشروع 
لورد كيرزون : 

٠‏ - ”عمقل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى فى مصر مندوب مام يكون له 
فى كل وقت و بسبب تبعاته الخاصة حر استثنائى و يكون له التقدم على ممثلى الدول الأخرى » 
(المادة الثالئة) ٠‏ 

م؟ س ”مثل الحكومة المصرية فى لوندره وفىأية عاصمة أنحرى ترى الحكومة المصرية 
أن المصالح المصرية قد تستدعى فيها هذا القثيل » معتمدون سياسيون يكون هم لقب الوزير 
وسرتبته» (المادة الرابعة) . 

م ”نظرا لما التزمت به بريطانيا العظمى من التمهدات فى مصر وعلى الخصوص 
ماكان منها متعلقا بالدول الأجنبية يحب أن تكون بين وزارة اللسارجية المصرية والمندوب 
الساى البريطانى أوثق الصلات ويقدّم هذا المندوب لحكومة المصرية كل مساعدة ممكنة 
فى المعاملات والمفاوضات السياسية“ (المادة الخامسة) ٠‏ 

4 س ”اللحمكومة المصرية حق تعبيين قناصل يمثلوتها فى اسارج حسها نقتضيه 
مصالحها » (المادة السابعة) . 


00( الجمومة السابقة ص 64 





لها كثيل مصر السيامى 


ه ”فى الجهات التى لا يكون لمصر فيها ممثلون سياسيون أو قناصل مصريون يضع 
ممثلو جلالة ملك بريطانيا العظمى أنفسهم تحت تصرف الحكومة المصرية فيا يتعلق بالإدارة 
العامة للشؤون السياسية و بالحماية القنصلية راع المصرية ويقدّم ذا هؤلاء المندو بون 
كل ما فى مقدوره, من المساعدة» (المادة الثامنة) . 

فيستخلص من ذلك كله أن هذا المشروع يجعل الأثيل السيامى ضربا أنكى من الهاية 
وأشر ويجعل مصر قاصرة تحت وصاية انجلترا . 


م ح فى تصريح 78 فبراير سنة ١9171‏ 

عند ما أعلن تصري م؟ فبرايرسنة م98١‏ من جائب الحكومة البريطانية أرسل تبليغ 
من المندوب السساءى فى نفس هذا التاريخ إلى المكومة المصرية وورد فى الفقرة التاسعة 
ته ما يأفى : 

“وليس ثمة ما يمنع منذ الآن من إءادة منصب وزير الحارجية والعمل اتحقيق القثيل 
السياسى والقنصل لمصر“ . 

والناظى لأؤل وهلة فى هذا النص يظن أن الأهس فى القثيل السياسى قد أصدبح جدا 
لاهزل فيه» وأن التحفظات الى تضمنها ذلك التصريح لا تأثير فبها على حرية مصرفى القثيل 
السنياسى» ولكننا إذا راجعنا الوثيقة الثالثة والعشرين من الكمّاب الأبيض الذى ضدر 
فى تنة 9م4١‏ نجد أن اللورد أللنى قد أثبت فى تلغرافه المرسل منه إلى لورد كيرزون 
فى ١1١‏ بنايرسسنة ١٠98#‏ أن التحفظ الثانى من تلك التحفظات وهو اللخاص ” بالدفاع عن 
مص رمن كل اعتداء أو تداخل أجنى بالذات أو بالوامبطة“ستوعب ثلاث مواد من مشروع 
كيرزون منها المادة السادسة الحا بوجوب إشراف المندوب السائى على كل اتفاق سياسى 
تعقده الحكومة المصرية مع أية دولة أجنبية . 

وهذا قيد يقيد اليل السرانمى و إن كان فى ذاته يقيد سيادة الحكومة المصرية ذائمب) 
بصفة عامة ٠‏ و يضاف إلى ذلك إنذار الحكومة البريطانية للمتلكات البريطانية فى 77 فبراير 


(1) هذا غيرما هوخاص باشراف المندوب السأنى البر إطانى مل الحكومة المصرية فى أى اتفاق سيأمى رمه 
مع إناتراء فقد خصص المشروع له المادة السادسة » وقد بحثنا ذلك كله فى باب ””ماية الأججائب*4: 





تمثيل مصر السيامى بالا 





سنة 19# وللدول الأجنبية كافة فى ١6‏ مارس سسنة ١8#‏ بسقاء الخالة الراهنة فى مصر 
فى ذلك الوق تك هى ٠‏ 
4 - فى مفاوضة سعد زغلول مع ما كدونالد 

وقد لأ سعد زغلول فى بان مطالب معير فى هذا الموضوع إلى الصمم والأساس 
وطلب فيا طاب ” زوال كل سيطرة بربطانية عن الحكومة المصرية ولا سها فى العلاقات 
الحارجية الى تعرقل بالمذكرة الت ىأرسلتها الحمكومة البريطانية إلىالدول الأجنبية فى ١‏ مارس 
سنة؟1898 قائلة إن الحكومة البرريطانية تعد كل سعى من دولة أخرى للتدخل فى شؤون مصر 
عملا غير ودى " ٠‏ 

ه - فى مفاوضات ثروت باشا وسير أوستن تشمبران 

اتفقت المششروعات المتبادلة بين الطرفين المنفارضين على طريقة تمايل انجاترا فى مصر 
وكان النص الوارد فى المشروع اللبانى م يأتى : 

“#بالنظر الى العلاقات الخاصة التى تنشئها الحالفة بين المكومتين المتعاقدتين يمثل حضرة 
صاحب الحلالة البريطانية فى بلاط حضرةٌ صاحب ابللالة «إك مصر سغير يعتمد بحسب 
الأصول المرعية و يحول حضرة صاحب اكلالة ملك معمر حق لتقم على أى ممثل أجنى آثمى» 
(المادة الحادية عشرة ) ٠‏ 


5 - فى مقترحات هندرسن ‏ محمد ممود 

ول تحرج المشروعات الى أوردها عمد مود باشا فى تابه الأخضر - فيا يخخص ببذا 
الموضوع الذى نيحث الآن فيه مأ ورد فى مشروعات ثروت تشمبران مع تغيير لفغلى 
غير جوهرى وأصبح النص ف المقترحات الأخير ةك بل : 

” نظرا لما بين الطرفين المتعاقدين مر روابط الصداقة وللحالفة الملحوظة فى هذه 
المقترحات يمثل صاحب الحلالة البريطانية فى بلاط صاحب اخلالة ماك مصر سفير يعتمد 
حسب الأصول المرعية» ويخص صاحب الحلالة ملك مصرممثل صاحب الخلالة البر يطانية 
بأعلى مراتب القثيل فى بلاطه ( المادة الحادية عشرة ) . 


وقد علق دولة حمد حمود باشا على هذه المادة بما يأتى : 

” أخذ على هذه المادة أنها تشير إلى علاقات خاصة بين الطرفين وأئها لذلك قد تثير 
الشبهة فى أن مقصود الإشارة علاقة من نوع الماية ؛ مع أن الحم الوارد فيبا لايتعاق إلا بأم 
من أمور المحاملة والكرامة بين حليفين ترتب على المحالفة :فسها وعلى الصداقة ين البلدين» 
لذاك وجب أنتنصدر المادة بنفس العلة التى صدرت بها المادة التاسعة من هذا المشرو وِع. 

ثم إن إيجاب تقدم السفير البريطانى عل غيره من ممثلى الدول الأجنبية ‏ إذاكان هذا 
التقديم لا يتفق مع قواعد البروتوكول المتواضع عالما ‏ لا يمكن أن يقبل من عؤلاء المثلين » 
على خلاف القواعد التى رتيها مؤتمر ينا لأسيقية المثلين » لاعلى تقدير أن مصر فى مسكر 
يختلف عن سك البلاد المستقلة التى تنفذ فبها القوامد المتقدّم ذ كرها بلا بحث أو تعديل وهو 
ما لا تريده مصر أو ترضاه ٠‏ عل أن معيرلا تكره أن يكون ثمثل حليفتها العظيمة أ كير قسط 
من الكرامة والتقدّم» وهى لذلك لا ترى بأسا من أن تختصه با كير صرتبة دبلوماسية » ومظهر 
ذلك الاختصاص أنها لا تقبل من الدول الأخرى أن عثلها سفير على أن تقبل صرتبة السفير 
نمل حليفتها ٠‏ ذلك أن صراتب المثلين أمس يتفق عليه بين الدولة التى ترسلهم والدولة التى 
يرسلون إليهاء وأن لمصر تمام التزية فى أن تكتفى بوزراء مفؤضين لقثيل الدول الأجنبية 
عندها . بهذا يصبح المكم خاليا من كل شذوذ أو استثناء ومجرد أثر املة حليف وحفاونه 
بحليفه » و يكون للمثل البريطانى حق التقدّم على غيره من ممثلى الدول وفقا لقواعد البروتوكول 
المعمول مها لاخروجا علها ٠‏ ولصرف هذا الصدد أسوة حسنة سووسرا . 

كذلك أخذ على هذه المادة أنما لا تقرر التكافو بين البلدين فى أس القثيل فى حين أن 
هذا الشأن أظهر ما يحب أن يكون فيه التكافؤ وعملا بالحمم المتقدّم ذكره يكون لمصر لدى 
بلاط سانت جيمس سفير» وهو الآخربتق م على تمشلى الدول الذين يكونون من درجة 
وزير مفؤض “" 

هذا هو نقد مد ممود باشا على مشروع هلل له وكبر » وسيجد القزاء أن الوفد المصرى 
برئاسة مصطفى النحاس استطاع أن يذلل طرفا كبيرا من هذا التقد على نحو ما سير ونه فيا بعد . 

(1) بقصد بذلك المشروع حرف ( 1 ) الذى تنص مقدّمة المادة التاسعة منه على أنه ”” نظرا لما بين البلدين من 

روابط الصداقة وللحالفة الى تؤس.با هذه المماهد: “' 
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٠‏ - فى مفاوضات النحاس ‏ هندرسن 
ورد ف المادة الثالية عشرة من المشروع الذى قدّمه الوفد المعمرى برئاسة مصطفى 
النماس للفاوضين الإنجليزفى ؟ أبريل سنة .4# ما يأتى : 
” يقوم بقثيل كل منصاحب ابكلالة البربطانية وصاحب الخلالة ملك مير لدى بلاط 
الائحر سفير يعتمد وفقا للا'وضاع السياسية العاديه » , 
ولننقل الآن مادار من المناقشة حول هذا النص الذى اقترحه الوفد المصرى حبّى ,تحقق 
لكل مكابركيف أن النحاس باشا فاز بهذا النص موفقا بين رأيه وبين رأى المفاوضين 
الإنجليز الذى وصلوا فى إبدائه إلى حدّ الغضب ٠‏ 
فقد دارت المناقشة حول النص الفرج سالف الذاكى فى الحاسة اأسادسة الى انعقدت 
يوم ٠١‏ أبريل منة 07 على الوجه الآلى : 
” لورد باسفيلد ‏ والآن ننتقل إلى المادة ١+‏ وهى انخاصة بتبادل السفراء . إن 
النص الذى تقترحونه لا يدل على أن للسفير البريطانى امتيازا وهذا ضدّ التحالف » فا هى 
ملاحظتم ؟ 
النحاس باشا ‏ الواقع أن النص على الأسبقية لا يتفق مع القواعد الدبلوماسية المعترف 
بهاء لذلك حذف من المادة» لأن مسر الحليف ؤذاته لا يعطى لمثله بمقتضى هذه القواعد 
حق التقدّم على غيره» وليس فى ذلك ما يتعارض مع التحالف بيننا ٠‏ وسسيكون المشل الحالى 
هو أؤل سفيرلدى مصر فتكون له الأسبقية بمقنضى القواعد العامة ٠‏ وفى المسستقبل تتريك 
المسألة للاأقدمية . 
مسترنوم شو معنى هذا أننا إذا نقلنا سفيرا بعد شبر فانه يفقد أقدميته ٠‏ 
لورد باسفيلد - هذه المسألة لا تكون محل بحث لو أرن الحكومة المعمرية تنوى 
ألا تقبل سفيرا إلا عن بريطانيا . 
النحاس باشا ‏ مصر بطبيعة الخال خاضعة للقواعد الدبلوماسية ٠‏ 
(1) جموعة محاضر المفارضات الرسمية سنة .98 ص م١‏ 
(؟) المجموعة سالفة الذكرصض 107؟ ل ون 





لورد باسفيلد - أخشى أن يحدث ذلك صعوبات ضندنا ونحن لا يمكتنا أن نوافق على 
التنازل عن هذا المركز ٠‏ نعم سميكون سفيرنا أقدم السفراء فى مبدأ الأمى» ولكن الحكومات 
البريطانية المقبلة قد تريد تغييره و يلوح لنا أنه فى مدّة سريان هذه المعاهدة على الأقل يجب 
ألا يكون الحثل البريطانى فى ميك أدنى من عسكر الاخرين . نحن لا نريد تعهدا متم و إنما 
نريد أن نشير المادة الى الواقع ؛ فاذا وضعت بهذا الشكل فانها لا تثير إشكالا من جائب 
الدول الأخرى ؟ ونحن نهتم لهذا المعنى كل الاههام . 

البحاس باشا - إن القواعد الدبلوماسية مقررة فى اتفاقية فينا المحررة فى ١9‏ مارس 
سنة 181 والمؤيدة بقرار هيئة ممثلى الدول فى مدر يد سنة هبام ١‏ ؛ فالمسادة السادسة من 
الانفاقية تنص على أن روابط القرابة أو المعاهدة بين البلاطين لا تعطى أى حق فى الأسبقية 
مثليهما السياسيين» وكذلك الخال فى امحالفات السياسية . فبتاء على هذا لا نستطيع دون أن 
تخالف هذه الانفاقية أن نقبل النص على أن تعطى أسبقية خاصة لمثل الدولة الحليفة» فاننا 
اذا فعلنا ذلك يكون مركرنا ملكا شاذا ٠‏ 

لورد باسفيلد ‏ الواقع أن ممثل البابا حتّى فى المالك البروتستانئية هو عميد المثلين 
السياسيين (معتره©)؛ ونحن لا نريد أن تعطوا مركزا خاصالمثلنا بل كل ما نطلبه متم هو أن 
تحتفظوا له بلقب سفير ولا يمكن أن تقولوا إن ذلك بشعر بخضوعم لنا؛ ففى سو يسرا وهى 
دولة مستقلة من نحو .." سنة «وجد سقير واحد هو سفير فرنسا ٠.‏ وأ كثر من ذلك فان 
سو يسرا ليس لم سفير فى فرنسا . إننا لا نطلب امتيازا بل نطاب من مص رألا تقبل من 
دول أحرى تعيين ممثل عندها بدرجة سفير . أ١|‏ القواعد الديلوماسية فائها خاضعة للانفاقات 
الخاصة بين الدول» وأتم لست ملزمين مقتضاها بقبول سفير من أى دولة ونحن بصفتنا حلفاء 
نطلب أن يكون لنا سفير فى مصرء وأن يكون لمصر سفير فى بر يطانيا» وهذا يضعكم فى مرك 
أحسن من مركر سو يسرأ . 

النحاس باشا ‏ إن كل ما يهمنا هو ألا تخرج عن القواعد الد بلوماسية المعترف بها حتى 
لا يكون مسكزنا مع حليفتنا مسكزا أدنى من مرك دولة مستقلة» وم ن أجل ذلك حذفنا النص ٠‏ 
أما عن الأمثلة التى ذ كرت فان المركد لماص لمثل البابا هو ص مقبول من الدول بجميعا 
فلم يخرج عن القواعد الدبلوماسية ؛ وأما عن سو سر فالواقع أن لفرنسا سفيرا عندهاء وأنها مثر 


تمثيل مصر السيابى 41 





تعيين سفير لها فى فرئسا وهذه حالة فعلية . ولا أظن أن هناك اتفاقا خاصا بين سو يسرا وفرنسا 
يخالف القواعد الدبلوماسية أو يمبع الدول الأحرى من تعيين سفراء عندها . أما الاحتفاظ 
بلقب سفير لانجلترا دون سواها فهو لا يتفق مع القواعد الدواية المعترف بهاء وهى أن الدولت 
التى تعين «عتمدها هى وحدها صاحبة الحق فى تعرين درجته وهى وحدها صاحبة الحق 
فى رفع مس تبته الى درجة أعلى » وليس للدول الأخرى أن تعترض على ذلك وكل ما لها هو أن 
ترفع درجة ممثليها إلى نفس الرتبة التى رفع اليها ممئل تلك الدولة ٠‏ وبناء على ذلك لا يمكننا 
مع استقلالنا أن نقبل هذه المادة التى تضعنا فى مرك أدلى . 

لورد باسفيلد - الواقع أن الدولة التى يعرض عليها تعيين سغير لديها بمكنها أن ترفض 
ذلك بل ها أن ترفض القثيل السياسى أصلا وهذه المسائل مبناها العادة . إن المسألة هىهل 
ترغبون أولا ترغبون فقبول سفراء من دول أنحرى . إننا نود أن نفهم أنكم فى مدّة المعاهدة 
لا تفبلون سفراء من غيرناء فا هى نياتكمٌ ونيات الحكومات المقبلة ؟ 

النحاس باشا ‏ إننا لا نريد أن تعمل إلا ما هو متفق مع الفواعد الدبلوماسية ٠‏ 

لورد باسفيلد - إن المسألة متعلقة بمصرء وهل هى تقبل سفيرا هن دولة أأخرى أو لا تقبل 
لأن الدول لا ترسل سفراء إذا رفضت مصر . ونمن لا نريد أن حرم مصر منعمل أى شىء 
حسب القواعد الدبلوماسية» إذ أن لكل دولة مستقلة أن تقرر ما إذاكانت تقبل أو لا تقبل 
سفيرا عندها؛ أرجو أن تفكروا فى الأمى وتبدوا لنا رأيك فيه » , 

وفى الجاسة التالية التى انعقدت فى مسساء اليوم ذاته اسهّرت المناقشسة فى نفس هذا 
الموضوع م يأنى : 

” مسترهندرسن - المادة الثانية عشرة؛ هلثرون الاسعرار فى مناقشة هذه المادة ؟ 

النحاس باشا ‏ فعم ٠‏ فها يختص بهذه المادة نريد يا ذ كنا من قبل أن نقف عند 
حدود القواعد الديلوماسية فى هذا الموضوع حتى لا يكون مظهر المعاهدة فأ يجعل مصر 
فس أدنى مندولة مستقلة. ولذلك نرى أن الأوفق بقاء النص؟ وضعناه بغير إضافة العبارة 
الى تفيد ضرورة أسبقية المثل البريطانى إلا أن يكون ذلك فى حدود القواعد الدبلوماسية ٠‏ 

مستر هندرسن - لا أستطيع أن أفهم بتك القائلة بأن ذلك يجعل مصر فى مسر أدنى 
لأن مصر اذا منحت سفيرنا حق الأسبقية بالنسبة لسائر المثلين فهى إما تفعل ذلك لتضع 
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ممثل حليفتها فى كر أحسن ؛ وعند ما يترك سفيرنا الأول مسكزه فان من يتخاقه قتع بمثل ما كان 
تع به سلفه» أى أنه يقدم على غيره وهذا لا يسىء الى مسك' مصر و إن كان قد يمس مرك 
.الدول الأتحرى البى يكون لها سفراء لدى مصر والتى لها وحدها أن تشكو . 

٠‏ التحاس باشا ‏ المفهوم أن أسبقية السغراء مقررة بالقواعد الدبلوماسية » فالاخلال بها 
يعتبر عملا شاذا ول و كان الأمى ببن حليف وحليفه» وهذا الشذوذ هو الذى نريد أن نتفاداه» 
لأنه قد يؤول بأن مصر خاضعة -كالة خاصة خارجة عن القواعد الدبلوماسية والتقاليد السياسبة 
لتى تنظ علاقات الدول بعضها ببعض . 

وأضاف الأستاذ مكرم أن هذا ليس 'تبجة مباشرة للتحالف ولا دو متبادل بيننا لأثنا 
لم نطلب لسفيرنا لدى انجلترا هذه الميزة . 
مستر هندرسن - أستغرب أن هذه الحالة التى تسمونها أدتى لم يقل بها أحد عند 
مناقشئنا فى الصيف الماضى . 
النحاس باشا ‏ هذا لا يغير من وضع المسألة وأنك لتعرفون أننا نحن الذين تمل الشعب 
ا مصرى ونحرص عل حقوقه ٠‏ 
مستر هندرسن - هل أقرأ لكر فقرة أو فقرتين من وثيقة أشسير الما كثيرا وهى نقرير 
الحنة ملثر الذى جاء فيه أن ثمثل انجلترا يكون له مرك متا . 
النحاس باشا ‏ ان مشروع ملثر عرض على الأمة فكانت هذه المسالة من السائل ات 
لم توافق عليها بالذات وقد وضعت نشأنها تحفظا خاصا . 
مستر هندرسن - إن ذلك يجحعانى أنساءل اذا لم تعرضوا مقترحاتنا على الأمة المصرية 
لأنى أعتقد أن هذه المقترحات ل وكانت قد عرضت لصادفت قبولا ؟ 
النحاس باشا - لو أننا عمرضنا مقترحاتكم على الأمة أو البر مان لكانت موضع أخذ 
: ورد قد يؤدى إلى ضياعها فا فعلناه إنما كان لمصلحة هذه المقترحات ٠‏ 
٠ '‏ مسترهندرسن - ولكن لا تنسوا أله يوجد رأى هنا بآن المقترحات ل تعرض .لالم 
أردتم ألا لتقيدوا ٠‏ وعلى كل حال فنحن فى الواقع لم تفعل كارن انا سا 
“عل ما ورد فى تفرير ملئر ؛ فلترجع اليه . 
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الثماس باشا . نحن أدرى بروح بلادنا ورغباتها من غيرنا وقد أخذنا عل فاتقنا أن 
ندافع عن كل ما نعتقد بصلاحيته ونتفق عليه ٠‏ والمسألة من ناحيتكم مسآلة احراء ولكنها. من 
ناحيتنا حمل معنى خاصا ٠‏ 

مسثر هندرسن لقد استعماث عبارة وضع مصر فى مسلا أدنى صرات عديدة » فحن 
اصرح أنه لبس لدينا رغبة فى ذلك» ولكننا ترى أن لنا الحق فى أن نطلب بعض المراعاة من 
جانيم فى علاقتنا بم ما دمنا حلفاء. ولذلك لا أفهم لماذا أأتم غير مستعدين لأن تجعلوا لسفيرنا 
أسبقية على سفراء الدول الأخرى ما دام التحالف موجودا ٠‏ أخبرونى ماذا أعطيتم لنا منذ 
ل ١‏ 
لأننا 0000 ا ا بقدّر هذا 0 
جانبنا رغية فى الوصول الى الانفاق ٠‏ وكل ما نرجوه هو أن يكون الاتفاق خالصا من كل شائبة 
حتى يمكننا أن ندافع عنه بحق وننفذه باخلاص , ولأجل هذه الغاية تحن ندقق هذا التدقيق . 
ومع ذلك فلى نتلاق مع المسترهندرسن نقبل من باب التساهل أن السفير البريطائى 

نظرا لكونه أقل سفير عين لدى مصر تكون له الأقدمية فى حدود التقاليد والقواعد الد بلوماسية ٠‏ 
على أن يكون ذاك بخطاب منفصل وعلى ألا يفسر ,أنه مرك ممتاز بل تكون هذه الأسبقية اتى 
تمنح لسفيرم فى حدود التقاليد الد بلوماسية مجزد رعاية من جانبنا. وسنقدم مذ كرة بهذا المعنى ٠‏ 

سير روبرت فانسترت ( الوكل الدائم لوزارة الخارجية ) - ما الذى تقصدويه بفولم 
” فى حدود القواعد الدبلوماسية “ 9 

0 سم أى أنه يعتبر فقط ا السفراء (جعبره©) فلا يكون له إل الم. من 

سثر هندرسن ل ] 500000 
تريدون الابتعاد عن مناقشات الصيف الماضى فاقتربوا إذن من النص الوارد فى تقر ير ملتره 

النحاس باشا ‏ لن نرجع إلى تقرير ملثر ولن تقول شيئا عن مركر ممتاز ٠‏ 

مستر هندرسن - لا أطلب مركا ممتازا ولكن أطلب فقط أن تقولوا إن أسبقية السفير 
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البريطانى مبنية على العلاقسة الخصوصة الى تترتب على المعاهدة لأنه إذالم يكن يننا علاقة 
مخصوصة تترتب عل المعاهدة فلا أدرى أية علاقة كوف ٠‏ وعلى كل حال فلنتتظر 
5-6 
النحاس باشا ‏ ليكن مفهوما أن الذى قبلناه دو أن يكون لمثل بربطانيا الأقدمية فقط 
وهذا هو نص ما سندؤنه فى المذكة : ” نظرا لأن السفير ابريطانى سيكون أل سفير .مين 
لدى مصر فتكون للسفراء البريطانيين الأقدمية على سواه, مذة هذه المعاهدة ” ٠‏ 
مسترهندرسن ‏ "الا مائع» ٠‏ 
وقد حوّرت بعدذاك المادة المقترحة سالف الذكر تحو برا لفظيا وصارت آخحر مفاوضات 
سنة .م14 كم بأنى : ” يقوم بقثيل صاحب الخلالة البريطانية لدى بلاط جلالة ملك مصر 
وعقل ضحي الطلالة ماك ضر ادق ابلاط منان تحمس قرا متمدو بالظزق المر »© 
(الادة العاشرة ) 1 
كذلك اتفق أخيرا على أن تكون المذ كرة الى أشار الما النحاس باشا فى آخر حدشه 
سالف الذ كرما بأتى : ” ما أن بريطانيا المظمى طبقا لأحكام المادة العاشرة من هذه 
المعاهدة ستكون أؤل دولة يمثلها فى مصر سفير » فإذلك بعتبر السفراء البر.يطانيون طول مدة 
المعاهدة 5 مقدمين على باق المثلين السياسبين المعتمدين لدى بلاط صاحب ابفلالة 
ملك مصر 
)١(‏ مجموعة محاضر المفاوضات الرسمية سنة ١48 ٠.‏ ص لاغ زوه ١‏ 


() الجموعة سالفة الذكرص ع .رما وام( رمه 
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لكان 
اليل السياسى ف المعاهدة الحالية 


نصت المادة الثانية هن المعاهدة اخالية على أن ”يقوم من الآن فصاعدا بقثيل صاحب 
الحلالة الملك والامبراطور لدى بلاط جلالة «لك مصر و تقثيل صاحب الخلالة ملك مصر 
إدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية # ٠.‏ 

أما المذكة الملحقة هذه المعاهدة فقد تضمنت ما يأتى : 

” نظرا لأن حضرة صاحب الخلالة ملك بريطانيا العظمى وارلنده والأملاك البريطانية 
وراء البحار وامبراطور لهند سيكون أؤل ملك أجنى يمثله مص رسقير» فأن السفراء البر.يطانيين 
سيعتبرون ذوى أقدمية على باق المثلين السابقين المعتمدين لدى بلاط صاحب ابخلالة 
ملك مصر. 

وتكون محتورات هذه المذكرة خاضعة لاعادة النظر فى الوقت و بالشروط الانصوص عنها 
فى المادة السادسة عشرة من المعاهدة “ 

وبتضح مما بيناه فى الفصل السابق أن نص المعاهدة الخالية فى موضوع الُثيل السيامى 
يوق بمراحل كثيرة ما تقدّمها من مشروعات» وأبرز ما فيه أنه جعل مصر متكافئة مع انجلترا 
فى تمثلها فكي يمثل انجاترا فى مصر سفير فكذلك بمثل مصر ف انجاترا سفير ؟ وفى هذا المثيل 
المتبادل بلا شك تحقيق لسيادة مصر اللحارجية بأ كل معانيها ٠‏ 

ولم تقتصرالمعاهدة الى هذا الحدْ بل وصل المفاوضون إلى حذف مقدّمة النص الوارد 
فى مقترحات سنة ١48‏ والى كان شار فيها أن ثيل الجلترا سفير فى مصر يرجع فى الأساس 
إلى””العلاقات الخاصة» التى تربطها بمصر ويكفى أن محمد ممود باشا الذى سلمت إليه تلك 
٠‏ المقترحات قد اعتبر أن هذه الاشارة قد تؤقؤل معنى الماية ١‏ / 

على أنه يلاحظ أن هناك بعض فوارق لفظية بين نص المعاهدة الحالية والنص المقابل 
له فالمشروع الذى وصلت إليه مفاوضات سنة .2197 فقد زيد فيالنص الوارد فالمعاهدة 
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العبارة الآآنية ؛ من الآن فصاعدا» وأعتقد أنه فد قصد ببذه الإضافة عدم تعهد إحدى 
الدولتين المتماقدين المدول عن تمثيلها لدى الدولة الأخرى بواسطة سفير أو إنقطاع هذا النوع 
من القثيل إذا ما استعيد أو تغير لأنى سبب كان السفير الأؤل . وليس بطبيعة الحال منصالح 
مصرولا من صالح إنجاترا المدول عن هذا القثيل السياسى بأكبر مظهر فيه ٠‏ ومن ثم فان 
هذه الاضافة لا ضرر فيها بل فبها المصاحة الحققة لمصر على الخصوص ٠‏ 

وإذا ظل اال ا ورد فى مقترحات سنة ١998‏ لأصبح مفهوما أن #العلاقة الخاصة" 
بين مصر وانجاترا هى التى دعت الأخيرة إلى أن قستاثر مظهر الدولة الأعظم حيث لكون 
مثلها فى مصر سفيرا؛ وذلك بعكس مصر فإ تمثيلها بظل كان من قبل إبرام المعاهدة 
أى م كان فى ظلال تصرح م0 فبراير سنة +147 ومعنى ذلك أن ممثل مص رق إنجلترا يظل 
”وز يرا مفوضا “ . 

والغارق بين السفير («جها؛مدمعناده ل ) والوز برالمفوض (ع«ثم ةدماه تدعا5 ممعتصتلة) 
يقع فىعستبة المثلين السياسيين » فالسفير فى أول مس اتب القثيل والوزير المفؤض ف المرتبة الثانية » 
وذلك طبقا للقواعد التى رسمها مؤتمر قينا سنة 181 ومؤتمر كس لاشايل فى سنة 6181/8 
وليس ثمة فارق بعدئذ فى الاختصاص ٠‏ إما مير الفارق فى هراسم الاستقبال ٠‏ وعلى أى حال 
فقد بحرت العادة كا يقول دولة على ماهس باشا فىمؤلفه ص وم على قصر حق السقراء 
على الدول العظمى » فنجحت هذه الطريقة فى فض الحلاف الذى حصمل بين الدول بخصوص 
هراتب القثيسل» وأصبحت درجات المثلين السياسيين وترييها معترفا به من جميع الدول ٠‏ 

ومن ثم فانه ليسرنا كامل السرور أن نرى لمصر سفيرا فى بريطانيا العظمى . 

وما أتت به المعاهدة الحالية لم تأت به معاهدة العراق المبرمة بينها وبين انجترا فى .م يونيه 
سنة ."147 ولا معاهدة سوريا المبرمة بينها وبين فرنسا فى ٠‏ سبتمبرسنة م44 فقد نص 
فى المسادة الثانية من معاهدة العراق على ما يأتى : 

” يمثل كل من الفر يقي الساميين المتعاقدين لدى بلاط الفريق السام المتعاقد الآخر 
ممثل سياسى (دييلوماتيى) بعتمد وفقا للاأصول المرعية #. 


وقد يظن أن هذا المثل السيامى قد يكون سفيرا من قبل كل دولة » ولكن هذا اللن 
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يذهب اذا راجعنا الوثائقالملحقة تلك المعاهدة إذ يتبين أن الدولتين المتعاقدتين المذ كر رتين 
قد تبادتا الكّابين الآتيين : 

الأول ) وهو صادر من ”دار الاعتاد “ إلى نورى باشا السعيد رئيس مجلس الوزراء 
ووزيرالخارجية يقول فيه : ” ... إن فى النية أن المثل السياسى لصاحب الكلالة البريطانية 
لدى بلاط جلالة ملك العراق يكون بدرجة سفير“ . 

(والشانى) وهو صادرمن نورى باشا السعيد إلى ”دار الاعتّاد “ يقول فبه : 
” ... إن الحكومة العراقية وهى شديدة الرغبة فى الاعراب عن ارتياحها الباعث عليه تعيين 
ممثل صاحب ابخلالة البريطانية أول سفير فى العراق » تنوى منح سفراء جلالته البريطانية 
الذين يخلفون سفير جلالته البريطانية الأول امتياز التقدّم على ممثلى باق الدول ٠‏ وكذلك تنوى 
الحكومة العراقية أن ممثل جلالة ملك العراق السيامى لدى بلاط سنت جيمس سيكون 
بدرعة وو مقؤظل :طلة ميّة العمل يرنه المماهدة *:. 0 

أما ما ورد فى معاهدة سوريا مع فرئسا فطابق بالذات لم ورد فى معاهدة العراق ومن 
ثم فلا داعى للإثيان بالنصوص ٠‏ 

على أنه قد يقال : وما دام القعصد من أن يكون ممثل كل من إنجلترا ومصر إدى الأخرى 
سفيرا هو صراعاة الأقدمية فى المرتية والدرجة فى ماسم الاستقبال على احص وص » فاماذا نص 
فى المذكرة الأولى الملحقة بالمعاهدة على أن تكون هذه الأقدمية مقصورة على سفير انجلترا 
وحده دون مصر؟ وإن ذلك قد يظن معه أن التكافؤ الذى ت#دّئنا عنه فير منطبق ٠‏ 
ولكن للاس وضع يحب لفت النظر إليسه» وهو أن سيب الأقدمية يرجع ‏ يا جاء 
فى تلك المذكرة ‏ إلى أن ملك الانجليز ” سيكون أؤل ملك أجنى يمثله فى مصر سفير » 
وهذا السبب ليس متوافرا بالنسبة لمصر فى انجلترا فلكم ان يكون أل ملك أجنى فيها حتى 
يكون هناك تقابل فى هذه الأقدمية . | 

على أن المفاوض المصرى قد قدّر احتال تغير الظروف والأحوال المائعة الآن من أن 
بيكون ممثلنا ما نمثل انجلترا من حق التقدّم والأقدمية» فأتى فى آنخرالمذ كرة الصادرة منه على أن 
ما ورد فيها خاضع لاعادة النظرفى الوقت وبالشروط المنصوص عنما فى المادة السادسة عشرة 
من المعاهدة أى فى مدى عشر سنين أو عشرين سنة من تاريم التصديق على المعاهدة حسب 
الأحوال» سنبين بعد . 
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فصرانثالك 
كين يعن السفيران 


فض تالمادة الثانية من المعاهدة ,أن يكون السفراء المتبادلون”معتمدين بالطرقالمرعية“. 

أما الطرق المرعية بالنسبة للى) يتخ من الاحراءات اللخاصة بتبادل السفراء فيرجع الأمس 
فيها إلى قانون كل من الدولتين وتقاليدهها . 

و بالنسية لمصر فقد نص الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 4 من الدستور على أن 
الملك يعين المثلين السياسيين و يقيلهم بناء على ما بعرضه عليه وزيراللخارجية» كذلك يوجد 
مسوم صادر فى ٠١‏ أ كتو برسنة مم4١‏ خاص بوضع نظام للوظائف السياسية» وقد نص 
فبسه على أن هيئات القئبل السياسى فى مصر تنشا وتلغى بقرار من مجلس الوزراء» وعل أن 
المثلين السياسيين يعينون بأهس ملكى يصدر بناء على طلب و زيرالهارجية » و إن أرق طبقة 
من طبقات هؤلاء المثلين هى مندوب فوق العادة وو ز ير مفؤض» و يجب تعديل هذا المرسوم 
من هذه الناحية أيتمشى مع الحم الحديد الخاص يتبادل السفراء ٠‏ 

ومن الطرق المرعيسة فى تعبين السفراء أن السفير المعين يخطر و زير خارجية الدولة التى 
حضر إإيها بنبأ وصوله » و بصحب ذلك بصورة من خطاب اعتاده» ثم ,يطلب نحديد موعد 
لمقابلة ملك تلك الدولة وعند مقاباته إياه سامه * أصل » خطاب الاعهّاد و يلق فى الوفت 
ذائه خطبة فى توثيق العلاقات بين الدولتين الم . 

وقد كان المندوب الساى الي رريطاني يضرب صفحا عن تقد أوراق اعتّاده إلى رئيس الدولة 
فى مصر وقد استرعى ذلك نظر أحد حضرات النؤاب الحترمين ( الدكتور عبد الميد سعيد ) 
فوجه استجوابا إلى رئيس الحكومة فى سنة ١4719‏ وقد أجابه بأن المندوب السامى فى ذلك 
الوقت قد تعين فى غير عهده» و إنه كان من الواجب أن يطلب إلبه تقدم أوراق اعتاده 
معنن ع[ذلك آله ليس بن الضرورى تفده عل الصورة امعروفة وضع أو راق الاعتاد. 

أما الآن فانه يسرى على السقير البريطانى فى مصر ما سسرى على باق الثلين السياسيين من 
حيث أحراءات التعبين وما يتّعها . 


)0 مضبطة الملسة الثالية رالستين مجلس التراب سنة 117 ةر ص ه8١٠‏ 
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ضارا 
اس 
امتئيسازات السسقفيريك.ن. 
للسفراء فى العالم امتيازات متقابلة قضى نبا العرف الدولى وليس هنا محال تقصياها . 
ولكن الذى يعئينا حقا من أس هذه الامتيازات هو أن الحمكومة المصرية كانت تعطى 
للندوب السائى بعض امتيازات بعيدة عن العرف الدولى» فكان سمح له بالمرور فى أرض 
الدولة مخفورا يجنود من البريطانيين») وكان اذا انتفل من جهة الى جهة دستول هو وحاشيته 
على قطار خاص يكلف الحكومة المصرية مبالغ كبيرة» ولكى يتبين مدى هذه التكاليف ننقل 
هنا صورا رمية ثما يجرى فى هذا الصدد . 
فانه عند ما يفك المندوب الساءى فى الانتقال من القاهسرة الى الاسكندر ية مثلا ببعث 
بمذكرة رسمية عليها خاتمه الى وؤارة الحارجية يطلب فيها اجراء الثرتيبات اللازمة لتسيير قطارين 
من القاهرة الى سيدى جاب لتقل دار المندوب الساىى» وهذان القطاران : أحدهما بضاعة . 
وثانسما خاص بالمندوب السائى نفسه؛ ولك قطار موعد معين ٠‏ 
وعلى إثر ذلك محضر القطارات المطلوية » ويركب قضار المندوب الساتى الخاص من 
العربات الآنية : 
عدد 
١‏ درجة ثالية بوجي بفرملة ٠‏ 
١‏ صلوت ٠‏ 
5 أكل رشركة). 
ا و ا 
صالون لركوب جناب القائد العام . 
١‏ درجة أولل بوحى. 
+- د آى أن الثاق عربات الاحقة بااقطارالاض توازى ست عتره غرية 
من العربات العادية : 
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وكذلك يحضر فطار خاص بموظفى دار المندوب السائى» وآآخر خاص فاض أيضا» وتعطى 
التعليات المطبوءة للوظفين وهى كثيرة متنوعة ومنها : ” تفتح الصالة الملكبة فى كل مر : 
0 ال : 


سيدى جابر ومصر“ و ”يقوم دليل أمام الخصوص من سيدى جابر الى مصرائ “ , 


وقد جاء فى آحر هذه التعليات العبارة ألانية 1 
)غ2 


” سير هذا اتخصوص يحنسب عل بند .0 .57 قطارات الحكومة الخصوصة “ . 

وطبيعى أن المعاهدة سوف تلغى هذه الامتيازات التى تمنح دار المندوب الساتى إلفاء» 
ولا يكون لسفير إنجنترا الحديد فى مصر من الامتيازات إلا ما لباق السفراء . 

ولبس لسفير دولة حليفة من أمتيازات خاصة حتى يمكن الاسوراك بها كان يمنح 
للندوب الساتى فى عهدى الاحتلال والماية ٠‏ 

وهذا أمس بديبى » و إلا فانه يكون مر. حق سغير مصر فى أناترا مقايل من هذه 


الامتيازات ان حصل التساهل فى منحها على أساس الحالفة» وهذا ما تستبعده إطلاقا . 








)١(‏ ومعتى ذلك فى الاصطلاح أن هذه القطاراث تُكون على حساب المكومة المصرية درن أن ندفع عنها دار 
المندرب الساني أجرا ٠.‏ 


لله 


الئل 
+© ) © ثم 7 
فى انضام مصر الى عصبة الأمم 
٠‏ نص لاون 
نحة وجيزة الى تاريم العصبة وتكو ينها وأغراضها 
وشروط الالتحاق بعضويتها 








ليست فكرة عصبة الأم حدشة العهد ؛ وإنماهى فكة قديمة ترجع الى عصور بعيدة 
فى التساري» وليس هنا مجال تفصسيل هذا التاريخ » ولكن الذى يهمنا الآن هو التاميح الى 
تاريح عصبة الأم بشكلها الحاضر . 

نزخ كين النصبة الخالية الى عاجة الول" الى مر« عمل عل فطن .ادا ينها بن 
المشا كل » وتسو يه أوجه الملاف» ومنع وقوع الحرب» والرغبة فى التعاون» واحترام العهود 
الدؤلية وتورات كل الدول أنراقى سس اطاجة الى مكدل التمدبة أعلالبة لى) عاهدها هن 
أهوال الحرب العظمى وما :الما من أضرار . 

وقد تم إخراج فكرة عصبة الأم الى حبز التنفيذ فى مؤتمر فرساى فى هايو سنة 41419 
ركان أل قسم اشقّلت عليه معاهدة الصلح هو عهد عصبة الأم؛ ويتكؤن هذا العهد من 
مأدة غير ملحقاتما ؛ ونتكون العصبة من أعضاء أصليين هم الدول الموقعة على العهد والمبينة 
أسماؤها فى ملحق العهد؛ والأعضاء الموقعة عددها +" دولة وى : 

الولايات المتحدة الأسريكية : بلجيكا » بوليقيا » الببازيل» الامبراطورية البريطانية, 
(وتشمل أيضاكنداء استرالياء افريقيا الحنوبية» زيلندا الحديدة؛ الهند) » الصين » كوباء 
(1) لات الرلايات النعدة الأركية عضرا فى مسبة الم ولأن مجلس الشبوخ فيا يصادق مل تع ملا 
الذكتورولسن على عهد المصبة ٠‏ 
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اكوادرّرء فرنساء اليونان» جواتهالاء هابق » اجاز» هندوراس» إبطالياء اليابان» ليبيرياء 
ليكاراجوا» يناما » بيرو» بولنداء البرتغال» رومانيا» الصرب» الكروات» السو يقات» 
سيام » تشيكوسلوئا 5ا» أو رجوارى 

وأنضم الى هذه الدول بعد ذلك م١‏ دولة هى : الأأرجتين» ش,لى » كولومبيا» الدا يرك » 
نيوزولا ند» الثروييج» باراجواى » العجر» سلقادور » أسيانيا» السويد» سو سسراء فنزويلاء 

ومن أنظمة عهد عصبة الأم أن لكل دولة مستقلة سواء أ كانت حرة أو من المستعمرات 
حق الدسخول فى عضويتها نشرط موافقة الأعضاء الدول بأغلبية ثلثى الأصوات © وتعهدها 
باحترام تعهداتها الدولية وما تصدره العصبة من لواح 1 

وللعصبة جمعية عام نتالف من مندويين من قبل الدول» الأعضاء للم ما للسفراء هن 
حقوق وامتيازات؛ وقد يكون لكل دولة منها مندوب أو اثنان أوثلاثة؛ ولكن لا يكون 
للدولة مهما تعدّد مندوبوها إلا صوت واحد عند أخذ الآراء» م للعصبة مجلس إدارة بتكؤن 
من أربعة عشر عضوا منهم خمسة من قبل الدول العظمى امس ؛ وهى ؛ الولايات المتحدة» 
و بريطانيا العظمى » وفرنساء و إيطالياء واليابان» لكل منها مندوب واحد فقط . أما النسعة 
الأعضاء الآحرين فتنتخيهم المعية العامة من بين ممثلى الدول الأتخرى »على أن تصدر قرارات 
اين امد كوا يه ٠كذاك‏ للعصبة سكثير عام يعينه ال مجلس » ومن أهم اختصاصاته 
تسجيل المعاهدات و يتبعه سكتي ريون آخرون .يا أن للعصبة أيضا محكة العدل الدولية 
الدائمة وللحان فرعية متنّعة ٠‏ 

ولكل عنصر من عناصر عصبة الأتم اختصاصات معينة و إحراءات خاصة فى نطاق 
الغرض الأسمى الذى من أجله خاقت وتكونت» وقد تنوكت هذه الاختصاصات باسهاب 
فى مواد المهد تدو ركلها حول التعاون الدولى» واحترام العهود الدولية» والعمل على منع 
الحروب أو تقليل خطرها » ونشرالمعاهدات وتدعم اسم العام؛ وفض المنازعات بالطرق 
الودية إلى غير ذلك من التفاصيل الى ؛ضيق عن بيانها هذا البحث ٠‏ 

(0) لاتسشر ”اطهازة“ و **إتكوادور” عضوين أيضا لأنهما رفضتا التصديق على معاهدة السلام ‏ 
)١(‏ وتتكؤن فى الوقت الماضرمن مثلى /اه دولة ٠‏ 


(*) ولذا نصث الفقرة الثانية من المادة ١+‏ من المماهدة اخالية على ” مجيلها بعد التضديق عليها د الكرنير 
العام لعصبة الأم + 
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3 الثالى 
اريم النص على رغبة مصر فى الانضمام إلى عضوية عصبة الأمم 

أما تاريم النص على رغبة مصرق الانخراط فى سلك عضوية عصبة الأم فتلخص 

١‏ - ل يحو مشروع مائر الأول الذىسامه للوفد المصرى برياسة سعد شيئا عنانضهام 
مص ر إلى عصبة الأم» وليأت ذكر هذه العصبة فيه إلا بالنسبة للاحتكام الها عند ما تدذّى 
الحكومة المصرية أن حق التدخل - الذى تمنحه مصر لبريطائيا بواسطة معتمدها فى مصر 
لوقف تنفيذ أى قانورس. قد يخالف حقوق الأجائب المشروعة أو يخالف المتبع فى البلاد 
المنمدينة ‏ قد استخدم استخداما لاينطبق عل الواقع (الفقرة الأخيرة من المادة السادسة). 

٠‏ - ولما قدّم الوفد المصرى هذا المشروع نص ف الفقرة الثانية مر المادة 
الخامسة عشرة على ما يأتى : 

”تقر المكومة البريطانية من الآن بأنها توافق فيا يختص بها على دخولمصر جعية الأثم 
كدولة حرة مستقلة" . 

ويلاحظ من الآن أن هذا النص هو أساس ل ورد فى المعاهدة الحاضرة إلى أننصل 
أليه ونفسر مداه والغرض مله ٠‏ 

سب - وبعد إنمام المفاوضة بين خنة لورد ملئر والوفد المصرى مخض مشروع اللهنة 
المذ كورة فها نص مهذا الموضوع عن النصض التالى : 

”تعضد بر بطائيا العظمى الطلب الذى تقدّمه مصر للدخول عضوا فى جمعية الأم» 
( الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة ) ٠‏ 

وحذف من هذا المشروع النهائى ماكان فى المشروع الأول من الاحتكام إلىعصبة الأثم» 
مع أن الأمى الذى اتفق على الاحتكام بشأنه ظل موجودا فالمشروع النهاني» وهنا ببدى سعد 
ثقده لذلك حيث قال فى خطبة له فى الحفلة التى أقامها الطلبة تكز ما له فىأبريل سنة 1481 : 
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”إذا قبلنا هذه المراقبة ‏ عساقبة النشريع الخاص بالأجانب ‏ تكون قد قبلنا أن يكون 
لانجليز حق شائع فى السيادة الداخلية المصرية؛ فهل ل هذا الحق؟ لا! إن أعطيناه لم فاقهم 
ينازعوننا فى كل ثىء؛ وهم أقوياء ونحن ضعفاء» خصوصا وأن الدول والأجانب سسيرحلون 
عن مصر ولا يكون لم شأن فى أمور مصرء و يكون الأمس محصورا بيننا وبين الانجليز» 
اى بين فوى وضعيف ؛ فلمن نشكو ظامهم إذا ظلمونا؟ لعصبة الأم؟ نرما فيش» ! وقد كانوا 
عرضوا علينا مشروعا فيه عصبة الأمم » ولكن عادوا فاستكثروا هذا ينا وحذفوا حقنا 
فى الشكوى السأ”“ . 
ثم ردد سعد ذلك فى خطبة أخرى له فى ه مايوسنة ١871‏ عند مقابلة مشروعى ملثر 
قائلا إن مشروعه الشانى سحب حبّى ماكان أعطى نا برضاهم ؛ فإنه كان يعطى لمصر حق 
الاستئناف فى عصبة الأم وأنه كان يجعل مصر فى صف واحد مع إنجلتراء إذ يجعلها لتقاضى 
معها أمام العصبة ٠‏ 


- ونشأ مشروع لورد كيرزون أن يأخذ حتى بالد ص القاصر الذى أورده لورد ملئر 
عن اندماجها فى عضوية عصبة الأثم والذى ضن ,أن يورد الوصف الذى جاء فى مشروع 
الوفد المصرى - وهو انضهام مصر الى العصبة ” كدولة حرة مستقلة “ » أب لورد ملار 
فى مشروعه إيراد هذا الوصف »5 أبى لورد كير زون أن يأنى بأى شىء إطلاقا عن انضيام 
مصرالى عصبة الأم» وقد ظهرت نيات الانجليز بارزة فى مفاوضات اللورد المذكور» ونزعتهم 
الى إدماج مصر لا فى عصبة الأم الدولية المعروفة و إنما فى عصبة الأم البريطانية التى نتالف 
من المستعمرات والمتلكات ابر يطانية فقط . 

قد يعجب كل سامع لهذا النبأ وبظن أننا نبول فى الأم » ولكن هذه النية بالذات قد 
ظهرت فى الحلسة الحادية عشرة من مفاوضات صيف سنة ١97١‏ حبث دار بين مستر لويد 
جورج رئيس الوزارة الاتجليزية وعدلى باشا فى يوم ١9‏ أغسطس سنة ١98١‏ الحديث 
الآتى بنصه : 


” مستر لويد جورج - أرجو أن توقنوا أننا تكون سعداء بمنح مصر مقعدا 
فى حعية أمنا !! 2 
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عدلى باشا ‏ إن مسر مصر يختلف عن مرك الأم التى نتكؤن منها تلك ابلمعية “ . 

بهذا الأسلوب المتعجرف يريد رئيس الوزارة الانجليزية الأسبق » أن يتغفل مصر وأن 
«”منحها“ مقعدا فى جمعية الأم البريطانية! ! وبذلك يدخلها ضمن المتلكات البريطانية ؛ 
وهو قول ينم عن جهل للروح المصرية وتاريخ مصر ! 

ه -- وقد سكت تصريح 58 فبراير سنة 9؛ وسكتت وثائقه طبعا عن إيراد أى 
ثىء عن موضوع انذهام مصر إلى عصبة الأمم » ولو أورد شيئا عنه» ماكانت مص ر لتقبله 
إطلافا فى نطاق ذلك التصريح ٠‏ 

5 - كذلك لم نتاول مفاوضات سعد زغلول مع مستر مكدونلد سنة غ197 شيئا 
عن هذا ا موضوع : 

وكانت أقل وزارة أثبتت فى خطبة العرش تساول موضوع انضيام مصر الى 
عصبة الأثم هى الوزارة الاثتلافية الى تألفت فى منة ١405‏ برياسة عدلى يكن باشا فقسد 


ورد فيا ما يأنى : 

”وستسعى المحكومة سعيها الاندماج فى عصسبة الأثم لتظفر بقسطها فى الاشتراك 
بالحياة الدولية ... ... “ , 

م - وجاء فى مشروع ثروت باشا الذى قدمه لسيرأوستن تشميرلين فى المادة الرابعة 
منه ما يألى : 

0 ”تبذل بريطانيا العظمى وساطتها لتقبل مصر فى جمعية الأمم وتعضد الطلب الذى تقدّمه 

مصرلمذا الفرض» . 

ولا يحرج النص الوارد فى مشروع تشمبرلين نفسه عن هسذا النص مع تعديل طفيف 
فى ألفاظه وهو : 


”هذل حضرة صاحب الحلالة الريطانية وساطته لتقبل مصر فى بجمعية الم ويعضد 
الطاب الذى تقدّمه مصر هذا الغرض" (المادة التاسعة) ٠‏ 

وهذا النص ف ذاته أسوأ مماورد فى مشروع ملئر» لأن المشروع الأخير اقتصر على ذ كر 
تعضيد الطلب الذى تقدمه مصر للانضهام إلى العصبة؛ أما مشروع تسمبرلين - ثروت فقد 
ورد فيه أن ريكون قبول مصر فى هذه العصبة بوساطة انجلئرا وفى هذا معنى الوصاية بلا مسراء , 
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8 - وورد فى المشمروع الأقل لمفترحات هندرسن ‏ محمد مود المرقوم بحرف (1) 
النص الأتى : 

”يذل صاحب الخلالة البريطائية نفوذه لقبول مصرفى جمعية الأمء و يؤيد الطلب 
الذى ستقدمه مصرهذه الغاية» وتصرح مصر من جهتها باستعدادها لقبول الشروط المفروضة 
للدخول فى امعية» (الادة م 

ثم تعدل هذا النص ف المشروع الأخير الذى وقعه مد مود باشا إلى ما يأتى : 

” بما أن مصر حريصة على أن تصبح عضوا فى جمعية الأم فستقدم طلبا للاندماج فيا 
بحسب الشروط المقررة فى المادة الأول من ميثاق المعية» و بتعهد صاحب الحلالة البر يطانية 
بتعضيدها فى ذلك الطلب“ (المادة م) ٠‏ 

وفد قال دولة مد ممود باشا فى كابه الأخضرعن هذا الموضوع بحذافيره ما يأتى : 

”أقترح أن تنزع هذه المادة أصلا من المعاهدة؛ فان الوافع فى أمس دخول عصبة الأثم 
أنه لبس زا من النسوية التى يراد وضعها بين البلدين وأنه مستقل عنهاء وتحقيق لأمنية قديمة 
لم تزل حكومات مصر المتعاقبة منذ إعلان استقلالها ترجو نحقيقها ٠‏ و إذا كان مة ارتباط 
يبنه وبين نسوية مرضمية بين البلدين» فهو أن عدم التوفيق إلى نلك النسوية كان حتى الآن 
حائلا دون حراج الأمنية المذكورة إلى حيز التحقيق الفعلى ٠‏ فالارتباط ناريخى ليس ينه 
وبين أحزاء النسوية علاقة مباشرة ٠‏ 

ثم أن المادة بوضعها بصيغتهب) أشبه ما تكون بفرض يفرض على مصر وشرط يؤخذ 
عليها ما لوكانت كارهة للدخول ٠‏ وقد تلق فى روع القارئ أن مصر تدخل العصبة لتكون 
من أتباع بريطانيا وحاشيتها فيها . 

على أن مصر تحرص كل ا حرص على الحصول على تعضيد بريطانيا العظمى لا فى دخول 
العصبة» فايس ها يمنع إذا من أن يكون طلب التعضيد وقبوله موضوع كابين بادلان بين 
ا حكومتين ملحقين للعاهدة . 

ولقد أفاض اهانب البريطانى فى استحسان تضمين المعاهدة أمى عرزم مصر عل طلب 
الاندماج فى عصبة الأمء لما فى ذلك من ارضاء النزمة الدولية أمحببة الآن» ومن اكرام العصبة 
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واحترامها ٠‏ وذ كر فضلا عن ذلك أن المعاهدة تشير فى أ كثر من مكان الى الواجبات المترتة 
على هيثاق العصبة أو إلى أحكام ذلك الميثاق» وأنه يحسن لاعطاء تلك الاشارات حق معناها 
وكامل مفهومهاء أن يكون فى صدر المعاهدة إعلان عرزم الحكومة المصرية فى هذا الشأن . 

اتفق إذا على أن تضمن المادة فى المعاهدة »غير أنه قبل أن تعدل على وجه يرضى كرامة 
مصر» وردل على أن دخول مصر العصبة تحقيق لأمل قدي لهاء وعلى أن ذ كر ذلك من جانب 
مصر جاء على سبيل اتير ومن جانب بريطانيا على سبيل التعهد بالتعضيد” . 

٠‏ - وفى مفاوضات النحاس - هندرسن» ققدم الوفد المصرى برياسة مصطفى 
النحاس فى « أبريل سنة ١9#.‏ مشروعه الأول و يتضمن فى مادته الثالئة النص الآنى : 

”تعترف بريطانيا حق مصر فى أن تكون عضوا فى عصبة الأ مكدولة مستقلة ذات سيادة 
طبقا لأحكام عهد العصبة» . ا ا 

وهذا النص به فى جوهره النص الوارد فى مشروع الوفد المصرى سنة ١59.‏ 

على أن البون شاسع بينه وبين النص الوارد فى مقترحات هندرسن - محمد ممود ؛ 
ذلك لأن مصرلم تقيز عند انضيامها لعصبة الأمم بصفتها الحقيقية ” كدولة مستقلة ذات 
سبادة“؛ لأنه ظاهى مما بيناه آنفا أن كثيرا من المستعمرات والمتدكات الخاصة المالحقة بالدول 
العظمى أعضاء فى عصبة الأم ٠.‏ وقد يقال ان مثل هذا الوصف الذى وردفى مشروع الوفد 
المصرى سنة ١4#.‏ لا ضرورة له ؛ لأنه كان معروفا أن مصر استقلت بمقتضى تصريح 
م0 فراير سنة ««؟ ١‏ وقد ناقشنا هذا الرأى من قبل فلا حاجة الى تكار ما جاء فيه ٠‏ 

وبين من هقارنة النصين أيضا أن مصطنى النحاس باشا حذف من مشروعه ما ورد 
فى مقترعات هندرسن ‏ عمد ممود» ما يفيد حرص مصر على طلب دخوطا عصبة الأأم» 
وتعهد انجلترا بتعضيدها فى طلبها» وسيتضح ما بل ما دار فى هذا من مناقشات ٠‏ 

فقد وجه مستر هندرسن إلى مصطفى النحاس باشا يجلسة م أبريل سنة .م4١‏ ما يألى: 

”... والان أحب أن اعرف الحمكة فى تغيير المادة الثالئة بدخول مصر فى عصبة 
الأم» فقد حذقمم ما ورد فيبا خاصا باظهار مصر الرغبة فى الدخول »© حم وعد انجلترا 
بمساعدتم فى الانضمام الى العصبة» وا نظن أن هذا يسرم كل السرور “ ٠‏ 


زفف 
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فأجاب دولة الساس باشا ما يل : 

” أما رغبة مصر فى الدخول فى العصية فبدهية ومستفادة من المادة 0 ؛ ولا فرق 
فى الواقع ين مادتنا ومادتكم» إلا أننا أعمرف بشعور مواطنينا وما يرضيه وما لايرضيه » ومادتنا 
لذلك أفضل فأرجو أن لا يكون لديك؟ اعتراض علبها “ . 

وفى اليوم التالى دارت المناقشة الآتية فى هذا الموضوع نفسه : 

” مستر هندرسن - إن تريدون طبعا أن تقدموا طلبا عقب التصديق على هذه 
المعاهدة إلى عصبة الأم بقبولم مباء وإنى أستحسن أن تحال هذه المادة على حنة التحرير 
لوضع صيغة توفق بين نصنا ونصحم ٠‏ 

النحاس باشا ‏ أظن أن هذا المعنى مستفاد من النص الذى وضعناه خصوصا وأن 
المادة ١6‏ تجعل العصبة مختتصة فيا قد يعرض بيننا من الحلا ف» فإن كان هناك شك فى ذلك 
فلا مانع لدى من التوفيق بين النصين ٠‏ 

مستر هندرسن - الذى أفهمه أننا متفقون على أن مصر ستدخل عصبة الأم » وفها 
عدا ذلك يمكن أن ننظر هل هناك ضرورة أوضع صبغة مشتركة توفق بين الصيغتين ٠‏ 

النماس باشا ‏ ليس لدينا ماع ويمكننا أن تقترح التعديل حالا بالشكل الآتى : 

” بما أن مصر تنوى أن تطلب الدخول فى عضوية عصبة الأمء فان بريطانيا تعترف 
بحق مصر ف أن تكون عضوافى عصبة الأم بصفنبا دولة مستقلة ذات سيادة طبقا لأحكام 
عهد العصبة “ ٠‏ 

مستر هندرسن - سيكون إدينا لحنة للتحريرو يمكنما أن تنظر فى ذلك» فان لم تر اللنة 
داعيا لذكر تعهد الحكومة البريطائية بتأيد طلب الدخول فتحن لا تمسك به ٠‏ 

لحاس باشا لا مائع فان المسألة مسألة صيغة » 

وفى ه مابو سنة ١47.‏ قدم الوفد المصرى مشروعا آ حر لا يختلف فى جوهره من ناحية 
انضيام مصر الى عصبة الأم عما ورد فى اقتراحه السابق فقد جاء فيه ما يلل : 
)١(‏ وص المادة ١6‏ من مقترحاث سنة ١89‏ اللامة بالأحتكام إلى عصبة الأسم عند استحكام الثلاف 


٠ ف تطبيق أسحكام تلك المقترحات أو تأ يلها‎ ١ 
(؟) ممومة عاضر المفاوضات الرحمية منة ةر صن م رياس‎ 
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#بماأن مصر تنوى أن تطاب الدخول فى عضوية عصبة الأم» فإن صاحب الملالة 
الريطانية يعترف محقها كدولة مستقلة ذات موادة بأن تصبح عضوا بالعصبة عند قيامها 
بأحكام عهد العصبة » . 

وهذا النص هو الذى امسستقر عليه الزأى فى ليل 7/ م مابو سنة ١#.‏ كه جاء 
فى صفحة 19/١‏ من محاضر المفاوضات دون أن يظهسرف خلال انحاضر المذكورة عن هذا 
الموضوع ثىء خلاف ماذ كناه . 

5١‏ - ولاأعيدت أنحادئات فى سنة +#؟١‏ صار النص اللخاص بانضهام مصر الى 

”تنوى مصر أن تطاب الانضمام إلى عضو ية عصبة الأثم » وبما أن حكومة صاحب 
الحلالة فى الملكة المتنحدة تعترف بأن معمر دولة مستقلة ذات سبادة فإئها ست بد أى طلب 
تقدّمه الحكومة المصرية لدخول عصرة الأثم بالشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من 
عهد العصبة» 3 

وسيتضح من مقارنة هذا النص بما سبقه من النصوص أنه كان لمكة ستظهر يجلاء 
من تفسيره الوارد فى الفصل الثالى ٠‏ 

ومن المهم ملا حظته أدته النصض سالف الذك لا سرق إلا على ”مر“ وودها دون 
”السودان” لأن مسالنه ل تننه بعدء ولأنه إلى الآن شركة في الإدارة بين مصر وانجلترا 
ولا يجوز التفكير فى دخوله عصبة الأم إلا بعد فض التراع بشأنه فضا نبائيا . 


000 أنضهام مصرالى عصبة الأم 


ةم © ه 
الماك 
طرق الانضام إلى العصسية 


١‏ - وجوب تقديم طلب 

ناآ تها أس عصبة الأم مكؤنة من أعضاء من الدول المستقلة وأعضاء أخرمن 
البرات)..وظاهن نين المثادة الأول من عيذ عفسيية الام أن النول الى توقلت عليه 
والمثبتة أسماؤها كلها في ملحق العهد تعتير أعضاء أصلية فيها ٠‏ ولكنها لم تكتف بذلك؛ و إنما 
أباحت المسادة الأولى المذكورة لكل دولة ‏ مستقلة كانت أو من المتلكات أوالمستعمرات 
تمن تكون أسماؤها غير مدرجة ملاحق العهد ‏ الاق فى الدخول فى عضوية العصبة . 

وين #النظام الدستورى” الموضوع للعصبة نظام الالتحاق بها وحدّد لذلك شروطا متها : 
وجوب تقدم طلب إإمها (صد نمه سله 1 علممصسعل) ٠‏ 

واذلك نص فى المادة الثالثة من المماهدة على أن مصر تنوى أن تطلب الانضام إلى 
عضوية عصسبة الأم . والحكة من عبارة ”تنوى أن تطلب” وهى النى اقترحها مصطنى 
النحاس باشا وقيلها مستر هندرسن سنة .4147 وقبلها الطرف البريطانى هذا العام أأيضا- 
الحكة من هذه العبسارة أن ليس هناك من دافع بانضيام مصر إلى العصسبة إلا وحى ضميرها 
وإلا خالص عرزمها ”ونيتها“ » وذلك حتى ببعد عن الأفهام أن انضيامها إلى العصبة ضربة 
لازب من انجلثرا أو أن هناك إشرافا منها على مصر يستلزم وجوب هذا الانضهام ٠‏ 

ا خص الطلب 

ويتسول لخص الطلب لحنة خاصة» ويدور البحث فيه عادة أمام جمعية الأنم 
(وةاطتسممعة”رآ) على المسائل الآدة : 

)١(‏ هل طلب الانغهام إلى العصبة نظا (0زوت:0م) ؟ 


)0( تلو دوهل مأتزعه85 جا عل مأعوط 2( هالع صده تخ تأعدمء درمت غهد ا صمهوممر[ 
م( جموعة أعمال عصبة الأم من سنة ٠‏ * و رس 8 ؟ ا(عصملخد]ظ دمل 56ن ه80 م[ هل 6تهتتمسة) 
ص 9 و48 
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(؟) هل حتكومة الدولة التى تطلب الالتحاق بعضوية العصبة معترف بها ككومة 
00 0) ؛ أو لككومة قابضة على أزمة امور (مامه ع0) ٠‏ وما هى الدول الى 


تعترف مها ؟ 
١م‏ هل للبلاد طالبة الالتحاق حكومة ثاسة » وحدود معيئة ؟ وما هى مساحتها 
وعدد سكائها ؟ 


(؛) هل هى حرة فى حك نفسها بنفسما ؟ 
(ه) ماهى مدى أعمال حكوماتها وتصريحاتها بالنسبة لاتفاقاتها الدولية أو للقواعد 


التى وضعتها عصبة الأثم فى شؤون التسليم ؟ 
فو ١‏ 
صل رارع 
طلب الانضام 


١‏ - شروط قبول الطلب 
وتقضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من عهد العصبة بأن الدولة طالبة الالتحاق لا تقبل 
فى عضوية العصبة إلا بشرطين : 
(الأؤل) تقديم ضمانات كافية من الدولة طالية الالتحاق لأ كيد رغبتها الخالصة فى احترام 
عهودها الدولية » وقبول ما تصدره العصبة مر. لوائح بالنسبة لقواتها وتسليحاتها البرية 
والبحرية وابكو بة ٠‏ 
5 
(الشانى) موافقة ثلثى المعية على انضام تلك الدوأة . 
(1) الحكومة الشرعية هى الى يةاومها ثوارفى داخل البلاد وهى الى يقضى القانون الدول بأن تستمر مع مثلها 
فى الخارج علاقات الدول الأجنبية بالرغم من تغلب هؤلاء القوارعليها. ٠‏ 
(1) عند ما تقع اططرابات أو منازعات حزبيسة بشن القيام مشؤون الحكم تقضى قواعد القانون الدول بأن 
علاقات الدول الأجحنبية تكون مغ من بيده السلطة الفعلية ٠‏ 
(؟) والثا عد أعضاء اجمعة يبلغ فى الوقت الحاضر م * عضوا .7 7 


يل أنضهام مصر الى عصبة الأم 


؟ ‏ الحكمة من تأييد انجاترا لطلب الانضام 

ويرى مما تقدّم أن للنص ف المادة الثالثة على أن انجترا ” ستؤيد أى طلب تقدّمه 
الحكومة المصرية لدخول عصبة الأم“؛ حكة نظهر من استعراض مايدو ر البحث عليه عادة 
عند تقديم الطلب وما يجب توافره من الشروط ؛ فقد مي بنا القول انه عند ما تقدّم دولة 
بطلب انضهام إلى العصبة تجرى الجمعية نحريات منها معرفة الدول الى تعترف بحكومة هذه 
الدولة » وهذا بمائل نظام التركية الواجبة عند رغبة انقساب شخص إلى هيثة أو جمعية 
أو حزب أو ناد ال؛ فلا عيب فبه من هسذه الناحبة ٠‏ كذلك مسر بنا القول انه يحب موافقة 
ثثى المعية على طلب الالتحاق؛ ومعلوم أن مصر فىحاجة إلى دءاية عظيمة فى حارج » فائنا 
لا نزال نقرأ فى الصحف الأجنبية آراء وأخبار غرببة عر مصر تصورها بأنها من مجاهل 
الأرض وأن شعببا من مج الناس . وليس أقدر على الاءاية فى مسبيل مصر لدى الدول 
الأعضاء إلا انجلترا بصفتها حليفة لمصر» و إن دعاتما فى هذا السبيل ا فبمتها وأثرها ؛ لأنها 
إحدى الدول اخمس العظمى التى بتكون منها إدارة المعية إن لم تكن أوها . 

ومن ثم فلا ضير من النص على تأييد طلب انضيام مصر إلى العصبة» وليس فيه ما بعس 
الكامة» بل إذا دققنا النظر علمنا علم البقين أنه فصالح مصر و إن هذا التأبيد واجب؛ ذلك 
لأننا إذا تصورنا تقدّم مصر إلى عصبة الأثم دون أن بتوافر العدد اللازم بقبولها من 
عضو يها وهو ثلنا عدد أعضاء المعية ثم رفض الطلب؛ فاذا تكون النقبجة ؟ ألا تكون 
النتيجة أن مصر ذات التاري الناصع والمساضى المعروف لا تقبل الدول بأن تكون لها شخصية 
دولية كأقل المستعمرات ثأنا ؟ ماذا يكون أثرذلك ؟ انه لا شسك لو حصل يكون لطمة 
فى وجه مصر ولطخة فى سمعتها لدى العالم ! 

وقد طالعنا فى جلات عصبة الأم قرارات المعية فى قبول و رفض دول طلبت الانضهام 
إلمبا ؟ ولجانها امختصة بفحص طالبات الانضمام تقار ير مسبة عن القبول أو الرفض» وليس 
هنا محال بيائهاء وهى ثابتة لمن مشاء مس اجعتها فى الحزء الثالث من أعمال عصبة الأم من 
٠‏ ناي رسنة ١478.‏ لغاية /ا١‏ يوليه سنة /ااة) ص .م 4(# ول/اتل/ا و78 ٠‏ 
( وهو المرجع السابق الإشارة إليه آثفا ) . 


00 انضمام مصمرالى عصبة الم 0 


وءن الدول التى رفض طلب انضهامها » ونذ كرها على سبل المثال ولاية ليشنشتين ؛ومونا كو» 
وسنت مارين » وقد وضعت اللجنة الخامسة و جمعية الأثم تقريرا عن طلب الدولة الأول 
فى /10 يوليه سنة ١4٠‏ اقترحت فيه وجوب رفض طاب انضمامها سيب صغر أقلم ولايتهاء 
وفى 8٠‏ يوليه سنة ١47٠‏ أبلغ سكتير عام العصبة هذه الولاية ان اللمعية بعد أن بحت طلب 
انضامها قررت أنه لا يمكن قبوله بعسين الرعاية فى الوقت الساضر . ( مجوعة محاضر جمعية 
الأثم دقم باسنة ١موراص‏ وى و5مد )؛ ولكل ولاية من الولايات التى لم يقبل طلبها 
ظروف نحت بالمثل السابق عن الافاضة فيها . 

وزيادة على ما تقدم فقد قدمت العراق طلمبا إلى عصبة الأم غير مستوف شرائطه 
المطلوية فقامت ضيحة من أجل ذلك اتنبت بدعاية انجلترا ها إلى قبوها فى التباية اوما بوجب 
الأسف حقا أن وجه البسيطة كله قد أصبح فى نطاق عصبة الأمم إلا عددا ضئيلا من الدول 
ذكر المرجع الذى أنحنا اليه آنفا اسماءها وعددها وبدأت بذ كر #مصر“ وأشارت إلى اشتراك 
مصرف توقيع المعاهدة الخاصة بمراقبة التجارة الدولية إلاأساحة والزخائروعدات الحرب المبرمة 
بجنيف فى 117 يوليه سنة 61988 > أشارت إلى توقيع مصرف # نوفير سنة 1488# وتصاديقها 
فى مم مارس سنة ١4#‏ على الاتفاق الدولى لتسهيل الاحراءات الخركية » و إلى اشترا كها 
فى مؤتمر الأفيون» ومؤتمر حماية الطفولة والشباب »وإلى غبر ذلك من المعاهدات والاتفاقات 
الدولية العذيدة : هذا ويتضح ما تقدم أن مقترحات منة وم؟١‏ كانت تتضمن نصا مفاده: 
” تعهد الحكومة البريطائية تعضيد مصرفى طلب انضمامها الى عصبة الأم “ وقد حذف 
الوفد المصرى هذا النص من مشروعه الذى قدمه سنة .مو ؛ ء وأخذ نص اقترحه دولة 
انحاس باشا بيناه آنفا ولم يشمل ذلك التعهد ؛ وبق هذا النص متفقا عليه الى يوم انقطاع 
المفاوضات فى م مابو سنة .م19 6 وقد صرح مسثر هندرسن فى جلسة ؛ أبريل سنة. ١98‏ 
أنه ”اذا لم تربكنة التحرير ذاعيا لذ تعهد المكوءة البريطانية بتأبيد طلب الدخول فنحن 
لا نقنسك به » وقبيل التباء هذه ابخلسة تكونت بلحنة التحدريرمن واصف غالى باشا والأستاذ 


)0 ره : مصرء واسلئد » والمكبيك »> وركاء وابخهوريات المتحدة السيغفوية ٠‏ رلكن بعض هذه الدول 
دا فد انضمت بعد ذلك الى العصبة ٠‏ 
(؟) وستتنتاول الكلام على هذه المعاهدات عند بحث ما يجب الغازه .نما طبقا للادة 4 ١‏ من المماهدة الحالية ٠‏ 


يل 
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مكرم عبيد وشمود سن بك من قبل مصر ومسثر صرى ومستر كامبل ومستر ملكين من قبل 
انجلترا؛ ولك[ لم يظهر أثرلتغيير فى هذا النص الا بالنسبة للصياغة فقط . ولكن المادة 
الثالثة من المعاهدة أت على ما كان قد اتفق على حذفه من قبل ؛ ولما ل بتيسرلنا الاطلاع 
بعد على محاضر امحادثات الأخيرة » فائه يلوح لنا أن الدافع الى الرجوع الى هذا النص هو 
ما يناه آنفا من أن تأبيد اجاترا لمصرفى طلب أنضهامها الى العصبة أهمس ضرورى لا عيب فيه ٠‏ 
ولكى ندلل فوق ما تقدمنا به من أدلة على حكة هذا التأبيد» أن دولة محمد همود باشا ذ كر 
العامة ننه وخقان الاتتضر أله أزيد فق وفتتمن الأرفات جين نيش دا انوت 
الساى لتعرف الطريقة الى تلق بب) الدكومة البريطانية مثئل ذلك الطلب - أى طلب 
الانضام الى العصبة ... اذا تقدم من معر . فكان الحواب على ذلك أن الحكومة البريطانية 
لانسعها إلا أن تكور لمصرماسبقطما اعلانه إلى سكرزير يه عصبة الأم عند ما أبلغت فى سنة 1494 
بعض الدول ومن بينها مصر الاتفاق الدولى اللخاص تسو ية المشا كل الدولية للانضام اليه » 
وقدكان هذا الاءلان شبه تحذير حتى لا تعتير المسائل المعاقة الى احتفظ بها تصرح 98 فبراير 
سنة 149 من المسائل الى يحوز أنتمابم أ وسؤى بالطر يقة التىقزرها الاتفاقالدولىالمذ كور“. 

وقد تحزينا تفصيل ما أحمله دول مد محمود باشا فى كابه الأخضر» فوةفنا من أوراق 
رسمية ثابتة على إنه قد دار حديث بين المغفور له عدلى ياشا مع لورد لويد المنددوب السائى 
الأسبق فى يومى +7 وم أغسطس سنة 1884 ف المسائل السياسية المعلقة بين الحكومتين 
المصرية والانليزية » وكان هن بين هذه المسائل تنفيذ العهد الذى قطعته الحكومة المصرية 
على نفسها فى خطاب العرش بشان الانضام إلى عصبة الأمم بوقد ذ كر لورد لويد لعدلى باشا 
رئيس الحكومة وقتئذ أنه يجهل رأى حكومته فى هذا الصدد» ولكنه يرى بالرغم من 
ذلك »أنه إذا قدّمت مصر طلب الانضمام ال ىالعصبة فان الحكومة الانجليزية لا نسعها إلا أن 
تبدى تحفظات وأن تشترط شروطا قد يترتب على إبدائها أو اشتراطها أثرغير <سن ٠‏ ولكن 
عدلى باشا مع ذلك أبدى رغبته فى تعرف رأى الحكومة الانجليزية فى هذا الموضوع فوعد 
لورد لويد بأنه سيستطاع رأى حكومته فى ذلك . 

وبعد ذلك قابل عدلى باشا مستر نيفل هندرسن (أحد كار موظفى دار المندوب السائي) 
وتذا كر معه فى هذا ا موضوع ذاته » تأجاءه بأن حكومته قد أبلغته بأنه اذا طلبت الحكومة 








انضهام مصر الى عصبة الأم ف 


ا اللسسس سيد 7 23 ل ا ةيب 


المصرية الانضيام الى عصبة الأثم » فاناالحكومة الانجليزية سوف تعلن فى العصبة أنه لا يمكنبا 
أن تقبل ندخل العصبة فى سو ية المسائل التىاحتفظ بها تصر يح م فبرايرسنة9 199 » وأشار 
علاوة على ذلك بأن هذا الأم دشبه ماسبق أن فعلته الحكومة الانجليزية عند ما أبلغت عصبة 
الأم مصر بروتوكول أكتوبر سنة غم4١‏ الخاص ,تسوية الحلافات الدولية» فقد أرسات 
الحكومة الانجليزية الى سكنيرية عصبة الأثم فى ١9‏ أكتوبرسنة ١+4‏ كَابا يتضمن المعنى 
السابق وزاد فى الفقرة الأخيرة منه ” أن الحكومة ابر رطائية لا لسمح إزاء هذه التحفظات 
- أى نحفظات تصريح ١8‏ فراير سسنة 9#«و؟ ‏ بأن تستثير مصر عممبة الأم للتدخل 
بخصوص الماية الى ضربت عليها ... “ . 

وبين من ذلك كله أن مصطفى النحاس كان حكيا عند ما جهر بأعلى صوته فى حفلة 
عيد المهاد الوطنى يوم ١*‏ نوفير سنة و4١‏ معلنا رفض مصير انضهاءها الى عصبة الأم قبل 
أن وى أوجه النذاع ينها و بين اللرا» والتى احتفظ ها تصريح /م؟ فبرابرسنة ١879‏ 

ومن هذا كله ؛وما سيرد بعد عن موقف عصبة الأم فىمسالة اإبشة» بتبين مدى سلطان 
انجلثرا وسيطرتها على هذه العصبة » ومن ثم تبرز حكة تأبيدها معر فى طلب أنضمامها الى 
العصبة ظاهرة جلية حتى تستطيع أن محصل على شخصية دولية سبق أن حصل عليها من كان 
من الدول أصغر منبا شأنا وأقل خطرا ٠‏ 


# ات .8 و و 
ماهية العهود الدولية الى يجب على مصر احترامها 


نصت المادة الثالئة من المعاهدة على أن الحكومة الريطائية ستؤيد أى طلب تقدّمه 
الحكومة المصرية لدخول عصبة الأتم ”بالشروط المنصوص عليها فى الممادة الأولى هن عهد 
العصبة ؛ وهذه العرارة كانت موضوعة فى مقترحات سنة 018 واكنها استّبدلت فى آخر 
مفاوضات سنة ."و١‏ بالعبارة الآنية : * عند فيامها بأحكام عهد العصبة “ ٠‏ ولا فرق 
فى الواقع بين هذه العبارات بمبعها ؛ لأنه إذا توافرت فى الطلب الشروط المنصوص عليها 





١‏ انضهام 2 الى عصبة الأم 


فى المادة الأول من عهد العصبة كان ذلك تنفيذا لأحكام عهد العصبة جميعها؛ لأن الفقرة 
الثانية من المادة الأول من هذا العهد تنص على ما يأتى : 

” لكل دولة مستقلة» أو من المتلكات» أو من المستعمرات غير مدرج اسمها فى ملحق 
العهد؛ أن تصبح عضوا متى وافق على اندماجها ثلثا أعضاء المعية تحت شمريطة أن تعطى 
ضمانات كافية لتوكيد رغبتها الخالصة فى هراعاة التزاماتها الدولية وقبول ماتصدره العصبة هن 
اللوائج فيا يختص بقواته! وتسليحاتا البرية والبحرية الوب » . 

ويتضح من ذلك أن العبارة التى نحن بصدد الكلام عنها أوفق من حيث المسياغة 
فى مقترحات هندرسن - تند مود سنة ١48‏ © والمعاهدة الخاضرة من العبارة التي انوت 
ألبها مفاوضات النمداس ‏ هندرسن سنة .م4١‏ ؛ وذلك لأنه يفهم من العبارة الى تضمنها 
مشروع سنة .م4١‏ أن مص رلا تصبح عضوا فى العصبة إلا حال قيامها زيمتتو ابردوو؟ دده) 
بأحكام عهد العصبة ؛ ولا نتأتى العضوية فى وقت واحد مع القيام فعلا بأعباء العهد » 
ويفهم من هذه الصياغة أن العضوية ان تصيح لمصصر إلا بعد أو عند قيامها بأحكام عهد 
العصبة» وهذا ما لا يقصده المتفاوضان بطبيعة الحال؛ لأنه غير متصور أن يكون قبول مصر 
معلقا إلى أن تقوم ,تنفيذ أحكام ذلك العهد ؛ وانما المقصود هو بلا شك أن مصر ان تصبح 
عضوا فى عصبة الأم» إلاعند قيامها بتتفيد ما هو مشترط لانضمام الدول المها فى المادة 
الأولى من عهد العصبة» وهو تقدم الضمانات التى تكفل عرز مها الأكيد على ا-ترام عهودها 
الدولية ٠‏ هذا هو المقصود من نص سنة..9#١‏ وهو ما وضحه فى الصياغة اانص الذى جاء 
فى المعاهدة الالية استنادا الى مقترحات سنة وبجو١‏ 


ببق إذن بان : ( أولا) طريقة تقديم الضمان لتنفيذ العهود الدولية ٠‏ ( وثانيا ) ماهية 


مدلول هذه العهود و إلى أى وقت ت:صرف . 
أما عن الأمى الأول فان الضمانات التى تعطى للعصبة لاحترام العهود الدولية ففهوم أنه 
طالبة الانضهام ل اشتركت فيه من معاهدات أو ما الترمت به من تعهدات . 


(1) من تعزيب حضرة الزميل الأستاذ زى سعيد البدرمانى المحاى فى ايه «عصبة الأم» سة 1107 ؟ ١‏ 


انضمام مصر الى عصبة الم ا 


وأما عن الأهس الشانى فاله يفهم من النص أن المقصود بالالتزامات المطلوب من الدولة 
احترامها : الالتزامات التىترتبط بها شخصيا معدولة أودول أخرى بعد تقرير قبوها ف العصبة؛ 
الالتزامات السابقة على انضمامهاء وهذا ما تقضى به القواعد القانونية الأولة ؛ ولكن هناك 
مادة أخرى فى العهد ‏ وهى المادة ٠٠١‏ - تقفضى بغبر ذلك حيث “قر ما يأتى : 

” تلتزم الدول الأعضاء» كل منها فيا يخصها » باعتبار هذا المهد ماغيا لسائر الالتزامات 
أو المذاهب انحلية الى تتعارض مع نصوصه ؛ و بأنها ان تدخل ف المستقبل فى اتفافات تتتنافى 
مع تلك النصوص ٠‏ 

وى حالة ما اذا كانت إحدى الدول الأعضاء قد التزّمت قبل دخوها فى العصبة بمعاهدة 
تتنافض مع نصوص العهد فعليها أن تسعى فورا الى الللاص مثهأ “ . 

ومفهوم وى محله : القول بأن الدولة العضو الحديد فى العصبة لا تدخل ف المستقبل 
فى اتفاقات لقنافى مع أحكام العهد؛ ولكن الاتفاقات السابقة التى فد لتعارض مع هذا العهد 
لايخرج أسرها عن اثنين : 

. إما أن تكون فى صالم مصر‎ )١( 

(؟) أو أن تكون فى صاح الدولة الى اتفقت معها . 

وكل هذا يستلزم من الدولة المنضمة إلى العصبة حديثا أن تجدّد المعاهدات القديمة التي 
ترى الغاءها أو سريان مفعوها » ولذلك نعتقد أنه من الأفضل إرجاء هذه التصفية إلى حين 
تكلم على نص المادة ١4‏ من المعاهدة ,٠‏ 


(1) من تعرب الأستاذ زى سعيد البدرمانى المحاى فى كقابه المشار اليه آقا ص ١8‏ 


١٠١4‏ انضهام مص ألى عصبة الأم 


باون 
هل من المصلحة انضمام مصر إلى عصبة الأثم 

اختلف الرأى بين المنفقهين فى القانون الدولى على إنشاء عصبة الأثم وتحقيق الأغىاض 
المرجوة من إنشائها ؟ فرأى البعض أن ليس ثمة فائدة من وراء هذه العصبة» ورأى البعض 
الآحرأنها ضرورية لغمان السلام فى العالم» واقترح البعض وجوب ان يكون للعصبة جيش 
عالى (لقدهتخهدمعانز ع10:0) حتى اتساج قراراتها بنطاق من الاحترام الدولى الواجب ٠‏ 
وقد ألم الأستاذ زى سعيد البدرمانى فى ابه ”عصبة الأم” بالنظريات الختلفة فى هذا 
الصدد من ص ١490‏ لس ١١8‏ 

وها هى ذه الأيام قد حققت شيئا من آراء من كانوا لا يرون أية فائدة من العصبة لعدم 
ضهان تنفيذ قراراته! الضمان الكافى المقرون بالأحكام القضائية عادة؛ وذلك لمناسبة الحرب 
الحدشية الإيطالية ( سنة هومو١ ‏ م4١‏ ) حيث أصدرت العصية قرارا بتوقيع عقوبات 
اقتصادية تطبيقا لحك المادة ١5‏ درن العهد مؤدّاها مقاطعة الدول لايطاليا فى المعاملات 
التجارية من واردات أو صادرات» وقد نفذته الدول الأعضاء وعددهاي فلنا عظي» ولكن 
إبطاليا سارت فى طريقها فير آمهة بهذه العقو بات؛ ولما كسبت الموقعة والتهمث الحبشة 
رفعت العصبة عنب العقوبات النى كانت قد وفعتها ؛ وقورت فى الوقت ذاته أنبا لا تزال 
حريصة كل الحرص على المحافظة على عهد العصبة » وكلفت مجلس إدارتبا بدعوة الدول 
الأعضاء الى أن تقدم الى السكتيرية العامة #بل أؤل سبتمير سنة 5م4١‏ ما يدن لما هن 
الاقتراحات التّىترى الى ضهان تنفيذ المبادئْ التوقزرها ذلك العهدء وأن يحضر السكرتير العام 
تقر برا شاهلا فى هذا الصدد يعرض فى أؤل اجتاع لها؛ والى حين وضع هذا الكتّاب لم يتقزر 





(1) وقد قررت الحكومة المصرية فى .م أ كتوبر سة ١1#‏ أأضيام مصر الى عصبة الأثم فى تطبيق هذه 
العقوبات وتنفيذا اذلك صدر المرسوم بقاتون رم ه 4 (سنة ه48 ١‏ واستندت الحكومة فى استصدارها هذا المرسوم 
عل مذكرة رفمتها نحلس الوزراء ببنت فيا الدرائم الى ألحأنما إلى الانضمام الى المصبة فى توقيع تك الحزاءات ٠,‏ 

(؟) 4 يوه سنة 5مو١‏ 


انطهام معمر الى عصبة الأم ٠‏ 





ثىء بعد فى تعديل العهد . وكل ما حدث فى هذا الموضوع أن اجتمعت المعية العمومية 
السابهة عشرة لعصبة الأمم بعد ظهر يوم ٠١‏ أكنو برسنة م9١‏ وألق المسيو لاماس رئيسهها 
خطبة الختام؛ فقال عن اصلاح العهد إن جعل عصبة الأم عالمية هىالمهمة الكبرى »ثم تكلم 
عن المظاهس المخيفة فى الموقف الدولى العالمى» وأشار الى رغبة كل أمة فى الاكتفاء مواردها 
والى تقاب أسسعار العملة والنسابق فى التسلح ؛ وقال إن من الواجب خص أسباب اقلق 
السياسى والاقتصادى اذاكان راد ااتغلب على التطرف وتقلب الانفجارات» وأشار الىمسالة 
المستعمرات فقال : ” إن ارواء ظمأ بعض الدول الى التوسع يتوقف على استبدال النظرية 
السابقة التوقامت عليها السياسة الاستعار ية القوهية» . وقد وافقت المعية العمومية المذ كورة 
على قرار يقنى بتأليف الحنة درس الاصلاحات الواجب ادخالا على عهد العصبة؛ وبعد 
مناقشات طويلة بين الدول فى هذا الموضوع تقور اجتاع اللحضة المذكورة فى /ا دله_مير 
سنة م9( وستشرع هذه الجنة فى عملها عند ما تنتهى سكتيرية عصبة الأثم من مع المواد 
اللازمة لاصلاح العهد ؛ ومن صمنها الردود اانى سترد من أعضاء العصبة إجابة على الكَتّاب 
الدورى الذى أرسل فى ؛ يوليه الماضى 5 ينا آنفا ؟ وستتحصر مهمة هذه الجنة بعد ذلك 
فى دراسة هذه الردود واستخلاص اقتراحات منها » ثم وضع تقرير شامل يتضمن اقتراحات 
فى صدد التنفيذ العملى للرغبة التى أعريت عنها عصبة الأثم فى شبر يوليه بخصوص البحث 
فى أفضل الوسائل لتنفيذ مبادئ العهد . 

ولككا نجاهس رأبنا بأن فشل الحطة الى وضعمم! العصية ورؤجت لهأ انجاترا لا ,ميض 
دليلا على عدم الحاجة إلى العصبة ذاتها» إذ دلت تجاريب الماضى ‏ فها عدا موقفها بالنسبة 
لحرب الحبشية الإيطالية ‏ على ألما أدْت للعالم خدمات عظيمة فسبيل توطيد السلام العام 
وفض المشا كل الدولية ومئع وقوع الحروب ٠‏ 

وأعتقد أن العصبة أدّت فى هذا السبيل رسالتها» وفرضت عقو باتها على إيطاليا وحدود 
المادة ٠١‏ من العهد نفسه» ونفذت الدول الأعضاء هذا القرار تنفيذ أثّر على معاملاتها مع 
إيطاليا تأثيراكبيراء ولكن العقو بات أنعءشت الصناعات الوطنية فى إيطالرا إنعاشا عؤض عايها 





(1) جريدة المقطم الصادرة فى ١١‏ أكتويرسنة 1م9١‏ 
(؟) جريدة الأهرام الصادرة فى ١١‏ أ كتو رستة ١585‏ 


10١‏ انضهام مصر الى“عصبة الأثم 
شيثا #أ فؤنته عليها نلك العقو بات ٠‏ فلا عيب إِذْن عل العصبة أو الدول بالنسبة للحبشة ؛ 
وكل ما وجه إلى هذه الدول و مخاصة إلى انلترا أنه كان يحب صمانا لتنفيذ 0 العصية» 
وحفظا لكان الحيشة . أن . تعان الحرب على إيطاليا» ولكن يلوح إلى" أن قوة إبطاايا 
واستعدادها الحررى فى السنوات الأخيرة » وابليو الدول المغطرب حفز الدول وفى مقدمتها 
إنجترا إلى الثزيث وحقن الدماء » وما كا ندرى ماذا يكون الموقف لو أعلنت الحرب العالمية 
على إبطالياء وماذا تكون التنيجة ... ...! ! 

ولا نقول هذا القول دفاعا عن عصبة الأثم» ولكا نقوله دفاعا عن أساس إلشنائها بعد 
إدغال تعديل في عهدها على ضوء ما ظهر من قصور فيه فى حوادث الحرب الايطالية ‏ 
البشية ؛ تقول هذا القول الرغم من أن تلك العصبة قد صمت آذانمها عن أن تسمع ظلامة 
مصرق أشدٌ أوقاتها معنة؛ فإن ننس لا ننس عندما وقعت حادثة قتل السيرلى ستاك سسردار 
الحيش المصرى وحا كم السودان العام وما وقع من الحكومة الانجليزية فى ذلك الوقت من 
إحراءات قاسية تعسفية» بالرغم من أن ذلك الحادث كان فرديا لا علاقة إلاامة به» و بالرغم 
مما قذمته المكومة المصرية م نالترضية وما اتخذته من الوسائل الفعالة لتعقب ابفناة وتقديمهم 
للعدالة» فقد قزر البرلان المصرى غداة هذا الحادث المشئوم إرسال إحتجاج على التصرفات 

الحائرة التى أجحرتها المكومة الامجليزية إلى برلانات العالم وإلى ملس عصبة الأ ... 

وقد مر” هذا الاحتجاج على العصبة دون أن تبتز دولة لنظره أو ميرد إبداء العف على 
مرسله فى حمين أن المادة ؛ من عهدها تجيز مثل هذا التدخل للانسانية ولصاح السلام 
العام ٠‏ وكل ما فعلته هذه العصبة إزاء هذا الاحتجاج الصارخ أن ردّت عليه بالآنى : 

“إلى رئيس مجلس النؤاب بالقاهرة - باسم جناب مسيو هيمنس رئيس بجمعية الأم» 
لى الشرف بابلاغم استلامى 1 الوارد بنص احتجاج مجلس النؤاب المصرى المؤرّخ 
4 لوفير سنة 1994 بداكزوياند 0 

ومع ذلك فإننا تحبذ الانضمام إلى العصبة حتى تكون مصر شغصا دوليا معترفا من العالم 
باستقلاله » وحتى يمكن أن يكون لفسا صوت عالمى مسموع تسطيع به أن تتبوأ مكزها 
اللائق وإن مصر لتستطيع ع المادة ١‏ من عهد العصبة أن تفكن من إلغساء الامتيازات 

() نقلانص هذا الردمن ملف مجلس التواب اتخاص بهذا الموضوع ٠‏ 





انضام مصر الى عصبة الأثم 0 


الأجنبية ٠.‏ وترجو مصرمن انجلترا وباقى الدول أن ترعى عهد العصبة وأن تحترم على الأخص 

الممادة العاشرة منه التى تقرر : ””يأخذ أعضاء العصبة على عاتقهم احترام وصيانة أراضى كل 

الدول الأعضاء ؛ واستقلالها السياسى الى ضِدّ كافة الاعتداءات اللخارجية » وأن فى حالة 

وقوع أى اعتداء من هذا القييل أو أى تهديد أو خطر باعتداء ؛ للجلس أن نهذ ما يرأه من 
( 

الوسائل موصلا لتنفيذ هذا الالتزام “ , 


وإذا عدمت المروءة تلك العصبة كلها» ونتقضت «عهدهاء » ففى ذلك الطامة الكبرى 
وعلى السلام السلام؛ والأمس يومئذ لله . وفى هذه الحالة ‏ غير المنتظرة على ما نعتقد ‏ 
ينقلب الحصم من دولة إلى دول عديدة ؛ و إذا لحظت مصرعين الغدر بها ففا عليها إلا أن 
تسحب من العصبة» وذلك أ موكول إلى الظروف . 


وإذا قبل أن مصر نستطيع بكم المادة ١‏ من العهد المذكور أن تمكن من إلفاء 

الامتشازات الأجنية فقد يقال من ناحية أنحرى ان مصرتقف مكتوفة الأبدى إذا مارأت أن 
تنفسذ الفقرة الرابعة مم1 ملحق المادة الثالشة عشرة من المعساهدة والتى تنص على أنه 
“من المتفق عليه أنه فحالة ما إذا وجد من المستحرل تحقيق التدابير المشار إلمها ف الفقرة ة الثانية) 
فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحوقها كامله" غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه أنحا كم 
الختاطة » وذلك لأنه منالمتناقض أن يطلب إلى معي رأن تحترم تعهداتها الدولية ثم فىالوقت 
ذاته بباح ها فى المعاهدة الحالية أن تملك كامل حريتها فى إلغاء تلك الامتيازات الى تقررت 
بمعاهدات . ولكن هذا القول قياس مع الفارق لأن عهد العصبة ينص صراحة على القضاء 
على التعهدات القدعة البالية المنافية لمبادئْ العدل والمساواة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإن هذه الامتيازات قد جاءئنا فى الأصل عن طريق سيادة تركا على مصرء وقد ألغيت هذه 
الامتيازات فى تركا ذاتها وفى كافة الدول النى رزثت مها ٠‏ 

(1) من تعريب حضرة الأستاذ البدرمانى انحاى فى كانه ”مصبة الأمم' ص 15١‏ 

(؟) تقضى هذه الفقرة بأن تتصل الحكومة المصر ية فى أقرب وقت مب_تط'ع بالدول ذوات الامتراز لالفاء كل 
قد بقيد النشر بع المصرى على الأجالب ... الم ٠‏ 


ا انضمام مصمرالى عصبة الم 


إعصاا باع 


شؤون مصر النى قد تكون موضع نظر العصبة 





والفائدة العملية هن الانضيام إلى عصبة الأم» تتحصر فى الأصل فى فض المنازعات بين 
الدول من الأعضاء والعمل على مئع وقوع الحرب بصفة عامة ؛ وقد أشارت بعض مواد 
المعاهدة الى نقط خاصة» قد تكو نعند وقوع الللاف بين انجلترا ومصر بشأنما موضع اختصاص 
العصبة بفضه ؛ ونذ كر هذه اانقط الآن بصفة مله الى أن يحين التفصيل فى موضعه وهى 
التقط الأربعة التالية : 

. من المعاهدة)‎ ٠ الخلاف بين أحد المتعاقدين ودولة أتحرى (المادة‎ )١( 

() الحلاف على قدرة الحيش المصرى ف الحافظة على حرية الملاحة فى قئال السورس 
(الادةم). 

»ع االولااف على تطبيق أحكام المعاهدة الخالية أو تفسيرها (الادة 0600 1 

(4:) لحلاف على نصوص المعاهدة بعد إعادة النظر فمما (المادة 005 

وسنبين فا بعد ما يمكن أن يفض من الحلاف بوساطة محاس عصبة الأم» وما لانعتقد 
أنه غير ممكن أن يفصل فيه . 


انطهام مصر الى عصبة الأثم م١‏ 


اق 8 
70 
أحكام المعاهدة وعدم تعارضها مع أحكام عهد العصية 





ونرى أنه بتصل بموضوع عصبة الأثم ها نص عليه فى المادة العاشرة من المعاهدة من أنه 
“ابس فى أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو ما يقصد به أن يمس بأى حال من الأحوال الحقوق 
والالتزامات المترتبة أو التى تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه مقتضى عهد عصية الأم 
أو ميثاق ملع الحرب الموقع عليه بباررس ىلا" أغسطس سنة 05 6 وررجع أصل هذا 
النص الى مأ ورد فى المادة ١4‏ من مشروع سير أوستن تشمبرلين وهى : ” لا تمل أحكام 
هذه المعاهدة بأى وجه من الوجوه بالحقوق أو بالتعهدات التىتنيم لكل من الطرفين المتعاقدين 
عن هيثاق جمعية الأثم“؛ وذلك دون ذ كر ميثاق منع الحرب لأنه ماكان قد خلق بعد . 

ويستفاد من المادة العاشرة من المعاهدة بصفة عاقة أن كلا من المعاهدة وعهد العصبة 
وميثاق منع الحرب ببق عملا قائما بذاته بما يتضمنه ؛ وأنه لا تأثير ولا تعارض بين هذا وذاك؛ 
وبق كل عمل من هذه الأعمال مستقلا عن الآئخحر. 

وهذه المادة وردت عل ما نعتقد عل سبيل التحفظ حتى لا تؤخذ دولة من الدولتين 
ا معافدتين بنص يتعارض مع نص آخر وقعت عليه ٠‏ 

(1) هذه المادة تشبه المادة التاسعة من معاهدة التحالف بين العراق ومصر المبرمة فى ٠‏ © وليه سنة ١48٠‏ 
مع خلاف لفظى ف الترجمة -- وقد سسيق أن ردت فى مقترحات سنة 15174 بالنص اتتالى ””لا تخل أسكام هذه 
المقرّحات بأى وجه من الوجوه بالقوق والتعهدات الى تنش أو يجوز أن تنشأ لكل من الطرفين المنعاقدين أو عليه من 
مرثاق جمعية الأم أو من ميثاق ند الحرب الموقع فى بارس فى ؟ أغسطس سنة م181" - (المادة 4 )١‏ ثمحؤر 
الوفد هذه الصياغة الى أن صارت””لايقصد بهذه المقترحات ولايمكن أن نعلا حال أى إخلال بالحفوق والالتزامات 
المرتبة أوالتى يمكن أن نترتب لأحد الطرفين المتعافدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق الحرب الموقع عليه 
تاديس فى 7؟ أغسطس سنة م041“ . (محاضر مفاوضات سنة ١9٠‏ ص 17658) 2 ملكن ل يدرأى 


بحث فى هذه المادة بالحاضر المذ كورة » وقد صارالنس الأخير يا ورد فى المعاهدة وهو غير فى الصياغة مما سرقه ٠‏ . 


(2) 
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ويفهم من ذلك أن توقبع مصر وانجلترا على المعاهدة الحالية لا سقط حك من الأحكام 
الواردة فى عهد المصبة أو ميثاق منع الحرب ٠‏ ولنضرب على ذلك الأمثلة الظاهرة الآنية : 

)١(‏ إن النص ف المعاهدة الحالية على تريب الأحوال وَاتْحَاذٍ الميطات والمعتات إذا 
ما قامت حرب مثلا بين انجلترا وأية دولة أعرى» ليس من معناه خروج انجاترا على ميثاق منع 
الحرب الذى وقعت عليه ٠‏ 

7١‏ ) إذا لمترع دولة من الدول الأعضاء ما يوجبه نصوص عهد العصبة » ولم تجنح 
للسلم » وأعلنت الحسرب على دولة أخترى من الأعضاء فارن. قيام الحرب فى هذا الظرف 
لا يتعارض مع ميثاق منع الحرب ٠‏ 

() إن نظرية نديد النسلبح أوتخفيضه الى قزرتها بعض الدول ومنها انجلترا والتى 
دار المناقشة علمها وقتا طويلا فى العصبة ووضءت مخصوصما مباد معينة ‏ إن هذه 
النظرية لتعارض فى أساسها مع ميثاق منع الحرب الذى يراد به منع النسليح بتاناء لأن لتحديد 
ااتسليح أص نسبى لستطاع به مع ذلك المقاومة أو الاعتداء وإعلان الحرب ٠‏ 

وليس بمستطاع القثيل بحالة من حالات مص رلأن نطاق المادة العاشرة من المعاهدة 
ضبق محدود؛ ولأن مصر لم توقع إلا على المعاهدة الحاضرة ولكنها تصبح ملتزمة إذاماصدقت 
على المعاهدة ‏ بمراعاة كافة ما نص عليه فى عهد العصبة . 

وعلى أى حال فان فى عهد العصمة ذاته مادة ‏ هى المادة ١‏ - لق الضوء على 
الموضوع الذى تحر بصدد التحدث فيهء إذ نمت على أنه لا تأثير فيا ورد فى العهد على 
الاتفاقات الدولية مادامت تؤدى إلى مان السلام . 

ومعلوم أن ميثاقمنع الخرب ‏ وهو ما يطلق عليه ميثاق كلوج - قد توقع عليه فى بارس 
فى 07” أغسطس سنة ١498‏ من كل من ألمانياء والولايات المتحدة الأمريكية» و بلجيكا» 
وفرنسا » و بريطانيا العظمى وممتلكاتها » وإيطالياء واليابان» وبولانده» ونسيكوسلوفاكا ؛ 
وقد انضم البه بعد ذلك دول عديدة . و بتكن من ثلاث مواد بتلخص أوؤلها فى * أن الدول 
المتعاقدة تعلن بامم شعو بها مقت الالتجاء الى الحرب لفض المنازعات الدولية وتعلن أنبا 
تنبذهاكاداة سياسية قومية فى علاقات كل منها مع الأخرى ؛ ولتلخص المادة الثانية فى أن 





” الدول المتعاقدة قد اتفقت على تسوية وفض ما يقوم يينها من كل خلاف أو نزاع أباكانت 
طببعته » وأياكان سببه وأصله لا يمكن بحثه إلا بالوسائل السامية “ . وتتلخص المادة 
الثالثة بأن ” هذا الميئاق سوف تصق عليه كل دولة مسب نظامها الدستورى وعلى تبادل 
هذا التصديق بواشنجطن وأن باب هذا الميثئاق سيكون على مصراعيه الى حين مام التصديق 
عليه لكل من يريد الاشتراك فيه من دول العالم ... انل“ . 


وفد ألحق بهذا الميثاق كافة المذ كرات التى تبادلتها الدول وظاهى منها أن هذا الميئاق 
جاء على أثر اقتراح قدذمه مسسيو بريان وزير الحارجية الفرائسية فى يونيه سنة ١499‏ الى 
الولايات المتحدة ذهب فيه الى اقتراح عقد ميثاق تعلن فيه الدولتان مقتهما للحرب ونبذها 
وجعل ذلك خطة قومية للسير عليه فى علافاتهما المتبادلة» وأن الولايات المتحدة قد تلقت 
هذا الاقتراح بعين الرعاية ؛ واستقر الرأى بهد ذلك على توسيع الفكرة وأن شمل الميئاق 
عدّة دول مانا لتعمي السلام فى الأرض؛ وقد تم لهاتين الدولتين ما أرادتا واشترك فى الميئاق 
من ذ كنا من الدول آنفا ووافقت عليه بعد تبادل مذ كرات طويلة تصفحناها عسانا نعثر 
فيا على ثىء عن مصر فلم نجد شيئا صربحا نا . وقد استعرضت هذه المذ كرات مادار 
فى اتفاقات لوكارنو سنة ه4١‏ من حيثماقررته من نزع السلاح وغيره» م قد دار فيها مناقشات 
بخصوص وجوب احترام ماجاء فعهد عصبة الأم عن رغبة الدول فىتوطيد السلام مع إبداء 
بعضها طرفا من التحفظات» وما استقر رأى العصبة علبه فى سبتميرسنة ١99‏ نحو استهجان 
الخرب ومقته ٠‏ 


وقد ظه رمن استعراض هذه المذكرات أن الدافع لقبول الولابات المتحدة الأمس يكيةميثاق 
منع الحرب هو عدم موافقتها علرعهد العصبة للسبب الذى يناه آنفا وقد ذهبت الآراء هذه 
المذ كئات الى أن مجهود الدول الفردية التى وقعث على هذا الميثاق أجدى فى تحقيق السلام 
فى العالم من مجهودات عصمة الأم» ؟! أن بعض الدول أبدت تحفظات لتلخص ف أنه 
لا تأثير لليئاق على حق الدفاع الشرعى عن النفس وأن الميثاق لا يكون مازما إلا فى علاقات 

)١(‏ راجعنا ميئاق منع الحرب والمذ كزات الملحقة به فى المجموعة الى طبعتها مطبعة حكوية الولايات المتحدة 
بواشنجطن وهى مكؤنة من ١‏ صفحة ٠‏ 
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الدول التى وفعت عليه مع بعضماء وأن عدم مراعاة دولة لهذا الممثاق يحل الدول الأخرى هن 
الالتام به قبل الدولة التى لم ترعه ٠‏ 

ومن سقط المتاع أن نشير الى أن ايطاليا كانت صمن من وقعت على ميثاق منع الحورب 
وممن تبادلت المذ كرات فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية» ولكنها تجاهات هذا الميثاق 
ونفذت مشيلتها بالرغم من العالم واستولت نمائيا على الحبشة ٠‏ 

والعبرة الممنتخلصة من ذلك : أن الح للقوّة لالحق والقانوت ٠‏ 

وإذن فلنسر ما أمكن الى طريق القََة ٠‏ ذلك هو الطريق القويم» ولتجعل أسس هذه 
المعاهدة بداية هذا الطريق ٠‏ 





*©؟ هه 2 
بعصم البرع 


مصر وميشاق منح الحسرب 





م نشرالمادة العاشرة من المعاهدة على ما يفيد أن مص رمن الدول الى اشتركت فى توقيع 
هذا الميئاق ٠‏ فهل هى صن هذه الدول التى وقعت عليه؛ و إذا كان الأ م كذاك» فكيف ثم 
وما هو تاريه . 

هذا الميثاق قد اشتركت مصر فى التوقيع عليه ثم ووفق عليه يمقتغى القانون رمم 3 
لسنة ؟و١‏ وقد أودعت وثيقة التصديق عليه مر حضرة صاحب الخلالة ملك مصر 
ووزارة خارجبة الولايات المتحدة الأسربكية فى 4 مايو سنة ١474‏ »ومن هذا |أوقت أصبحت 
مصر ضفن الدول الى اشتركت فى توقيعه وتمن بنتفعون بزاياه إن تحققت ٠‏ 

وقد ابت مصرفى توقيعها عليه نداء وزارة الخارجية الأسربكية التى أرساته إليها مافقا 
كايا المؤخ ٠٠‏ أغسطس سنة 1478 نحت رقم ١١‏ 

ول يكد بذاع نبأ دعوة الحكوسة المصرية إلى التوقيع عليه» حتى تيقظ زعم البسلاد 
مصطفى النحاس لأس دقيق يو يه هذا الميثاق يمس فيه كان مصر واسئةلالهاء إذ لاحظ 
أن الفقرة العاشرة من المذكة البريطانية التى سامت الى سفير الولايات المتحدة فى لنسدن 
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قد تضمنت بعض تحفظات عن مناطق ليسرها وسلامة حدودها أهمية خاصة حيوية فيا 
يتعلق بالسلم و عركر بريطانيا وأن الصحف ابر يطائية وما دار فى مجاس التؤاب البريطانى من 
الابضاحات يبعث على الظن ,أن معصر تءد فى نظر المكوءة البربطانية من الحهات التى تزعم 
هذه الحكومة الاحتفاظ بحرية العمل التامة فيها بلارقابة ٠‏ نقول لم يكد يذاع نبا هذا الميئاق 
وما داخله من تحفظات بريطانية حى زأد الزعم زأرته وحرر ف ؛١‏ أغسطس سنة م97١‏ 
مذكة ضافية تتضمن احتجاج الوفد المصرى أشة الاحتجاج إزاء كل اتفاق يكن أن يمس 
حقوقها» وأخذ يدع احتجاجه بالأسانيد وأفوى امج » ويندد فى لطف بتلك الدول الكبرى 
على إيثارها تفسها وعدم العناية بحقوق فيرها» وس دولته هذه المذكرة الى سكرتير الوفد العام 
الأستاذ مكم عبيد فسافر .ها الى باريس حيث وصل اليا فى 14 لطن سنة م0؟١‏ وقدّمها 
الى جميع سغراء الدول التى وقع ممثلوها على هذا الاتفاق فى اليوم التالى ٠‏ 

وكان هذه المذ كرة أثرها الحدى الفعال؟فقد لفت نظر وزارة شمد مود باشا إلى حقيقة 
ناصعة فانعقد مجلس الو زراء فى م« سبتمبر سنة 4*4 ١‏ (أى بعد صدور احتجاج الوفد المصرى 
بعشرين وما » و بعد أن سلمت مذكرته إلى سفراء الدول ينمو ممة عشر يوما) وقرر الانضهام 
إلى المبشاق سالف الذ كر بالصبغة التى وقع مهأ دون أن يقد هذا الانضهام تسلما بأى تحفظ 
أبدى بشأن ذلك الميثاق . وقد أخطرت المفؤضية الأمس بكية بهذا الانضيام على هذا الوجه 
ول يعترض أى معترض عليه ٠‏ 

ونتيجة ما تفةم أن معمر- وهى توقع على ذلك امئاق - قد وقعت على يبنة من 
أمرها - محتفظة يكامل حر يتها» وموالية لسيادتاء وحافظة لأراضها وملكيتها . 

وعلى ذلك يكون إمعانا فى القحل فى النقد أدعاء البعض فيا آخترعه آختراعا من ” ترحمة 
معانى المعاهدة » فى تعليقه عل المادة العاشرة منه بقوله : ”حيث إن الجلترا استثنت حين 


(1) شرت جريدة الما مسئر جارديان ذه المناسبة مقالا فى ١4‏ أغسطس سنة ١9‏ جاءفيه : ” إن قناة 
السو يس بالنسية للامبراطورية البر يطانية هى كقناة يناما ؛ وكا ستكون قناة نيكاراجوا بالنسبة للولايات المحدة 
د بلاحظ أن أمس يكا لم نبد شيئا من التحفظات بشأن مصالمها الخاصة فى بناء! وئيكاراجوا وهى توفع ميثاق كلوج » 
ولكن بر يطائيا العظمى أبدث مفظات بشأن مصالمها الخاصة في مصر وقد شبه سير أوسن تشميرلين هذا التحفظ بدأ 
مونرو اعم “" (جريدة الأهى ام الصادرة فى "٠‏ أغسطس منة ١989‏ ) + 

(؟) جريدة الأهرام الصادرة فى ١١‏ أغسطس سنة ١59‏ 
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وقعت على ميثاق منع اهرب ببار يس فى /ا؟ أغسطس سنة 1488 منطقة قناة السويس» 
فان مصر تعترف مبذا الاستثناء وتق و أن لانجلترا أن تحارب المصريين أو غيرهم فى تلك المنطقة 
دون الاستناد إلى نصوص هذا الميتاق» ٠‏ 

وليسمح لى صاحب هذا الاختراع بأن ألفت نظره إلى أن الترحمة التى أتى مها ليس لما 
” أصل » إطلاقا وإلا فليدلنا عليه ! ! 


ما)*ث: 
شط ماسر 
مقابلة بين النصوص اللخاصة بالانضمام إلى العصبة 
وبين معاهدتى مصر والعراق 

لم تخصص مادة فى المعاهدة المبرمة بين انجلترا والعراق لانضمام الأخيرة إلى عصبة الأمم 
يا ورد فى المعاهدة المصربة الانجليزية وإنما اشمّلت الديباجة الخاصة بالمعاهدة الأولى على 
هذا الغرض فقالت حرفيا : #ولأكان صاحب الحلالة البريطالية قد تعهد فى معساهدة 
التحالف الموقع عليها فى بغداد فى اليوم الثالث عشر من شه ركانون الثاني سنة ١9"‏ ميلادية 
الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 4م1١‏ مجسرية بأن ينظر نظرا فعليا 
فى فترات متتالية مدّة كل هنها أريع سنوات فى هل فى استطاعته الاخاح على إدخال العراق 
فى جمعية الأثم ٠‏ 

و لما كانت حكومة جلالته فى بربطانيا العظمى وإ,رانده الثهالية قد أعلنت الحكومة 
العراقية بلا قيد ولا شرط فى اليوم الرابع عشر من شر أيلول سنة ١98‏ أنها مستعدة لقصد 
ترشيح العراق لدخول عصبة الأم سنة ١4««‏ وأعلنت واس العصبة فى اليوم الرابع عش رمن 
شب ركانون الأؤل سنة و4١‏ أن هذه نيثا ٠‏ 

ولماكانت المسئوليات الانتدابية التى قبلها صاحب الللالة البررطائية فيا يتعلق بالعراق 
ستلتبى من تلقاء نفسها عند إدخال العراق عصبة الأم ...“ ٠‏ 


(1) مجلة *الشياب" العدد بم السنة الأول س ص 07 . 
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وتلا ذلك القول فى الديباجة نفسها أن الحكومتين اتفقنا على عقد المعاهدة ولا تصبح 
افذة الا عند دخول العراق عصبة الأمم 

وظاهى من هذه الديباجة أن العراق كانت تحت الاختبار لكى تحوز شرف الانضيام إلى 
العصبة» فى حين أن المستعمرات البريطانية وممتلكات التاج هن مؤسسات العصبة ! ! 

كذاك يتضح مر هذه الديباجة أن انجلترا تلح على إدخال العراق من العصبة كأن 
الأمص مستعصى جد الاستعصاء وأن انجلتا هى التى ترثع العراق فى عصبة الأم وهى التى 
تأخذها بيدا وتدخلها هذه العصية : 

ويكقى التلميح لمأ فى هذه النصوص من غضاضة؛ ومفهوم أن لا أثرااكل هذه المعانى 


فى معاهدة مصر ٠‏ 
لكاروشر 


نجنة ماله .معي ف الفميضسية 


بينت الفقرة الأخيرة الأصلية من المادة السادسة من عهد العصبة أن أعضاء العصبة 
تحمل نفقات السكتيرية نفس النسبة التى تعمل بها من تكاليف اتحاد البريد العام ٠.‏ ولكن 
هذه الفقرة عدّلت فى م١‏ أغسطس سنة 9و١‏ وأصبحتك بأنى ؛ ” والتحمل الدول 
الأعضاء نفقات العصبة بشسبة تقررها المعية “ . 

وقد كانت المادة الأصلية أوفق منبها بعد تعديلها لأن قبمة الاشتراك كانت نمحدّد من قبل 
وفقا لما تدفمه كل دولة فى الاتحاد العالمى للبريد ٠‏ فبالنسبة لمصركات ف الامكان معرفة 


ما تدفعه مصر بالضمط تمشيا يأ مع ماتدفعه لذلك الاتاد الذى اشتركت فيه مل سنة ة وام والذى 
)0 


را 
ولومن انب اقريينا + 

(1) كا قد أعددن بالا عما دفعته مصرفى اتحاد البريد الدولى منذ عشرستوات و بتضح منه أن ما دقعته 
فيه فى سنة مورب 5 موا ملم 0107م بجنا و ١١0‏ مليا وقد رأيت الاكنفاء بذلك ٠‏ 


0 انضهام مصر الى عصبة الأثم 


كان النظام من قبل سائدا فى دود المأدةه «من معاهدة البريد الدولى المبرمة أخيرا بين 
الدول م بينا آنفا وعلى أساس عاتب تدر يجية للدول » وكل منها لما مر تبة» ولكل مرتية 
وحدة » وكانت مصرف المرتبة الثالثة من بين مراتب سبع وكان عدد وحدائها ١6‏ وحدة . 

هذا ما كان من أص الاشتراك فى عصبة الأمم قبل التعديل . اما بعد التعديل فالمسألة 
تقديرية فى يد عصبة الأثم نفسها فاله) بعد أرسن تمحصى ها أنفقته طواك العام توزع هذه 
التفقات على الدول الأعضاء بنسبة لم لتوضم بعد . 


0 ور 
صلا ور 
متى تنضم مصر إلى العصبة؛ وكيف يكون انضمامها 9 

بديهى أن انضهام مصر إلى العصبة لن يكون إلابعد تبادل التصديق علٍالمعاهدة بين مصر 
وانجلترا ٠‏ وقد احتاطت و زارة دولة النحاس باشا إلاعس تأعدّت العدّة لهذا الانضام وفؤض 
مجلس الوزراء يجلسته المنعقدة فى ١6‏ أغسطس منة بمو ؛ دوثه فى تقديم طلب الانضام 
إلى ميثاق عصبة الأسم يا فؤض دولته أيضا فى تمثيل مصر فى كل الإجحراءات التى يقتضيبا 
نظر ذلك الطاب مع تقثيلها لدى العصبة عند قبول الطلب وفى أن يضم اليه س سواء 
فى الإحراءات المتقذم ذ كزها أوفى القثيل لدى العصبة ‏ من برى دوه مه من أعضاء 
أصليين أو إضافبين وأن يطلب ما يقتضيه ذلك الضم من :فو بض الرسمى اللازم ؛ وقد أعد 
ذلك التفوريض فعلا باللغة الفرنسية . 

وكان قصد الوزارة من ذلك أن تسارع الى تحةيق أمنية البلاد فى الانضام الى عصسية 
الأم دون انتظار عام كر » إذ #قطى النظام بأن تنظر أمثال هذه الطلبات فى شهر سبتمير من 
كل عام.أما وقد فات هذا الموعد فانه من اائز أن يعَدّم هذا الطلب ومايلحقه منتفو يض 
فى دور دنسمبر(سنة140)» وهو الدور الذى سينعقد خصيصا للنظار فى إصلاح العهد» وليس 
فى أحكام العهد ولانظامه الدستورى الملحق به مأيمنع من تقديم الطلب فى موعد الانعقاد القادم . 








1١ 
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لبا ساون 
أية الأجانب 


لاون 


حق مصصار ىق هذه اخماية 


فى -م 











الأصل فى كل حكومة حرة أن ترعى مصالل كل هن بقم فى ر بوعها» وقد عاش الأجانب 
من قدي العهود جنبا إلى جنب مع المصريين فى أمان واطمئنان وعلى أحسن العلاقات» 
و إنا لنري كثيرين منالأجانب ضاربين فى أقصى القرى وأبعد البلدان »ومع ذلك نراهم مختلطين 
سبسادة مصر عل سكان إقليمها إعداما وحّْلوا أنفسهم م قالوا عبء حاية الأجانب دون 
أن تكافهم حكومة من حكومائهم ىو من تمك الخماية » واخترعوا لأنقسمم حقا إبس لهم بل 
هو دن صم اأقوق الطبيعية التى للحكومة صاحبة السيادة» ورتبوا على ذلك تقر ير مسئوليتهم 
عن حقوق الأجانب ومراعاة مصالحهم ؛ ولذلك اقتر<وا فى المشمروءات القديمة بقاء المستشار 
الفضائى على كاهل مصير ليتولى بالنيابة عنهم مراعاة ما يطلبون ٠‏ 
وما آدعوه فى هذا الصدد أنْ لورد كيرزون قرر صراحة فى مفاوضات سئة ١57١‏ أن 
” حاية الصاح الأجنية “ من من الأغراض الى يبررون بمقتضاها التقطة العسكرية التى 
5 
أرادوا إفامتها بالقرب من قنال السو بس ٠.‏ وسيرد فصول ذلك عند التكلم على التمؤات البريطانية 
اتى سترابط يجانب القنال . ا 
() كنت المادة الخاصة بأن أدواح الأعانية وأموا بن خصا ص الحكومة المصر يه موطوعة فى المشرءعات 
السابقفة ف أرائل مواد المماهدة تظهر من مشلاهى السرادةٌ والاستقلال ؛ ولكنبا وردث فى الماهدة اهالية فى أراخر 
موادها ؛ والحكة فى ذلك على ما يظهر هو أمها عرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع إلغاء الامتيازات الأجنبية ؛ ملكنى 
آثرث أن أضعها فى هذا ارئب لتكون تن مظاه الاستقلال وتحقيق السيادة ٠‏ 
(؟) جموعة محاضر المفارضات الرسية سنة 51و اص ١4‏ 


ل حمانبة الاجائب 


وكانت #حاية المصال الأجنبية» ذاتب) أيضا ضمن التحفظات الأربعة التى احتفظ بها 
الاجليزفى تصريح م5 فبرايرسنة 8و١‏ 

وظلث هذه الروح مسيطرة على مفاوضات ثروت باشا مع سير أوستن تشمبرلين إذ جاء 
فى المآدة الثامنة من مشروع الأخيرما يألى : 

” بالنظر الى التعهدات البى أخذها حضرة صاحب الحلالة البرريطانية على نفسه يمقتضى 
هذه المعاهدة شن الدفاع عن مصر من كل اعتداء؛ والى المئوليات الخاصصة التى تقع على 
عاتق جلالته فيا يتعلق بالمصاح الأجنبية فى مصر» لتعهد الحكومة المصرية بأن توافى حضرة 
صاحب الكلالة البريطانية فى كل وقت بوسائل التحقق من أن حياة الأجانب وأمواهم قتع 
ماية كاملة فى مصر. وتبئ الحكومة المصرية فى إدارة البلاد عنصرا أجنبيا كافيا لضان مثل 
تلك المماية » . 

وقد ناقش ثروت باشاهذه المادةطو يلا واءترض مل وجودها م نأساسها بجع قرية) 
كان من نتيجتها رفع هذه المادة من نصوص المشروع الهاتى الذى سم لثروت باشا ؛ 
ولكنهم تمشيا مع رغبتهم فى أن ” تبق الحكومة المصرية فى إدارة البلاد عنصرا أجنيا كافيا 
لضمان حماية الأجانب” »لكا ورد فى آخر المادة الثامنة من مشروع تشميرلين سالف الذ كر 
قد أبقوا وظيفتى المستشارين المالى والقضائى فى الملحق الثانى من المشروع الهائي وقصدوا 
من وجودهما ضمان حماية الأجانئب . 

وفى أل مشروع من مقترحات سنة 9؟! المرقوم بحرف (! ) نص ف المادة السادسة 
منها على الالى : 

“يعترف الطرفان المتعاقدان بأن المسثولية عنحماية أرواح الأجانب وأملاكهم فى مصر 
تقع منذ الان على عائق الحكومة المصرية ٠.‏ و.تخذ صاحب الكلالة ملك مصر كل التدابير 
والوسائل اللازمة لضمان تنفيذ واجباته فى هذا الصدد » . 

ولا شك أن فى هذا النص اعترافا وإقرارا من الحكومة المصرية على نفسسبا بالعجز عن 
حماية مصالم الأجانب» وبآن حجج الانجليزفى وجوب حماية هذه المصاح فى لها . 

وقد علق دولة تمد مود باشا على هذه المادة فى لكايه الأخضر باسستهبلال طو يل غير 
واضم انتبى بقوله : “فايس هذه المادة مفهوم؛ غير أن الأ رد إلى نصابه الطبيعى ودخلت 





عياة الأجائب ل 


حماية الأجانب فى عموم ما فى ذمة الحكومة المصرية وعنقها من -ماية سكان البلاد . إذا 
يكون الكلام فى اتخاذ الدابير اللازمة لتحقيق تنفي ذ تعهدات مصرف هذا الصدد إخراجا 
لاسألة عرد وضعها الحقيق ٠‏ فضلا عن أنه يحشى تأويله على أنه يجعل سبيلا للتدخل 
فى الادارة المصرية فى سكونها وحركتها كلا عن لبريطانيا رأى فيا يحب اتخاذه من التدابير 
لماية أرواح الأجانب وأمواهم » لاتكون الحكومة المصرية قائلة به أو عاملة عليه . 

إذاك حذفت الإشارة الى اتندابر اللازمة» فأصبحت اجملة كيرا بصورة أنخرى للعنى 
المستفاد من الشق الأول من المادة» ومجزد تا كيد وقطع عهد بأن سيجرى حم البلاد 
بطزيقة عادلة منتظمة “ ٠‏ 

وعلى ذلك صار النص الأخبرللادة سالفة الذكرهكذا : ” يمترف صاحب الملالة 
الريطانية بأن الحكومة المصرية هى المسئولة منذ الآن عن أرواح الأجانب وامواللهم ويتولل 
صاحب الخلالة ملك مصر واجباته فى هذا الصدد " . 

واكتفى الوفد المصرى برئاسة مصطفى النحاس بأرس. يكون نص المادة سالفة الذ كر 
فى مشروعه الأول الذى قدمه فى ؟ أبريل سنة ١4.٠‏ على الوجه الآ 

” يعترف صاحب الحلالة البريطانية أن المسئولية عن أرواح الأجانب وأمواهم فى مصر 

هى من خصائص الحكومة المصرية دون سواها» (المادة 56 

ولما بد التقاش فى هذه المادة فى الاسة الثالثة المنعقدة يوم ع أبريل سنة ١9#.‏ 
قال مسثر هندرسن : ”والمادة السادسة أحدثتم فيها تعديلين : أحدهما مهم هن جهتناء والثاتى 
_ستدى تفسيرا؟ فقد حذفتم كامة «منذ الآن» («مئععمه8) وأضفتّ كلمة د دون سواها» 
(جاء«نسساءء7ة)» خذقم شيئا مهما جدًا بالنسبة لناء وكذلك حَذقمم الفقرة الخاصة بأن ملك مصر 
يتولى تنفيذ واجباته فى هذا الصدد . وهذا سيخلق لنا صعوبات جدّية فى البرلان» فانه 
عند ماحصلت المناقشة فى برمائنا بخصوص المفترحات عيب علينا أننا تنازلنا عن مسئوليات 
كانت على عاتقنا ؛ وكان دفاعنا فى هذه النقطة أن هذه الفقرة تضمن سلامة الأجانب” . 

فردٌ النحاس باشا على ذلك قائلا : 





١١ محاضر المفاوضات الرسية سنة . وا ص‎ )١( 





4 حماية الأجانب 





”كلمة «منذ الان» حذفت لأن مص رمسئولة على الدوام عن أرواح الأجانب وامواحم 
لبس فقط مئذ الآن بل وقبل الان؛ -فذفنا ماكان يمكن أن يفهم منه أن مصمر قبل الان لم تكن 
مسئولة عن سلامة الأجانب ؛ وأضفنا طمة «دون سواها» لأن مصرهى صاحبة الحق المطلق 
فى حاية أرواح الأجائب وأموا اهم ؛ وهذا اق المطلق تقابله المسئولية المطلقة؛ أى أن مصر 
وحدها هى المسئولة عن حساية أموال الأجانب وأرواحهم دون بريطاتها ٠‏ وفيا بخص 
بالنقطة الأخيرة» وهى النص على أن جلالة ملك مصر بتولى ثنفيذ واجياته فى هذا الصدد» 
فان ذلك شىء طبيعى» إذ أن ملك مصرهو صاحب الق المطلق فى حماية الأجائب يقابله م6 
قلت المسئولية المطلقة عن حاية أر واحهم وأمواهم ٠‏ فبطبيعة الحال هو الذى يفوم بتأدية 
واجباته بناء على أنه هو المسئول وحده ٠‏ ومن أجل ذلك حذفنا هذه الفقرة إذ لا حاجة 
اليا ٠‏ وأن هذا هو ما فهم فى مصرء إذ أن الكقاب الأخضر الذى وضعه دولة عمد ممودءياشا 
عن المقترحات جاء فيه إن هذه الفقرة الأخيرة ما هى إلا إيضاح ونا كيد للقسم الأؤل من 
المادة. من أجل ذلك وضعنا هذه التعديلات ليكون النص متفمًا مع المعنى المقصود؛ وعلى 
العموم فان هذا من الخصائص (وعاودائتةة) الجوهرية للق السيادة الذى لمصر" ٠‏ 

ورد مسثر هندرسن على ذلك بقوله : 

< نحن لا مكننا أن أسلم أنا ل كن مسئولين عر سلامة أرواح الأجانب وأمواخم 
لأننا ف الوافع مقتضى التحفظات «سئولون عن ذلك ٠‏ من أجل هذا وضعنا صكاية 


«منذ الآن» “ . 





وقد حصل أخذ ورد طويلان فى مناقشة هذه المسادة بين الطرفين اتتمت بقبولالانجايز 
حذف تلك الكلمة؛ وبيمنا بعدئذ أن :ثبت من هذه المناقشة قصد المتغاوضين من الفقرة 
الأخيرة من المادة الأصلية وهى : ” ويتولى صاحب المملالة ملك مصر ثتفيذ واجباته 
فى هذا الصدد » ؛ وذاك لأن مضمون الفقرة المذكورة قد انثقل إلى المعاهدة اللالية» 
وقد عارض النماس باشا معارضة عنيفة فى وجود هذه الفقرة إلا مع تفسير من مستر هندرسن 
يبين مدلولها والغرض منها إذ ”خشى أرس النص على ذاك فى المعاهدة قد يؤؤل باننا 
مسئولون أمام الحكودة البريطانية؛ وبذلك تكون انجلترا فى الواقم لم تتفل عن -ماية الأجانب 
مع أنها قالت الما ليست مسئولة » , 


حماية الأجاب لفل 





فصرح مستر هندرسن على إثر ذلك بما يأنى كلا. ليس هناك أى إشارة إلى بريطانيا 

بل أن نقصد بنص المادة إلى أن حكومة مصر هى المسئولة » ولنا بكل نا كيد المق 
فى أن سق هذا النص إذ هو ب بد اللعنى المقصواد » . 

وقد سيجل التحاس ,اشا هسذا اللنفسير مقرونا بالسرور » ولكنه لم يقرك المسالة مز دون 
استدراج آخر إلى ما فيه المصلحة العامة فقد تساءل فائلا : #ولكن إذا نص على ذلك 
فى المماهدة» هل لا يكون لانجلترا أن تسال حكومة مصر عن أى حادث خاص بالأجانب؟ 
وهل لا يكون لا أن نتدخل فى أى شىء خاص ,الأجانب لترى إذا كانت حكومة مصرقامت 
بتتفيذ واجباتها؟ “ ثم زاد على ذاك بقوله : ”إنى أقبل بقاء الفقرة الأخيرة إذا كان المفهوم 
صراحة 1 0 لا لتدخل مطلقا فى حاية الأجانب» وقال فى #وضع آحرق هذا الموضوع 
ذاته : ” أها عبارة أن الحكومة المصرية تقو م 

0 0 كد هذه الواجبات» ولا تعطى بربطانيا أى حق لاتدخل ومبذه 
الطريقة يمكن التوفيق بين كل المصاط “ . 

فأجاب مستر هندرسن قائلا : 0 حلفاء» ومفروض ألنا :تشاور دائماء ألا يكون 
فى وسعنا أن نرسل لك سفيرا بخصوص حادثة قد تؤذى الى قطع العلاقات . إذا كان هذا 
هو رأيكم فتحن لا تقبل هذا الشرط “ . 

فردٌ النحاس باشا على ذلك بالآتى : ” التشاور موجود له حالة منصوص عنها فى المادة 
ازابعة وهى فى حالة خطر قطع العلاقات؛ فعند ما ببصل الأ الى ثبىء من هذاء فالمادة 
الرابعة كفيلة بذاك » . 

فقال مستر هندرسن : ” يجب أن نحدد معنى عدم التدخل » فلنفرض أن اعتداء خطيرا 
وقع على بعض الايطالبين أو الفرنسيين فهسل نقف مكتوفى الأيدى ؟ إن لنا بلا شك أن 
تحادث بصفة ودية لمنع الضرر وهذا هو قن الدبلوماسى (0انهدروادر:10) ٠‏ ان نتدخل طبعا 





(1) دف هذا قضاء بلا شك على ذلك التفسير الذى فسرت به المادة الى نحن بصدد بحمها فى مجلس اللوردات 
ألبر يطانى فقد جاه فى بس يدة الأهرام الصادرة فى ١١‏ دسميرسنة ١5‏ أن لورد بارمور قال ما يأتى : ”*فاذا لم ينم 
ملك مصر بتعهده ,أله يكون مسئولا عن حماية أرواح الأجانب وأموا مواطم » كان ذلك إخلالا بشروط المماهدة يحم على 
الحكومة البر يطانية أن ميتم إذ ذاك تمل مصر عل القيام بعهودها -ق القيام“" ٠‏ 


١‏ حماية الأجانب 
بغير مبرر » ولكون . فى الحالات الى قد تؤدى الى أضطراب (1[طن10) حقيق فائنا 
لقعادث ... “. 

وأعاد التحاس باشا الاسقساك بنظريته مصما على أن النشاور يحصل فى الأحوال 
الخطيرة البى قد تؤدى إلى خطر قطع العلاقات طبقا للادة الرابعة ” نشرط أن يكون مفهوما 
أننا وحدنا المسئولون عن حماية الأجانب » 

فوافق مستر هندرسن على هذا الرأى» وأصبحت المادة سالفة الذكر بالنص الآتى : 

”يعترف صاحب الخلالة البريطانية بأن مسثولية أرواح الأجائب وأمواهم واقمة على 

الحكومة المصرية دون سواها وهى التى تتولى تنفيذ واجباتها فى هذا الصذد» . 

وقد دخل فى صياغة هذه المادة تعديل جعلها كالانى : 

يعترف صاحب الللالة البريطانية بأن المسثولية عن أرواح الأجانب وأمواهم فى مصر 
هى هن خصائص الحكومة المصرية دون سواها ؛ وهى اأتى تتولى تنفيذ واجباتها فى هذا 
الصدد ) “. 

ويطابق هذا النص ما ورد فى المادة ؟١‏ من المعاهدة» ولم يختلف النصان إلا فها عدا 
حذف كابتى ”المسئولية عن“ الواردتين فى مشروع سنة ١8.‏ 

وهذا الحذف له حكته أيضا فضلا عن حسن الصياغة ٠‏ 

وبذاك يتتنزر إعادة الحق الأصل للدكومة المصرية الى نصابه وسقط دعوى طالم) 
ردّدها الانجايز من أنهم المسئولون عن حماية أرواح الأجانب وأمواهم . 

وبذاك .تحقق أيضا أنسط اباد الأؤلية وهى : سيادة الحكوءة على ساكنى إقليمها . 

وبذاك تننبى تلك المآسىاتى كانت تنشأ عن ندخل الا#ليز فى شؤون مصر الداخاية 
وتشريعها بحجة حماية حقوق الأجانب » والنى كانوا يرسلون فى سبيل هذه الماية بوارجهم 
الحربية وأساطيلهم الى شواطئ مصر و يوجهون إليها بلاغاتهم النهائية ما حدث ذلك فى أزمات 
مدّة نذ كرمنها على وجه الخصوص أزمة قانون الاجتاعات سنة م4١‏ وأزمة قانون السلاح 
وقانون العمد وغير ذلك من شؤون النش ربع البى لا تدخل تحت حصر ٠.‏ 


48 امرجم السابق ص وم ل‎ )1١( 
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وار نعود بعد ذلك الى سماع مثل ذلك التصريح الآنى بعد» الذى كان يوه به سير 
أوستن تشمبرلين وزبرالخارجية البريطانية مجلس التؤاب البريطانى يجلسة ١‏ ١مايوسنةم97١‏ 
مناسية أزمة قانون الاجئاعات وهو : #فنذ ٠‏ يناي الماضى أرسلت تعليات إلى اللورد لويد 
أن يجتمع بثروت باشا أججهاعا خاصا وببلغه أن حكومة جلالة الملك تنظر بلق عظم إلى برناحج 
الوفد التشريعى وأن يحصل هنه على إيضاح تام عن آرائه» فقد مرف ثروت باشا منذ أؤل 
ناير ماهى خطورة رأى الحكومة البريطانية فى المشروع ( أى مشروع قانون الاجتهاعات ) 
وكا تأمل دائما أن تؤقع المماهدة وتحل روح جديدة ؛ فعند ما أصبح مؤكدا أن المعاهدة 
مترفض» أرسلت تملوات الى اللورد لويد بأن يقدم تحذيرا رسميا إلى ثروت باشا حالما 
يحصل على جوابه ؛ فلم يكن التحذير سوى تار رمى لما قلته بصفة غير رسعية لثروت باشا 


ابلق 
ف المتدا » : 


وان نعود بعد ذلك إلى سماع مثل ذلك التصريع الذى ألقاه ممستر ما كدونالد رئيس 
الوزارة البربطانية فى مجلس النؤاب البرريطانى فى ١١‏ يوليه سسنة .#؟١‏ والذى أبلغ رسميا إلى 
الحكومة المصرية وَإن دولة مصطفى النحاس باشا (وكان وفتئذ خارج المكم وروعى فى ذلك 
إعتباره زعا للبلاد) لمناسبة حوادث الأسكندرية التى قامت فى يوليه سنة ١5#.‏ على إثر 
الإعنداء على دستور سنة م948١‏ والذى ذهبت فبه الحكومة البريطانية ‏ بمالما من الحق 
الذى خلقته لنفسها فى حماية الأجانب .. إلى اعتبارها الحكومة المصرية ودولة البماس باشا 
مسئولين عن تلك الحوادث . 

لاعادت تلك الحوادث ! ولا عادت أسيامها وأيامها ! وحفظ الله مصر من كل سوء 
وأدام الصفاء ينها وبين نزلائها عامة . 


١188م مايوسنة‎ ١١ جريدة الأهرام الصادرة فى‎ )١ 
هرام‎ 





يل حاية الأجانب 


أخرالشال 
م 4 
ماهيةٌ هذه الماية 


المقصود من أن أرواح الأجانب وأموالهم فى مصرمن خصائص الحكومة المصرية دون 
سوأها : هو أن المكومة تعمل على احافظة على أرواح الأجانب وأموالهم ؛ وهذا عمل طبيعى 
عادى تلجأ اليه كافة الحكومات سواء أ كان ذلك بالنسسبة للأجانب من قاطنى إفليمها أم للذهالى 
التابعين لماء ولكن المقصود الحقيق هو أن لتخذ المكومة المصرية من التدابير الفعالة ما يمكن 
أن تدخل به الطمانينة إلى قلوبهم وأن تذيع بين الناس ما يثبت أقدام الصفاء بينهم وبين 
آل مصر؛ وأن يسبر البوليس على مصالحهم حتى ,أمنوا شر الاعتداء على الأنفس والأموال 
وإلى غير ذلك من الأمور العادية التى يفرض على كل حكومة مقدينة أن تقوم بها » والى 
لا مكن أن تدخل نحت حصر ٠‏ 

على أن فى مصر الآن حشرات :لهب بأذنامها ولا بقدرون فترة الانتقال االحطيرة التى تنتقل 
الييا مصر والتّى ترجو بها أن تتحةق آمالها فى حسن تنفيذ المعاهدة بعد التصديق عايها» وتحثى 
إن هم بثوا انمشاوف بين ضيوفنا الأجائب أن سيب للحكومة المصرية بعض المتاعب 
أو المشا كل » فهؤلاء يجب أن يؤخذوا بالشدّة والحزم » وأن لشدد التكير عليهم حتى لا يستمروا 
فى طفيائهم يعمهون ٠‏ 

واذا أوصينا المصريين ‏ وه ف الواقع فى غير حاجة الى توصية ‏ بأن يكونوا على يقظة 
ثامة مر#1ى كل حرم يدبر» وأن تكون المكة رائدهم » وأن إوسعوا صدورهم فى كل علاقة 
تربطهم بالأجانب» وأن لا بضيقوا ذرط بصلف بعضهم ‏ إننا إذا أوصينا آل مصر» وماهم 
فى حاجة الى توصية؛ فائنا لا ننسى أن ننه الأجانب الى أن ينزلوا عن ثىء من غلوائهم » وأن 
يحسنوا معاملة المصريين الذين تربطهم بهم رابطة من معاملة أو عمل ؛ ذلك أحفظ لمركئهم 
وأدوم لأن انسود الود بين المصر يبن ويخهم ٠‏ 

وما أثار مخاوف الامجليز ءلى مصالم الأجانئب» تفشى مظالم بعض الحكومات فى مصر؛ 
وهذا حق ولكنبم لو تدروأ حقيقة الأصء لعاموا أنه لم تعمد حكومة الى ظلم إلا اذا كان 


حماية الأجانب لحمل 

لح ا ا ا ا ا ل ا ا ان 
لم الببد الطولى فى تنصيبها وسندها برماحهم ؛ فهذه الحكومة ما كانت تحشى شعبا ؛ للأنه 
لادخل له فى اختيارها؛ وما كان الشعب يعمل لها حساباء لأنها ليست منه وهو ليس منها» 
وقد نشأ عن ذلك مظالم كان للاأجانب بعض المذر» اذ أثارت عاوفهم حقا . وقد صؤر 
سعد ذلك كله فى برنائج وزارته فى .م» يناير سنة ١8+‏ حيث قال :” ولقد لبنث الأمة زمانا 
طويلا وهى تنظر الى الحكومة نظر الطير للصائد لا اخيش للقائد » وترى فيا خصما قديرا 
يدير الكيد لحاء لا وكلا أمينا سعى نليرها . وتولد عن هذا الشعور سوء تفاهم أثر تأئيرا سيئا 
فى إدارة البلاد » وعاق كثيرأ من تقدّمها “. 

وقد أثيرت هذه انخاوف فى مفاوضات سنة وبهمنا أن تأتى على المناقشة التى 
دارت فى هذا الصدد يحذافيرها لتعرف قيمة احمّال الحكومة المصرية مسئولية المحافظة على 
أرواح الأجانب وأموا الهم من جهة » ومدى سلطان المندوب القضائى أوالمستشار القضائى 
الذى كان يراد به فرض رقابة عامة على الحكومة لغمان الحافظة على تلك الأرواح والأموال 
من جهة أخرى . 

وها نحن أولاء ننقل هذه المناقشة من محضر ابهاسة التاسعة الى انعقدت بوزارة الارجية 
البريطانية فى ١‏ أغسطس سنة ١98١‏ فيا بلى : 

”المستر لندبى ‏ (بعد أن أثار مسألة المندوب القضانى) : ذكتم أن هناك ارتباطا 
وثيقا بين وجوده وبين نظام احاك الختلطة وإلغاء الامتيازات» فهل ل ملاحظات بصدده 
مناسبة الالة الحديدة التى نتباحث اليوم على أساسها ؟ 

عدلى باشا ‏ كانت مسألة المندوب القضانى فى نظر نة ملثر بحزء! من كل » وواحدا من 
جموع ضمانات تربى الى تأمين الأجائب عوضا عن الامتيازات بعد الفائها » وحيث ان مسألة 
الامتيازات ستترك الاآن بلا حل مباشر فلا وجه لتقديم صمانة جديدة من الآن مادام عمل 
الحم انختلطة سيستم رم كان » وما دام الأجانب ممتعين باق امتيازاتمم » ثم ان الأجانب 
لم يفكروا قط عند انشاء امحاكم امختلطة و بعدها فى طلب ضمانة من هذا القبيل . 

المستر لندسى ‏ أنهم أنه مادام لا يمكن القبض على الأجانب» وا دام التشريع والقضاء 
يحريان على قواعد م سومة فاالحوف من المظالم أقل مما إذا ألغيت الامتيازات وأطلقت يد 
المصربين فى أمور الأجانب» ولكنى لا أظن الأجانب يقبلون الاستغناء عن المندوب القضائى 


إلى 


1 حماية الاجانب 


أوأن الحكومة الانجليزية تسم بذاك» فان المظالم البى يمكن وقوعها مع هذا قد تجعل حياة 
الأجنى مستحيلة» ناهيك بالمظالم الادارية ٠‏ 

عدلى باشا ورشدى بأشا ‏ (ذكرا أنه فى وسع المثل الأجنى أن يمى التابعين له وأن 
يداقع عنهم ) ٠‏ 

المستر لندسى - ولكن القثيل السياسى لا بمنع من وقوع المظالم . 

رشدى باشا - ماذا تكون اختصاصات هذا المندوب القضالى ؟ 

المستر لندسى - أن يطلع على الأشياء بنفسه وأن ينصح بما يرى وأن بتحقق و يثيين 
تمأ يجرى . 

عدلى باشا ‏ ماذا الذى يعمله أو يراقبه هذا المندوب ؟ وددت أو تحدّد المسألة بشىء 
من الضبط والدقة» أيتيزض للنشريع أم ينصح بتدابير عامة ؟ أيكون له حق ابداء الرأى من 
تلقاء نفسه أم يكون راقبا للادارة العامة ؟ 

المستراندسى- يحب أن يكون له الحق فى أن يطلب من الوزيرالمصرى بقوّة أن يمع 
وقوع المظالم وأن يكون له أن يشير على ذلك الوزير يما برى اتخاذه من التدابير ٠‏ 

رشدى باشا ‏ أتقعبد بالتدابير التى شير مباء التدابير المائعة أو الرادعة ؟ 

المسترلندسى ‏ لا بهمنى تحديد أهما وأرى أنه إذا كان يرى أب شيئا سيحصل 
ولا يطلب من الوزير منع حصوله فيكون مخطنا بل مغفلا ٠‏ 

رشدى باشا ‏ إذا كان الذى بتعرّض له هو التشريع فان اقتراحكم بقع منافيا لمسثولية 
الوزارة أمام البيلان ٠‏ 

المسترلندسى - أترى أنه يجوز أنْ يمنع رجل من الاعتراض اذا وجد له محلا ؟ 

رشدى باشا ‏ نحن لا بنقصنا الخبراء القانونيون ٠‏ 

عدلى باشا ‏ لا أرى مع هذا كله ضرو رة لوضع شخص خصيص بذلك ٠‏ 

المسترلندسى ‏ اذا اتفق أرب الادارة المحلية نكره أجنبياء فالا قد نمجعل الحياة عليه 
مستحيلة» قد توقف مثلا وأبور الرى فى وقت غير مناسب» وتضيع عليه بذلك مصالل بمة ٠‏ 
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رشدى باشا ‏ هذا نوع من المظالم يكفى فيه الاحتجاج السياسى والتقاضى أمام 
لحا الختلطة و يعد ذاك كفيل بتعويض الأجنى عما لحقه من الضرر . 

عدلى باشا ‏ عمليا ماهى حدود التداخل باسم الأجانب» لأنى أرى أن التكييف الذى 
كيف به اختصاصات المندوب القضائى يجز إلى رقابة كل المصاح . 

المستر لندسى - نحن نريد أن تحبب اليج وأن تسبل عليكم مهمتكم» ولكن هناك حدًا 
أدنى لا يمكننا اللزول عنه ٠‏ 

عدلى باشا ‏ الاعتراض عل المندوب القضائى قوى جدا فى مصرء ولا أمل لنا فى أن 
رضيهم بهذا التفسير» ومادام اختتصاص لمحا المختلطة باقيا علىحاله» وما دام الأمس فيا عدا 
ذلك سيجرى ؟! كان يجرى قبل المعاهدة فلا أرى وجها لهذه الضمائة الحديدة ٠‏ 

رشدىباشا ‏ يمكن أن يفهم وقوع المظالم فى حالة توسيع اختصاص الحاك الختلطة 
ومذه الى القضايا النائية» ولكن لا محل للكلام فى احتّال وقوع شىء من ذلك» والمنافشة 
فها يحب اتخاذه تلقاء ذلك من الضمانات مع بقاء الحم القنصلية وعدم نقسل اختصاصها الى 
الاك الختلطة ٠‏ 

عدلى باشا ‏ أما وهذا التقلسوف لابتم بمقتضى المعاهدة؛ فلا ييق إلا البحث فالمظالم 
التى يمكن أن تقع من رجال الادارة» وفى هذا النوع منالمظالم يكفى احتجاج المثل السياسى 
للدولة التابع لها الأجنى لدفع مظلمة ل يكل وقوعها بعد »م أن التقاضى أمام نحاكم امختلطة 
كاف للتعوريض عن كل ضرر وقع فعلاء ولكن هذا المندوب سينتبى أسسه بأن يراقب كل 
فروع الادارة ٠‏ : 

صدق باشا ‏ كيف يصل الى العلم بما بريد أن يشير بشأنه ؟ 

عدلى باشا ‏ ألا ترى أنه سيتداخل فى كل الوزارات ٠‏ 

المستر لندبى - لا تعنينى إلا حالة المظالم ولا يهمنى بعد ذلك فى أى جهة أو مصلحة 
حصلت تلك المظالم . 

رشدى باشا ‏ هل المظالم التى تعنيها ضِدٌ أشخاص الأجانب أم ضدّ مصال الأجانب» 
فانكانت المصالح فان الاحتجاج السياسى والحاكم الختلطة كفيلان بمابتها . 
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المسترلندسى - المقصود هو منع حصول الاعتداء » لا التعو يض عنه بعد حصوله 
بقضايا طويلة ٠‏ 

صدق باشا س كيف يصل هذا الموظف الذى تسمونه بأنه قضالى الى العم ما يمس 
الأجانب فى كل مصلحة من المصالح ٠‏ لا أرى لذلك طريق إلا التبليغ وسيترتب على اشاعة 
حقه فى التداخل أنه سيتداخل فى عمل كل مصاحة وقد يحتاج الى ابجراء تحقيق ويترتب حا 
على هذا التداخل اضطراب فى العمل . 

المستر لندسى - لا تقنعنى هذه احجة تماما . 

رشدى باشا ‏ ولكن ما تقترحونه يفضى الى تداخل عام مطلق فى كل أحوال البلد . 

المسترلندسى - هذه مجزد ألفاظ وهى لا تمنع من حصول المظالم . 

رشدى باشا ‏ ولكن الاستقلال الذى ستعترفون به من بعد ذلك سيكون هو أيضا 
لفظا فارفا ٠‏ ش 

المستر لندسى ‏ لا مهمنا أى شكل 'تخذه هذه الضمانات » ولكن الذى مهمنا ضمانة 
تؤمن الأجانب إذ هم خائفون حقيقة . 

عدلى باشا س كل ما يْشاه الأجانب هو إلفاء الامتيازات وإذا كانوا ل ,يتنازلوا عن 
ثىء» فاذا عساهم يطلبون» وقد يطمعهم هذا فيطلبون شيئا آخرعند ما سألون الموافقة على 
إلغاء الامتيازات ٠‏ 

المستر لندسى - لا بل يشو نالادارة الأهلية الحضة» وقد حاولت وحاولاللورد كيرزون 
من قبل أن نوضع هذه المسألة» والواقع أن الذى كان يطمئن الأجانب هو الامتيازات واشتراك 
الانجليز فالادارة» ولا شك أنه كانت تقع مظالم كثيرة هلىالأجانب» لولم تكن انجلترا مشرفة 
على الادارة المصرية . 

رشدى باشا ‏ قبل الاحتلال كانت الحظالم واقعة على المصريين وحدهم لسبب حكومتهم 
المطلقة » فى حي ن كان الأجانب فى أمن وسكينة بسبب امتيازاتهم ٠‏ 

المسترلندسى ‏ قد حاولت أن أيين لكم كل وجهة نظرنا . 

رشدى باشا ‏ ألا نذ كرون لنا نصا لتنافش على أساسه ؟ 
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المستر لندسى - قد أرسلنا لكر النص ٠‏ 

المستر لندمى ‏ وهذا ما يجب أن يكون . 

عدلى باشا - الذى يتلخص من هذه المنافشة أن آشددون فى الحصول على المندوب 
القضائى أو مانة معادلة له ٠‏ 

المستر لندسى - أنا لا ألتزم ف ىكلاتى نصا معينا» و إثما الذى يعبنى هو الموضوع نفسه 
و بصح أن يعرف اختصاص هذا المندوب بصورة أخرى 9 أردف مازحا وإنى لأستحى من 
اقتراح ثىء بعينه لأنى أخشى أن رشدى باشا يرفع يديه ويقول هذا مستحيل القبول) ٠‏ 

عدلى باشا ‏ ولكن هناك شعورا عاما ضد وجود هذا الموظف . (ثم أشارالى!لخلاصة 
العامة من تقر ير نة ملثر ملفتا النظر الى ما جاء فيها من وجوب حم المصريين بالمصريين) ٠‏ 

المستر لندسى - ليس لى اعتراض على ذلك» ما دام الأجائب يجعلون فى أمن من أنهم 
بالرغم من نقص النفوذ الانجليزى سيعيشون فى دعة وسكينة ٠‏ 

عدلى باشا - المسألة أكثر من نقص نفوذ لأن المفهوم أن تكون إدارة أمورنا حرة . 

عدلى باشا ‏ طبعا سيكون لانجلئرا نفوذ أدبى» ولكن إدارة البلاد تكون حرة مع تأمين 
الأجانب على مصالهم ٠‏ أما التشريع فنترك الآن ما يتعلق به وندعه على طر يفته الخالية حجى 
يمل . وأما الادارة فتقولون ان الأجانب ألفوا الحالة الى أنشأها الاحتلال فى الإدارة 
المصرية مدى الأربعين سنة الىاضية» وانى لا أوافقك عل ذلك فان الضمانة الكيرى للا“جانب 
ونحن لا نمسه الآن » فاذا فدّمتم ل فى شأن من الشؤون ضمانة غير ما تعطيه الامتيازات فربما 
استندوا اليها ليطلبوا ضمانة أخرى وامتيازاجديدا حبها يطلب منهم الموافقة على إلفاء الامتيازات ٠‏ 

رشدى باشا ‏ ريصح أن يذكر ف المحالفة أنه فى حالة إلغاء الامتيازات ينظر فى تريب 
الضمانات اللازمة . 
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المستر مرى - الاتفاق مع الدول شان إلفاء الامتيازات سائرفى طريقه ويجب أن 
يكون مساما بوجود المندوب القضانى للحصول على رضى الدول بالتنازل عن امتيازاتها ٠‏ 

عدلى باشا - ولككك لم تحصل على إلغاء الامتيازات بعد؛ فاذا منحتهم مهانة غير 
الامئيازات منذ الآن فسيطلبون أ كثر منها عند ما يسألون الموافقة على التنازل عن امتيازاتهم ٠‏ 

المستر هرى - لوكانت مصر اليو مم كانت فى سنة 418 ؛ لما كان أسبل علينا من 
أن نقول للدول تعالى انظرى ما ترتع فيه البلد من رخاء وما يمتع به الأجانب من أمن واطمكنان 
ولطلبنا منها أن ''تنازل عن امتيازاتها بلا أقل عوض عنها مكتفين بأن اطلب منها أن تشاهد 
الواقم وتقدره قدره ولكن مصر ليست فى الخال الى كانت فيا فى سنة ١416‏ » فائنا نطلب 
من الدول أن تنتنازل عن امتيازاتها فى الوقت الذى نعلنها فيه بأن حاللة معمر السياسية ستتغير . 
وطبيعى أن تجببنا الدول على ما نطلبه من تنا زلهها عن امتيازاتها - كيف 'تنازل عنها وصكد 
مصر السياسى سيتغير » لا بل نريد أن سيق امتبازاتنا ولو استطعنا لاستزدنا عليها ٠‏ فلا ببق 
لنا جواب إلا أن نقول إننا حصلنا على ضمانات كافية هى هذه» فلتطمئنوا ١‏ والدايل على 
صحة نظرنا أننا حصلنا على موافقة حمس دول على إلغاء الامتيازات» وها نحن ساعون للفضول 
عل الباق . 

رشدى باشا - لا بأس مع ذلك من وضع صيغة ععنى أنه فى حالة إلغاء الامتيازات 
ترتب الضمانات اللازمة وفى هذا ارد الكافى على اعتراضك . 

المستر مرى - ألفت نظرك مر# جديد إلى ما قاله المستر لندمى من أن الذى أن 
الأجانب فى الأر بعين سنة الماضية هو النفوذ الانجليزى فى الادارة المصرية . 

عدلى باشا ‏ حينكذ طلب تعيين المنسدوب القضالى فائم سسواء ألغيت الامتيازنات 
أو بقيت ٠‏ 

المستر اندسى ‏ طبعا لا يمكننا الحصول على إلغساء الامتيازات من يوم لاخر وأتتم 
لا ترغبون طبعا بقاءها الى الأبد . 

عدلى باشا ‏ يقينا لا نريد ذلك . 

المستر وى إن اليد التي تطلب إلغاء الامتيازات يجب أن تكون هى التي تقكم الضمالة. 
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عدلى باشا ‏ لما كان إلغاء الامتيازات زا من المعاهدة كان المندوب القضائى إحدى 
الغهانات التى استعاض بها عن الامتيازات فكانت المسألة مساومة» ولكن الذى راد الآن هو 
أن يكون للاأجانب المندوب القضالى بدلا من النفوذ الانجليزى فى الادارة المصرية» فاذا 
ألفوا ذلك ثم طاب إلهم بعد ذلك الننازل عن امتازاتهم فسيكون لم طلبات جديدة علينا 
غرمها ويتلخصالموقف الآن فى أننا نقدّم شيئا الأجانب دون أن نطلب منهم عوضا عنه فىحين 
أنه مسب وضع المسألة فى تقريربخنة ملن ركان كلا الف بقين يعطى بيد ويأخذ بالأخرى “ , 

كذاك أهمم المفاوضون المصريون بأن تختص مصر بحقها الطبيعى فى حساية سكانها بأن 
تعمل على إلغاء منصب المستشار القضائى الذى تبين من خلال المناقشة سالفة الذكر مدى تدخله 
فى أخص وأتفه الشؤون الإدارية البحتة ٠‏ 

وكانت نتبجة هذا الاهّام أن شمل الملحق المتعلق بالمادة الثالئة عشرة (الخاصة 
بالامتيازات) ما يضمن به تنفيذ سلطة معمرعلى التشريع الخاص بالأجانب» ومهمنا فى صدد 
الموضوع الذى نتباحث فيه الآن أن شير الى البند السادس من ذلك الملحق فقد و رد فيه 
ما يأنى : 

”بصرح صاحب الخلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أىتشريع مصرى يطبق على الأجانب 
أن يتناف مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم فى التشريع احديث » وأنه فوا يتعلق بالتشريع 
المالى على الخصوص » فان هذا التشريع لن يتضمن تمييزا مجما بالأجانب بما فى ذلك 
الشركات الأجنية ». 

وهذا تصريح علنى عام يدخل الطمانيئة بحق فى قلوب الأجانب . وستتناول باقى الشؤون 
فى ستكون 'نتيجة أيضا لمسئولية الحكومة عن الأجانب عند التكلى عن الامتيازات الأجندية 
لارتباطها الوثيق بها ٠‏ 

وثما دسجل لهذه المعاهدة من حسنة أيضاء إغهالها و إهماها تلك الدءوى الطويلة ألعر بضة 
عن حماية الأقليات الت ما كان لما أثرفى مصرء والتى خلقها الانجليز خلقا دون أن يطلب 

)١(‏ هذه الفقرة مستقاة على مايظهر من القواعد المقررة فى القائرن الدولى ؛ فقد رأينا شبيها طافى كاب ””دروس 

ف القانون الدولى العام“ طبعة سنة 4 ؟ 4 ١‏ عند ما تحدث فيا للدول مر السيادة الأفليمية والاستقلال الداخل 
حب 1١41‏ ث8م١‏ 


ل حماية الأجانب 
منهسم أحد هذه الماية » والتى جعلوها ضمن #فظاتهم ؟ وإذلك فإنه لم ترد ضمن ملحقات 
المعاهدة الحالية ما لشبه الم كرة الى الحقت مقترحات سنة ١4‏ والتى جاء فيها أن مسألة 
حاية الأقليات ستكون فى المستقبل من شؤون الحكومة المصرية» وفى هذا ل بأن حاية 
الأفليات كان من خصائص اللدكومة الانجليزية وأنها كانت صاحبة ا مق فيه وقستطيع أن 
ند رجوعها فيه لظروف فد تخلقها هى . 

ويرجع عدم الإشارة فى المساهدة الخاليبة إلى موضوع حساية الأقليات إلى ما ورد 
فى مفاوضات سنة .مو حيث اتفق المتفاوضان على ما يآنى : 

«يسل الطرفان المتعاقدان بأن ليس هناك أساس للنص على مسآلة الأقليات فى مصر رنئهم 
صر بين مكون كل ا مسائل ا لخاصة بهم من اختصاص ال حكومة المصرية دون سوام . 


افسزاثالثك 


إلغاء منصبى المستشارين : القضانى والمالى 





يكفى لكى نبين أن منصبى المستشارين القضانى والمالى يشلان سلطة الحسكومة المصرية 
فى كل صغيرة وكبيرة فى بلادها ويجعلانها عدما وعبثا» يكفى لبيان ذلك أن سرد النصوص 
المتعلقة مهما فى المشروعات السابقة» حتى لتحقق فى نباءتبا كيف أن كابوسين قد ارتفعا عن 
هذه السلطة بمقتضى هذه المعاهدة» وأن سيادة الحكومة قد أصبيحت محققة لا عبث فبها» 
ففى مشروع مائر قضت ١‏ لفقرتين الثالئة والرابعة من المادة الرابعة عا بأتى : 

١‏ س #تعين مير بالائفاق مع الحكومة البريطانية مستشارا ماليا يعهد إلبه فى الوقت 
اللازم بالاختصاصات الى لأعضاء صددوق الدين الآن » ويكون نحت تصرف الحكومة 
المصرية لاستشارته فى حميع المسائل الأحرى التى قد ترغب ف استنشارته فيا“ . 

؟ س ” تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البربطانية موظفا فى وزارة احقانية جنع 

يحق الاتصال بالوزير» ويجب إحاطته علما جميع المسائل المتعلقة بادارة القضاء في له مساس 


١ المذكة المصرية؛ ص 4ه‎ 4١58٠ مومة محاضر المفاوضات المصرية سة‎ )1١( 
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بالأجانب ؛ ويكون أيضا تحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته فى أى أمس مرتبط 

وقد أفاض لورد ملار ف نحبيذ هذين النصين فى تقر بره ) وم حاء فىهذا الصدد فيه ماياى: 

5 .. ... فالأصان اللذان همان الدول الأجنببة التى بفتع رماياها الآن بالامتيازات 
الأجنبية» هما اقتدار مصر على سد ديونها ؛ وذلك بهم حملة السندات المصرية » و يؤثرأ يض 
فى كل رءوس الأموال والمشروعات الأجنبية فى البلاد وسلامة أرواح الأجائب وأملاكهم . 
فلضان هذين الأعرين لا تكف الدول بكل تكد عن الال ماح طالبة إبقاء بعض المرافسة 
الأجنبية ؛ وقد رضيت أن لتولى بريطانيا العظمى تلك المراقبة ... “ , 

وقد قال فى موضع آخ أن وظيفة المستشارين المذ كور ين قسد وصفت وصقا إحماليا 
فى المشروع وأنه ” سيحدّد مدى اختصاصهما نحديدا دفيقا عند تحرير المداهدة “ . 

ومن مساوىُ مشروع ملز فضلاعما تقدم أنه حوى نصا يحول للعتمد البريطانى فى بعض 
الأحوال حق منع تطبيق القوانين المصرية ع الأجانب (الفقرة الخامسة من المادة الرابعة) ٠‏ 

وظاهى أن ذلك ما كان ليحصل الابعد استشارة م نأحد هذين المستشارين أومنهما معاء 

وفى مشروع لوردكيرزون تضمن موضوع المستشارين المذ كورين البسايين الاتيسب. 


لما 


ننقلهما بحروفهما وهمايفنيانا والواقع عن تعقب المناقشة المستفيضة الت حصلت بخصوصهما : 
الإدارة المالية 

المادةه م١١‏ عين الحكومة المصرية بعد مفاوضة حكومة جلالة ملك بريطاني) 
العظمى مندوبا ماليا توكل اليه فى حيها الحقوق الى يتولاها أعضاء صندوق الدين» ويكون 
هذا المندوب مسئولا بوجه أخص عن دف المطلوبات الآنية فى مواعيدها : 

٠ المبالغ امخصصة ميزانية المحم المختلطة‎ )١( 

(؟) جميع المعاشات والمسائمات الأترى المستحقة إن كان ف المعاش من الموظفين 
الأجانب أو لورتهم ٠‏ 


)00 ولو أئنا سبق أن نشرنا جز.! من المناقشة الى حرت فى موطوع المستشار القضانى (ص وعلم)ء 


رق صاية الأجانب 


١م‏ ميزانيتى المندويين المألى والقضانى والموظفين التابعين لما ٠‏ 

المادة م ١‏ - لأجل أن يقوم المندوب المالى بأعماله "ما يلبغى له ؛ يجب أن ,يطلع 
أطلاعا تاها على بميع الأمور الداخلية فى اختصاص وزارة المالية» ويكون له فى كل وقت 
ححق الدخول على رئيس مجلس الوز راء ووزيرالمالية ٠‏ 

المادة 4 ١‏ - لا يجوز لفكومة المصرية عقسد قرض خاربى أو تخصيص إرادات 

المادة ه ١‏ - تعينالحكومة المصرية بالاتفاق مع حكومة جلالة ملك بربطانيا المظمى 
مندوبا قضائيا بناط به ؛ نظرا لتعهدات الى أخذت بريطانبا العظمى نفسما بها » القيام 
عراقبة تنفيذ القانون فى جميع المسائل التى تمس الأجانب ٠.‏ 

المادة ؟ ١‏ - لأجل أن يقوم المندوب القضاى بأعماله كا يفبغى له »يجب أن يطلع 
والداخلية» يكون له فى كل وقت حق الدخول على وزيرى الحقانية والداخلية ... » , 


+ 
+ 


وعند ها صدر تصر يح م0 فبرأير سنة ١8719‏ احتفظت الحكومة الانجليزية في احتفظات 
فيه *نمماية المصالح الأجنبية في مصر”؛ وقد فسرت هذا التحفظ فى وثيقتما الثالثة والعشربن 
املحقة بهذا التصريح » بأنه بشمل فيا بششمل ا مواد سالفة الذسكر الواردة فى مشروع 
ورد كبرزون ٠‏ 

وقد أدخلت المكومة البريطانية منصى المستشارين القضابى والمالى ضمن آثار ذلك 
الحادث المشنثوم : حادث قتسل السرلى ستاك سردار الميش المصرى وحاام السودان العام 
فى15 نوفبر سنةع ١47‏ ؟ فورد ف خطابها المرسل الى الحكومة المصرية فى. #نوفير سئة ع بوه 
من ما ورد فيه النص الآتى : ”يعترف باستقلال (عاسمدمغتحة) المستشار رن المالى 
والقضمائى فيا تعلق مكتبيهما معن حدود الفوانين والاوائح“؛ كا تضمن هذا امطاب أمورا 
أحرى شآن إعلاءكامة المستشار المالى فى مسائل الموظفين الأجانب .., ... “ , 
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وقد تقدّم ثروث بأشا فى مشروعه بالنصين الاتيين : 

١‏ س #تعين مصر بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الحلالة البريطانية مستشارا 
ماليا تخؤله فى الوقت الاثم السلطات الى يتولاها الآن أعضاء صندوق الدين ؛ ويكون 
تحت نصرف اللمكومة المصرية فى غير ذلك من الشؤون التى ترى اسنشارته فيها“ (المادة .)) . 

م« ”نظرا للتنظم القضانى المستقبل تعين الحكومة المصرية أيضا فى وزارة الحقانية 
بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الخلالة البريطانية موظفا يحاط علا بكل ما يمس آراء 
القضاء فيا يتعلق بالأجانب» ويكون تحت نصرف الحكومة المصرية فى غير ذلك منالشؤون 
الى ترى استشارته فها “ (المادة و) : 

وهذان النصان دشهان مبنى ومعنى ما ورد بالذات فى مشروى مائر وكيرز ون ٠‏ 

أما مشروع تشمبراين الأول فقد ضمن المادتين سالفتى الذ كر نصا واحدا وهو : 

”يظل منصبا المستشار المالى والمستشار القضالى باختصاصاتهما الحالية باقيين”م هما 
الآرب » ويكون تعيينهما ما كان فى الماضى بالائفاق مع دكومة حضرة صاحب الحلالة 
الب بطانية؛ ويكونان نحت تصرف الحكومة المصرية فى يع المسائل التى ترى استشارتهما 
فيها “ (المادة ؟اثقرة 9). 

وكل مالم يرق لثروت باشا هذا الصدد إدماج الموضوعين فى بعضهماء لا أساس وجود 
هائين الوظيفتين الهادمتين لكل سلطة» وأن كل ما يأخذه على المشروع البريطائى» انه لم يعين 
اختصاصات هذين المستشارين . ثم أخذ فى تحبيذ ماورد عن ذلك فى مشروعه ٠‏ ومن 
السجب أنه يقرر فى ملاحظاته عل المشروع البريطأى أنه : ”ما كان لذينك المستشارين 
من المركز والوظيفة فى عهد الاحتلال والحماية لم يكن ليبق كا هو بعد أن أعان استقلال مصر" ؛ 
وفى الوقت ذانه يقدّم يديه تصين هدمان هذا الاستقلال من أساسه ويجعلان سلطة مصر 
التشريعية والتنفيذية وهما من الأوهام ٠‏ 

فكان طبيعيا أن ستمع سير أوستن تشمبرلين إلى هذا الرد اللين الهين فتقل ما ورد فىمشروع 
ثروت باشا ضمن ملحق بالمشروع البريطانى اللهائى» وزاد عليه بالنسبة للستشار المالى فقرة 


٠ الوئيقة دنم + من مفاوضات سير أوستن تشمبرلين مع ثروت باش‎ )١( 





مؤداها أنه ” يحاط علما بكل مشروع تشريعى مما يقنضى الان. مصادقة الدول ذوات 
الامتبازات ليكون نافذا على الأجائبُ » . 

وم يرد شىء عن المنصبين المذ كور ين فى نفس نصوص مقترحات سنة 1484 ؛ ولكنه 
ثات ف المذ كرات المتبادلة بين مستر هندرسن ودولة محمد تمود باشا أن الأخير أرسل الى 
مسترهندرسن المذ كة الآنية : 

” تعلبون أن الحكومة المصرية أخذت على نفسها أرسن. تحقق برنانجا من الاصلاحعات 
الداخلية واسع المدى ٠‏ وإنى لأقدر المهمة الثى أخذت نفسها بها ستكون أشق وأبعد مدى 
لسبب التعديلات الهوهرية فى نظام الامتيازات الملحوظة فى المقترحاث ؛ وعندى أنه لتنفيذ 
ذلك البرنائج من الاصلاحات على وجه صرضى » ستيحتاج الحكومة إلى أفضل مايمكن النصول 
عليه من المشورة ٠‏ ذلك أتتهزهذه الفرصة لأحيطكم ءاما بآن الحكومة المصرية تنوى أن 
تستيق فى خدمتها فى الفترة اللازمة لانيجاز الاصلاحات المشار إليها اثنين من الرعايا البر يطانيين 
فى وظيغة مستشار مالى للحكومة المصرية ومسشار قضانى لوزارة الحقانية » وتمتار الحكومة 
المصرية من يشغل هاتين الوظيفتين بعد شافيهما الحاليين » بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب 
الحلالة البرريطانية فى امملكة المتحدة وتعيمهما الحكومة المصرية و يكون تعيينهما باعتبارهها 
موظفين مصريين ... “ . 

وفى مفاوضات سنة .م4١‏ محادث الأستاذ مكم عبيد مع مستر هندرسن على أثر مأدبة 
عشاء بفندق هايد بارك فى مساء م أبريل سنة .م4 ؟؛ وقد ثبت فى محضر هذه الحادئة أن 
” حضرة الأستاذ مكرم أشار إلى ضرورة الاستغناء عن وظيفت المستشارين المالى والفضاق 
فلم بد المستر هندرسن إعتراضا عل ذاك ... 1 

وف الحاسة امادية عشرة من المفاوضات المذ كورة والتى انعقدت فى ١6‏ أبريل سنة ."ره ؛ 
سم المفاوضون المصريون للانجليزالمذكرة الآنية : . 

” نتوى الحكوة المصرية الاستغناء عن خدمات المستشارين الم الى والقضائى .. » 
ول يحصل اعتراض من الانجليز على هذه المرة . 

. الوليقفرمم م من مفارضات مير أوسان تشميرلين مع ثروت ياشا‎ )١( 
ص 4ه (0) الجموعة السابقة ص جه ريه‎ ١9٠ م( جموعة محاضر المفاوضات الرسمية سنة‎ 
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أما ماورد فى المعاهدة الحالية عن منصى المستشارين المالى والقضائى فقد اكتنى بأنه 
فى أثناء الأجباع لذي عفد بقصر أنطونيادس فى صباح ٠١‏ أغسطس سنة و97١1‏ ألق 
التصريح الشفوى الانى : 
” صرح حضيرة صاحب الدولة النحاس باشا بالنداية عن الوفد المصرى بأن خلو وثائق 
المعاهدة من أى ذ كر للستشارين القضالى والمالى معناه أن الحكومة المصرية حرة من أى 
قيد ذى صبغة دولية فيا يتعلق باستبقاء أو عدم استبقاء هذين الموظفين ٠‏ 
وقد أعرب صاحب السعادة المندوب الساى البريطانى عن موافقته على تصريح 
النحاس راشا . 
وعلى ذلك بكون للدكرمة المصرية مطلق الحرية فى الاستغناء عن هذين المنصبين ... * ٠‏ 
وقد تح ينا نهاية عقديهما فتحقق لنا أن عقد المستشار القضالى يلتهى فى #٠‏ سبتمير 
سنة مم و وأن عقد المستشار المالى دتتبى فى /ا” نوفير سنة باز ١‏ 
والمسموع عنهذا الموضوع أن الحكومة المصرية سوف تبقهذين المستشارين إلى حين 
إنتهاء عقديهما من باب اللباقة فقط لا لأى غرض آآخر . 
ونعتقد أن المستشارين الحاليين وهسا من الذين يبمهم استقرار الال باقرار المعاهدة 
سيتخليان من تتلقاء أتفسهما عن منصبيبها ؛ وأنهه! لا يرضيان أن بقيا بغير حاجة إليهما طول 
هذه المدَة ويببظ مكتباهما كاهل الميزانية بمبلغ "هرم ١‏ جنيها ل 
هذا وتكلة للبحث الذى نحن بصدده أشير إلى أن مشروع الوفد الأقل فى سنة 187٠١‏ 
كان قد تضمن نصا مؤداه ” إنه فى حالة إلغاء انحاكم القنصلية وإحالة محاككة الأجانب على 
ميقع منهم من الحنايات والمتح إلى انحا كم الختلطة» تقبل مصر أن تعين أحد رجال القانون 
من التبعية الإنجليزية فى وظيفة النائب العمومى لدى احاكك المختلطة “ (المادة الخامسة) ٠‏ 
وظاهى من هذا النص أنه أريد بهذا النائب العموى الانجليزى أن يكون هو المستشار 
القضائ وأن يحل عله بعد إلغاء منصبه ... 
)١(‏ التصري الشفرى يطلق عليه (800: م90 0:::1)) د يقوم فى قؤته مقام الحضر المكتوب فعلا ٠‏ 
0( نص فى العقد الخاص بالمستشار القضاى بقبوله فسخ هذا العقد اذا تقَرّر استفتاء الحكومة المصرية عن هذا 
المنصب بشرط أت يهان المتشار القضائىبذلك قبل الفسخ بسنة أشبر؟ وليس هذا النصمقا برف عقد المبتشار المالى. 


0( هذا الملغ هو ماورد فى ميزا بية سنة لعوقر روا 





يقل حمابة الأجااب 


والدلل على ذلك أن عدلى اذا تقدم فى اسللسة الثانية هن مفاوضاته بذك التحفظ 
الذى برى إلى حذف العبارة المخقتصة بتعيين موظف بربطانى فى وزارة الحقائية اكتفاء بنائب 
عموى إنجليزى لدى الحا امختلطة . 

كذاك ورد فى مشروع الوفد الأؤل فى سسنة ١8.‏ أنه ” فى حالة إلغاء قومسبون 
صندوق الدين العموى » فإرن. مصير تعين موظفا ساميا تختاره بريطانيا العظمى يكون له 
ما القومسيون المذكور الآن من الاختصاصات ؛ ويكون نحت نصرف المكومة المصرية 
فى كافة ما ترغب تكليفه به من الاستشارات والمهمات المالية “ (المادة السابعة) . 

وهذا هو بلا شك المستشار المالى بعينه ! . 

ويتضح فا تقدّم أن المعاهدة الحالية قد قضت فضاء ميرما على وظيفتى المستشارين 
القضالى والمالى اللتين كانتا كبر أداة لمدم سيادة مصر واستقلاه! وأن جميسع المشروعات 
السالفة سواء أكانت معمرية ( ما عدا مشروع سنة .198 ) أو إنجليزية قد أبقت هذين 
المنصبين الحطرين . 000 
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يتصل ” صندوق الدين“ يما للاأجانب من مصاح فى مصر؛ ذلك لأنه أنذئ يمقتضى 
أص عال صدر من خديو مصر فى ؟ مابو سنة 1875© وتدبر شؤونه هيئة دولية مؤلفة من 
مندو بين أجانب ترشحهم دوهم) ويعينهم انأدبو باعتباره موظفين مصريين ٠‏ وكان إنشاؤه 
ننيجة إسراف وتبذير الخديو إماعيل . وتتعصر مهمة هذا الصندوق ا جاء فى المادة 
الأولى من الأص العالى سالف الذكر ‏ فى تسل النقود اللازمة لتأدية فوائد الديون التى على 
مصر واستهلاكها و إنفاقها فى هذا الغرض علىاالخصوص ٠.‏ وقد أنثئ الصندوق المذ كور بادئٌّ 
الأ بصفة مؤقتة إذ جعلت مدته مس سنوات» ولكنه نظرا لى) داخل المالية المصرية 
من نطؤرات واضطراب صار بعد ذلك دائما إلى أن م استهلاك الدين (المادة م١‏ من 


(1) جمرعة محاضر المفاوضات الرسمية سنة ١٠5‏ ص ١١‏ 








حمايةُ الأجانب 1 


الأم العالى الصادر فى ١8‏ نوفير سنة 1805) وتعددت الأواسى العالية بخصوصه ونظم قانون 
التصفية الصادر فى ١١/‏ يوليه سنة ١88٠١‏ شؤونه ومخصصاته ... ... اثلم , 


وليس هنا مجال التحدّث عن قيمة الديون الثى رزئت مبا مصر وأرهقها با خديووها 
ولا عن توحيدها وفوائدها والضيانات الثقيله الى خصصت بها ٠.‏ ولكدنا نتحدث عن مدى 
علافة ” صندوق الدين” بالمعاهدة الحالية ٠‏ فقد لاحظنا أنها لم تعرض له» لا من قرب ولا من 
بعد ٠‏ ويفهم من ذلك بالبداهة أن المتفاوضين قد قصدا من إغفال ذ كره إعتباره أمس| داخليا 
يتعلق بالدائن والمدين من جهة» و بمصر وحملة الأسسوم من فراسيين وغيرهم من جهة أخرى . 

وإن بتهاء صندوق الدين - على أساس كونه خزانة مصرية منشأة لغرض خاص ‏ 
أولى وأفضل من نقل إخنصاصه إلى مستشار مالى ا ذهبت إلى ذلك المفاوضات السابقة» 
وذلك لأنه ل ظهر عند توزيع فوائد الديون فى سنة ١4.4‏ أن م 0 من حملة أسهم 
تلك الديون هم من الانجليز والفراسيين ...... تحرر اتفاق بين دواتييم - انجكترا وفرفسا ‏ 
فى م أبريل سنة غ ١94.‏ سوى بمقتضاه مكار يعرض لمالية مصر من المشكلات ٠‏ وقد 
صدر بعد ذلك القانون رقم ١7‏ ق8؟ نوثير سنة +.و١‏ معدلا النظم السايقة ومنظ] لا 
ورد فى الاتفاق سالف الذكر من أحكام . والمهم فى ذلك كله أن وظيفة ” صندوق الدين » 
أصبحت مقصورة على تنسلم النقود الخصصة لتأدية فوائد الديون واستهلا كها واستخدام التقود 
المذكورة فى الوجوه المقررة ممقنضى أحكام القانون (الادة و١‏ من القانونرقم ١7‏ سنة ١/194‏ 
وأطلقت حرية المكومة المصرية فى عقد القروض دون حاجة الى موافقة صندوق الدين 


يعد أن كان النظام القديم بقذى بوجوب هذه الموافقة ٠.‏ 


وقد تحررت الحكومة المصرية مقتضى ما تقذم من القيود التى كانت تغل أيدما فى حرية 
استعال إبراداتم! وأطلقت سلطتها فى تدبير مرافقها ومواردها وإدارة دفة ماليتها ٠‏ 

وقدكان هذا ف اعتقادى - السبب الذى مر أجله أغفلت المعاهدة ذ كر 
”صندوق الدين» ٠‏ وهو إغفال حسمن قصدد بهم م أن ”صندوق الدين“ من خصائص 
الحكومة المصرية مع داثلها وأن لما أن تسؤى الأمى بما تثناء وهو مكؤن فضلا عن ذاك 
لحزء من الميزانية العامة . 





00000 حاية الأجالب 
عل أن مصر ترجو أن تخاص بصفة نهائبة من تلك القيود المالية التى طؤقت عنقها 
وأثقلت كاهلها وإنكانت قيودا لا تعدو القيود الى :ترتب على ضمان الوفاء بالدين عند الاقرار. 
ونرجو أن تعمل المكومة المصرية فى العهد الحديد على أن 'تخلص على الأقل هن هذا 
الصندوق » وأن تعمل بالطريق الودى على أن تنقل اختصاصه إلى وزارة المالية ٠‏ وليس 
هذا فى الواقع اقتراحا نيديه من عندناء وانما قد اقترحه لورد كروص فى سنة ١9.4‏ حيث رأى 
أن هذا الصندوق لا يحرج عن محزد مكتب قو للدين العام وأنه يكلف الحكومة سنوي 
1 5 8 8 
رء )جنيها تا ران استطاعة موظف واحد و بضعة مستخدمين إدارة كافة شؤونه ٠‏ 
ويحسن أن نتم هذا الفصل با رأته الخمنة المالية نجلس التؤاب هذا العام (موى) 
عند نظ رميزانية الدين العمومى» إذ يعبر فى الواقع عن رأى كل مصرى حيث قالت : 
” إن صندوق الدين أن فى ظروف استثنائية خاصة:» لغمان سداد الدين العمدوتى . 
ول) كانت حالة مصر المالية والاجتّاعية قد تقدّمت تقدّما ظهر جليا فى معاملاتها المالية» 
كا أن هسكر مصر السياسى » وعلاقاتها مع الدول قد تغيرت» فالجنة تأمل أن تسعى المكومة 
لتصل إلى تغبير هذا النظام حتى يصبح إدارة مصرية ... “ . 
وقد وافق املس على تقريرالمنة الذى تضمن هذا الرأى بالاجماع يجاسة 75 أغسطس 
سسنة 19815 
ونمد الله أن الحكومة قد أخذت ف تنفيذ ما فزره مجلس النؤاب فقضت فاجتّاع مجلس 
الوزراء المتعقد فى +7 أ كتو بر سنة -م4؟١‏ بتعيين المسيو جوليا نوكورا السفيرعضوافى صندوق 
الدين العموبى بدلا من المركيز لازار و نرت وكامبيازو المستقيل ؛ وقد جاء فى هذا القرار : 
” احتفاظ الحكومة المصرية بحق المفاوضات فى الغاء صندوق الدين واعتبار تعيين العضو 
المذ كور لا يحل على أى وجه فى العمل على هذا الالغاء . 
وهذه خطة نسجلها بالشكر للوزارة الوطنية الحاضرة ٠‏ 


٠ 5راغ جشيات مصرية‎ ٠8 خصص لصندوق الدين فى ميزانية سنة ه198 سب 5م9١ مبلمغ‎ )١( 
كاب *”مصر الحديثة ““ تأليف لورد كرس ؛ ابلزء الثافي؛ ص .م‎ )0( 
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سابك 


فى المحالشئة 


0 
للاول 
ماهية المحالفة وثار يها ؟ 

. الحالفة هى بالبداهة : اتحاد دولتين أو أ كثر بقصد الدفاع عن كانهما وحصر جهودهما 
فى دائرة من التعاون حتى لتحقق أغساضهما؛ وليست الحالفة أهسرا بدما أو جديدا فالسياسة 
الدولية المديثة» و إنمسا هى نظام قديم لعهد يرجع أصله إلى تاري الفراعنة ؟حالفة رمسيس 
الشانى مع ملك الحيثيين المعقودة بينهما فى سنة ١١6.‏ قِلالملاد ‏ وقدامتدٌ نظام 
التحالف لما ظهرت فوائده من دفع غلة أو صد غارة ومن مهاجمة عدو أو مقاتلة عاد » 
فعرف هذا النظام فى عهد النى صل الله عليه وسلمء وكانت المحالقة فى ذلك 'تشكل فى شكل 
موادعة : كمهد الموادعة بين النبى عليه الصلاة والسلام وين الود بعد جره الى المدينة» 

ويعوف فقهاء الشرع امحالفة بأنها عقد بين حماعة أو بين أمة وأخرى تنصر بمقتضاه 
إحدى الطائفتين الأتحرى إذا ما وقع عليها اعتنداء من أمة أنحرى ؛ وتعتبر الطائفة الحالفة 
أو المناصرة هذا الاعتداء مثابة اعتداء عليبا: كمحالفة نحزاعة مدا عليه الصلاة والسلام وعالفة 
بى بكر قريشا عقب صلح الحديية ٠‏ 

وقد ترعرعت فكة التحالف الى أن شملت العالم بأسره فى هذا العصر : عصر الور 
والمدئية» ولولا تحالف الدول ‏ انجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة... الم 
فى الحرب العظمى لتقطعت أوصافاء ولتهدد كانها وأصبحت أثا بعد عين ٠.‏ . 


للق 


75 امحالفة 





فانغالفة ضرورة مرى ضر ورات تحقيق التعاون الدولى» سواء أكان ذلك أيام السلم 
أو الحرب ٠.‏ 

وقد يتكافا الحليفان قزة وعظمة لى بعصبا أمرهما ضدّ قوة تمامهماء وقد تحالف دولة 
ضعيفة مع أخرى قوية ولا يكون الغرض من هذا التحالف ماية الدولة الضعيفة» بل قد وى 
من ورائها زيادة عناصر احياة والقؤة فى الدولة القوية ٠‏ 


١ ٠.‏ 35 ا 
مالفال 
اغالفة فى المعاهدة الحخالية 

ولتتقل الآن الى سيان ما ورد فى المعاهدة ال حالية عن ال#الفة وأصل الفكرة فيها ٠‏ ققد 
نصت المادة الرابعة من المعاهدة على أن ”” تعققد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منهبأ 

1 

توطيد الصداقة والتفاهم الودى وحسن العلاقات بينهما » . 
واذا تقصينا تاريخ فكرة اللحالفة نجدها قد جاءت على لسان سعد زفلول عند ما قابل 
هو وزميلاه سير ونضيّمت غداة نصر الخحافاء وعقد اهدنة ؛ حيث اعد يكبب إليه مساعدة مصر 
فى سبيل استقلاطا التام » مقزرا له أن مصر تحالف انجلتزا على غيرها وتم لحا عند الاقتضاء 
ما نستلزمه الحالفة من امنود ٠‏ 
وسرت فك امحالفة بعد ذلك وتمدّث علها لورد ملار فى عدّة مواضع مقزرا أن أناسا من 
أقطاب مصر” قد اتفقت كلتم على أنجسم يرفضون كل حالة سياسية منحطة توجهها علههم 
الحكومة البريطانية» ولكنهم يرحبون معاهدة حالف تعقد بين الفريقين باختيارهما تقزر 
استقلال مصر وتسل بريطانيا العظمى كل التأمينات والضوانات التى تراد من المساية بالمنى 
الذى نفهمها به نحن » ! ! 
(1) مالنص الممائل هذه المادة فى معاهدة العراق هو ما ررد فى الفقرة الأولى من المأدة الأولى يما وهو : 
1 يسود سل وصداقة دائمسان بين صاحب الخلالة البر وطا نية و يؤسس بن الفر يقن الساميين المعاقدين حالف وثيق 
توطيد! لصدافنهيا وتفاهشمهما“؟ . وستئتاول مقارية النصرين عند التكلم على مدة اغالفة ٠.‏ 


المحالفة 14 
وزتعرف القول؛ فأراد أرى يلاعبها بأثقال وأغلال فسرها بألها الاستقلال» وقد تميخض 
مشروعه الأول الذى ثم عليه بقلمه فوضعه بصري القول فى تقريره بأنه يحوى أركان المساية 
ودعائمها ... تمعخض هذا المشروع بالتقطة الآتية : 

#استبدال الحالات الحاضرة معاهدة تحالف داتى بن بربطانيا العظمى ومصر“ ٠‏ 


ولمأ تقدّم الوفد بمشروعه سنة ا نص فى المادة العاشرة منه على ما يألى : 


” يعقد الطرفان المتعاقدان بالعقد اكالى محالفة دفاعية » مبينا أغمراضها التى سناتى على 
تفاصيلها فيا بعد ٠‏ وانتبى مشروع ملر الأخير بالنص التالى : 

3 رمع بموجب هذه المعاهدة نشسها مالفة بسن بريطانيا العظمى ومصر “ 5 

ثم فصل المشروع شروط هذه احالفة ٠‏ 
عن بيان المدة التى تدوم فيبا هذه الاامة ؛ ولذإك كان من ضمن التحفظات التّى أبدتها الأمة 
على مشروع مائر ”تعين مدة امحالفة بين البلدين” ٠‏ 

ولا دارت المفاوضات سنة ("ؤابن عدلى باشا ولورد كرزون حاء 2 الفقرة الثانية 
من الببد الأقل العبارة الآتية : ” وعقتضى هذا يبرم ويظل باقيأ بين حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى وشعية من جانب »و بين حكومة معير والشعب المصرى من الحانب لاسر 
معاهدة وميثاق داتئمان بالسلام والمودّة والتحالف “ . 

ول يذك سعد شيئا عن التحالف فى مفاوضاتة مع عستر ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية 
سنة 61494 والظاهى أن السبب فى ذلك اشتراطه وجوب ”سحب جميع القوّات البريطانية 
امن الأراضى المصرية“ واقتراحه "جعلل مصر نحت حاية عصبة الأم» (الكقاب الأيض 
الانجليزى ؟ حريدة.البلاغ +« أكتو بر سنة غ414 و بلاغ المفؤضية المصرية فى باريس 
لالصبحف فى منه) ١‏ 





ما المحالفة 


وفى مفاوضات ثروت باشا مع سير أوستن تشُمبراين نص فى المادة الأولى من مشروعمهما 
على دا يأتى : ””يعقد بين الطرفين المتعاقدين محالفة تؤكد إلى ماشاء الله قيام الصداقة والاتفاق 
الودى وحسن العلاقات يينهما» ٠‏ 

وذهب المشروع اابريطانى لسير أوستن تسميرلين فى دبياجته إلى أن خير وسيلة لتوثيق 
عرى الصداقة بين البلدين وعدم التدخل فى شؤون مصر الداخاية ونظامها الدستورى اث ... 
هى عقد معاهدة صداقة وتحالف سول - فى مصلحة كلا الطرفين المتعاقدين ‏ تعاونهما 
الفعل فى القيام بواجبهما المشترك ‏ واجب الدفاع عن مصر وتحقيق استقلالها والمحافظة على 
علافات الصداقة يما و بين الدول الأجنبية الأخرى» . 

وتضمنت مقترحات سنة ١494‏ النصوص الآتية فى هذ الصدد : 

١‏ س ”جعات العلاقات بين الطرفين المتعافدين قائمة على أساس محالفة أبرمت 
تثبيتا لصدافتهما وتفاهمهما الوذى وعلاقتهها المسنة “ (فقرة أولى من المادة الثانية رن 
المشروع حرف ]) . 

؟ ‏ ”تكن الفة بين الطرفين المتعاقدين تأبيدا لا بينهما من الصداقة والتفاهم 
الوذى وحسن العلاقات» (المسادة الثانية من المشروع حرف (ب) والمقترحات الأخيرة) . 

وقد اقترح مصطفى التحاس باشا فى مشروع الوفد الذى تدم به فى ؟ أبريل سنة ١‏ 
النص الآنى : 
”تعقد غالفة بين الطرفين المتعاقدين الفرض منها توطيد الصداقة والتفام الوذى وحسن 
العلاقات بينهما“ ٠‏ 

وهذا النص ذاته هو الذى ورد فى المعاهدة , 

ول يحر بحث ذو شأن فى احالفة فى ذاتها فى مفاوضات سنة .م ١‏ لأن دولة النحاس باشا 
قزر فى اكلسة الأولى المنعقدة فى ١م‏ مارس مسنة .م9١‏ بأنه ”فيا بتعلق بميدأ امحالفة فإننا 
نقزه وتقبله " ٠ ْ ٠‏ 

)1١(‏ فال دولة مد مود باشا فى كابه الأبيض أنه اقرح تغبير هذه الصيغة على نحو ها يرى فى صيغة المسادة الثانية 


من المقترحات » اتقاء لشبية أنمصرتعترف بأن بين بر بطا نيا ومصرعلاقات خاصة من نوع الماية كانت قائمة قبل ١‏ نح لفة 
وجاءت هذه بديلا مها + ْ 


مآة المحالفة 








١‏ اسم رارها 

لبس فى مواد المعاهدة الحالية نص خاص يفيد تحديد مدة الحالفة أو اريم معين تتقضى 
فيه هذه الحالفة شأن أغلب المحالفات والمعاهدات ؛ ولكن المادة السادسة عشرة منها - وهى 
الى تناوات هوعد إعادة النظر فى مواد المعاهدة بما يلاثم الظروف ف المستقبل -- وضعت 
قيدا يفهم منه أن إعادة النظر هذه لا يحوز أن تنصب عل اسهرار امحالفة ٠‏ 

وتما اشقلت عليه هذه المادة أن الأصل فى إعادة النظر فى نصوص اعاهدة ,حكون 
بالاتفاق بين الدولتين المتعاقدتين ؛ فان لم يستطيعا هذا الاتفاق احتك فها يشجر بينهما من 
خلاف الى ماس العصبة أو هيئة أحرى ثتفق عليها الدولتان . 

وقد تلا ذلك مانص ءيه فى الفقرة الثالثة من :لك المادة من أنه ” من المتفق عليه أن 
أى تفسيرف المعاهدة عند إعادة نظارها يكفل اسقرار التحالف ببن الطرفين المتعاقدين طبقا 
للبادئ الى تنطوى عليها الموأد ؛ وه و5 ولا”. 

ومؤدّى ذلك إخراج التحالف وأغرراضه ما اشقل عليه البحث فى هذا الباب ومايتلره 
من أبواب من نطاق الاحتكام المبين آنفا ٠‏ وهذا هو التحالف الأبدى أو المستمر بلا مراء . 

ولنبحث الآن فيا إذاكان هذا التحالف المستمز مبرر أم لا ؟ 

أما المبرر الذى ننتصوره لاسقرار التحالف - فما نعتقد ‏ فهو أن القوات البريطانية 
المرابطة لقنال السو يس قد يانى الوقت الذى نجل فيه نبائيا عن مصر ؛ ولكنه ما لاشك فيه 
أن قنال السوبس سيظل ‏ م كان وم هو - الطريق الذى تمر فيه انجلترا الى ممتلكاتها 
ومستعمراتها » وأن اللحخطر الذى تخشاه انجلترا من مهاجمتها عن هذا الطريق يل جائما أمام 
العيون ٠‏ فاذا ما تحقق الخطر فى الحالات الثلاثة التى سنسهب الكلام فيها فى الباب الثامن » 
تكون امجاترا فى حاجة إلى المبادئ واللخطط التى رسمها التحالف لدرء االمطر : (أؤلا) عزن 
شخصيتب) وعن أملاكها ٠.‏ و (ثانيا) عن حليفتها مصر ؛ وتكون مصر من جهة أخرى 


١6‏ المحخالفة 


فى حاجة الى الاستعانة بقؤة حليفتها فى درء ما يتبدّدها من طريق مباشر أو غير مباشر . 
وفى هذا مايحقق الفائدة لمصر إلى أن تستطيع وحدها أن “رد أية عادية عليها ء سواء أ كانت 
موجهة لا مباشرة أو لامجترا. كذلك فيه الفائدة الحفقة لانجائرا لأنه سيترتب عليه إشغال مصر 
بكافة صرافقها بالقؤات البر يطانية التىقد نستعملها ف الحالات الثلاثة المبينة فىالماد ةالسابعة. 
. ولكن فلنقف هنأ هنبهة ونتساءل : هل بتفق جلاء الققات البريطانية المرابطة لقئال 

السو يس الذى فيه اعتراف انجلترا الصريم بقدرة الحيش المصرى على حماية قنال السو بس 
هل يتفق هذا مع أسقرار التحالف الذى أقل ما فيه من معان أن مصر لاتزال غيركىء للدفاع 
عن كانها ٠‏ 

هذا سؤاليمكن أن يا ! ولكن له جواب »هو أن قدرة مصر عل الدفاع عن قنال السو يس 
لا بعنى أن فى قدرتها أن تستغنى عن حليفة قوية فى سنوات تعتير قليلة فى فترة انتقال كانت 
الروح العسكرية فبها ضئيلة ؛وذلك اذا ما قامت حرب دولية نشتيك فيها انجلترا مثلا وأتاها أعداء 
حليفتها من كل حدب وصوب » كذلك لا يعنى هذا استغناؤها عن مدد الحليقة اذا ماهاعت 
مصر شخصيا دولة تضمر لمأ العداء وأحكت الحجوم عليما برا وبحرا وشرقا وغربا . 

هذا جواب بحق يقال» خصوصا اذا لاحظنا أن بعض المعاهدات والمواثيق قد ر بطت 
الدول بعضها بعض برباط قد بشبه التحالف الأبدى : ولكنى أجاهى رأبى علناء بأن ليس 
من المصلحة ولا من الكائز أن يكون التحالف مستمرا الى غير ما نهاية؛ فان فى هذا الاسكرار 
قعودا بمصر عن أن تبلغ الشأو الذى يقناه لها كل مصرى نجرى فى عمروقه دم الوطنية» كا أن 
فيه إشغالا لمرافقها جميعا بالقؤات البريطالية فى حالات قد تكون بعيدة عن صوالحها كل 
البعد ؛ وقد تتكور وتطول وتصير دائمة الحصول» وعلى أى حال فان فيه بصفة عامة اعثراف 
مصر عل نفسها بقصورها الدائم ومجزها المستمر عن اللبوض بقدميها وحدها ٠‏ 

إذن ماذا يكون الحل؟ وهل يمكن التوفيق بين هذه الآراء جميعا ؟ 

نعم إن هناك حلا يمكن به التوفيق بين هذه الآراء بأ من اثنين : 

)١(‏ إما أن تتعقد بين الدولتين بعدئذ محالفات ٠ؤقنة»‏ إذا ما بوغتت إحداهها بحالة 
خطرة من الخالات الى من أجلها عقدت الحالفة أصلا يينهما . وهذا شأن الدول العظمى 
عند ما تحزب الأهور الدولية بينهاما يحصل ذلك فى كل حين . 





المحالفة أما 


» أو أتحينالظرف الملائم للعخلص من هذاالتحالف المستم رولا تقولهذا نكما للعهد‎ ) ١( 
فان مصر تكزه نكث العهود؛ ولكنا نستمسك فيه بأهدابعهد عصبة الأم الذى يربط الدولتين‎ 
المتحالفتين بخصوص هذه المعاهدة» إذ أن للجمعية العمومية بناء على المادة التاسعة عشرة منه‎ 
أنتوجه نظر المتعافدين فىمعاهدة إلى وجوب إعادة نظرها أو تعديلها إذا ما أصبحت لا لتلاءم‎ 
مع الظروف» وهذه المادة صدى لما دسمى ف القانون الدولى (نظر بةتغيير الظروف) وهى نظرية‎ 
بررها علماء القانون الدولى على أسس منطقية ثابئة» منها أن الدولة م يقول ”أو بنهايم“ فى حل‎ 
من المطالبة بعدم الالتزام بنصوص المعاهدة» إذا أصبحت التزاماتها فيها ثما يبدّد كانها أو رقيها‎ 
الضرو رى» وان سلامة الدولة ورقيها الضرورى هما أؤل ماملتزم به من الواجبات» وانرضاء‎ 
» الدولة فى معاهدة مفروض فيه الاقتناع من جانيها بأن المعاهدة لا تمهدد بقاءها أو تقدّمها‎ 
وأن كل معاهدة تبرمها الدولة لتضمن شرطا أساسيا هو أنه إذا تغيرت الظروف عت مج‎ 
. الالتزامات الواردة فها #أ ببدّد بقاء الدولة أو رقيهاء فلها الحق أن تطلب إعفاءها منها‎ 

وهأ هى ذه باعجيكا تعلن الآن علىلسان مليكها فى.خطبة له متتصف أ كتو برسنة "أ ١‏ 
رجوعها إلى الحيدة التى كانت فبها قبل الحرب العظمى والخروج من التحالف الذى كانت 
وضعت فيه سنة ١91١‏ 

٠‏ - هدّة المحالفة فى المشروعات السابقة 

تضمن مشروع ملئر الأول نصا على ” التحالف الدامى “ وجعل مشروع ااوفد المصرى 
سنة ١47٠‏ مدّة التحالف ثلاثين سنة يكن للتعاقدين بعد انتهائها النظرق تجديدها؛ وم يحدد 
مشروع ملنرهدة معينة للحالفة وتركها مطلقة ‏ الأعس الذى يفهم منه أنه قصد أن تكون 
امحالفة أبدية مشروعه الأول ب وهنا يقولسعد فىخطبة ألقاها فى+ مابو سنة١ ١47‏ ”إن الوفد 
بذل جهده لتكون الحالفة من الحانبين و إلا كانت حماية صرف“ ثمقال على إثر ذلك ,”لم تكنف 
بهذا المبز بل وضعنا مميزا آخروهو أن تكون المحالفة مؤقتة لمذّة ثلاثين سنة»؛ ولذلاك وضعت 
الأمة المصرية عند ما عرض عليها مشروع ملثر تحفظات منها : ”تعيين مدّة التحالف بين انجلترا 
ومصر وكيفية سريانه إذا ما ابت هذه المدّة “ . ا 

والمهم فى هذا ليس جواز تعديل امالفة وشروطهاءٍ لأن أ هذا التعديل جائز فى حدود 
المعاهدة الحالية ‏ فيا عدا مدّة امحالفة - ؛ ولكن المهم هو معرفة ما إذا كانت مقترحات 
هندرسن - محمد #ود نجعل الحالفة دائمة مستمرة أم لا. 

(1) ” دروس القانون اللدولى ““ للا ستاذ اللدكئور مود سا بجنيئه ص 54" و10 0» وقد تكلى فى هذا 
الموضوع باسباب أ يضا مع ضرب الأمثلة » دولة على ماهي باشا فى كانه ”“القانون الدرلى العام" ص ع م ع ل 41١‏ 


ها امحالفة 


والحواب على ذلك أن المادة السادسة عشرة من تلك المفترحات تفيدٍ اسؤرار المعاهدة 
والتحالف معاء إذ أنها تتضمن جواز التعديل فبهما فقط بعد انقضاء خمس وعشرين سنة 
دون أن تصرح بأنهما ينقضيان بعد مضى المذة المذكورة ‏ أء. أن الأصل بقاءهما مع جواز 
تعديل أحكامهما . 

وقد يقال إن هذا تمحل فى التفسير» أو نص المادة السادسة عشرة من تلك المقترحات 
لا تنتجه» ولكن فليرجع كل متكر أو مكابر فى ذلك إلى محاضر مفاوضات س-نة ١9.‏ فانه 
سوف يجد أرن لورد طومسون وز.. الطيران الإنجليزى الذى اشترك مع مسستر هندرسن 
فى المفاوضات يقرر فى صراحة واصحة ””إز: التحالف دائم والتعاون بيننا يج ب كذلك أن يكون 
دائما وذلك لمصلحة ااطرفين » لأن هذا أماس من أسس المعاهذة “ كذلك كان مشروما 
كيرزون وسبر أوستن تشمبرلين يحو يان تحالفا دائما . 

أما مقترحات سنة ١498‏ فقد تضمنت نصا يجيز تعديل أحكام المعاهدة بعد انقضاء 
مس وعشرين سنة من :.ذها (المادة ١1)؛‏ ويستفاد من تعمم النص أن هذا التعديل 
شمل انحالفة أيضا لأنها حك ٠‏ المعاهدة ؛ وقد دارت حول هذه النقطة مناقشات طويلة 
بين دولةالنحاس باشا ومستر هندرسن سنشيراليها فيا بعد ؛ انتهت الى قبول اقتراح النحاس باشا 
بطلب جواز طلب أحد الطرفين إعادة النظرنفى نصوص المعاهدة بعد انقضاء مدة عشرين 
سنة» وقد حمل دولته فى هذه المناقشة حملة ءنيفة على أبدية ” المعاهدة “ وسذشير الى هذه 
اللة عند الكم على مدّة ””المعاهدة “ , 

وقد استقت المماهدة الحسالية روح المششروعات السابقفة التى كانت تربى إلى اسسقسرار 
التحالف . و إن الأمس فى ذاك على أى حال مداره على الظروف المستقبلة» ققد نرى فى هذا 
التحالف بعدئذ الضرر لحك » وقد نرى فيه بعد أنقضاء الأمد المنصوص عليه فى المعاهدة ‏ 
النقع من الوجهة العملية ٠‏ 

وقد أريد التخفيف من حدّة اسقرار التحالف ف المعاهدة المصزية الاتجليزية فقيل إنه 
إذا اعتبر حساية أبدية من انجلترا على مصر فانه تنفيذا لحك التبادل والتكافق ين البلدين يحب 
اعتبار أن انجلترا قد وقعت هى أيضا نحت حماية مصر . ولا شك فى أن فى هذا الفول فياسا 


(1) مموعة محاضر المفارضات الرسمية سنة .وا ص45 





المحالمئة “م١‏ 


مع الفارق لأن الملحوظ غير المتكور أن انجلترا ومصر غير متكافتتين فى القّة وأنه لا يمكن أن 
بنصرف إلى الذهمن خضوع انجلترا مابة فصر . 

على أننا لسنا من القائلين بأن فى اسقرار التحالف حماية ! لأن التحالف يلجأ اليه أعظم 
الدول قوّة وأ كلها استقلالا » وقد يكون فى اسمّراره اسمّرار الصداقة وتبادل المنفعة وعل أى 
حال فان استقرار التحالف أ رهن بالمستقبل ويرجع الى الأمة القوية القادرة بعد اسمتاعها 
بعهدها االحديد إءا الخلاص منه إن تحققت أن الضرر قد أحاق ما من جرائه أو الاستفادة 
منه إن رأت منه النفع والخيرما قلنا من قبل . 

م - هل لأبدية التحالف واسمراره مثيل فى الالفات الدولية ؟ 

أشار الدكتور مود سامى جنينه فى مؤلفه #دروس القانون الدولى العام” إشارة عرضية 
إلى وجود “معاهدات تحالف غير محدودة بمدّة معينة“ دون أن شير إلى أمثلة عن هذا النوع 
من المعاهدات ؛ ولكن المعروف أن المعاهدات فى عمومها يحب أن تكون معينة المدة ٠‏ 

على أنه من المعروف أن بلجبكا قد ظات منذ ١4‏ أبريل سنة4 "م١‏ فنطاق الحباد إلى أن 
كان تارب العظمى فقد رؤىخحروجها مننطاق هذا الحياد ونص ف المادة ١م‏ من معاهدة 
فرساى على ذلك وتألف بينها و بين فرنسا مالف عسكرى دائم فى سنة 1 وهو الذى لم 
تستطع عليه صبرا فىسنة ١4#‏ » فأعلنت ا قلنا آنها حروجها عليه ورجوعها إلى حيادهاالقديم. 

غ - مدة محالفة العراق 

وما يصح تناوله هذا الصدد ما جاء عن مدة امخالفة فى معاهدة العراق؛ فقد نص تالمادة 
الحادية عشرة منها على أن المعاهدة المذكورة “نظل نافذة مدة مس وعشرين سنة إبتداء من 
تاريخ تنفيذها» وعلى أنه ”فى أى وقت كان بعد عشرين سنة من تار الشروع فى تنفيذ هذه 
المعاهدة على الفر بقين المتعاقدين أن يقوما بناء على طلب أحدهما بعقد معاهدة جديدة نص 
فيها على الاسقرار على حفظ وحاية مواصلات صاحب ابخلالة البريطانية الأساسية فى بيع 
الأحوال . وعند الخلاف فى هذا الشأن يعرض ذلك الحلاف على مجلس عصبة الأم “ . 

وستفاد من ذلك أن المتعاقدين فى معاهدة العراق لم يجعساوا أبدية واسقرار التحالف 
ضرية لازب» بل وضعوا نصوصا قد تؤدّى الى هذا الاسمرار وئلك الأبدية أو إلى عدم 
الضرورة إليه . وهذا أقل ماكان يحب فى مثل هذه الظروف التى لا يعلم مالمها وتطؤراتها 
وتطورات الأم مستقبلا إلا الله سببحانه وتعالى , 


(1) الخزء الأقل؛ طبعة سنة 9784 1غ ص غوسم 





16+ 


الات انان 
٠ ٠‏ هاتم م 
الحدرزافق لفالف 


0 اا 0 
اول 
أغراضبا «رن الوجهة العامة 
أحمعت المشروعات كلها على أن الغفرض من هذا التحالف هو توطيد عرى الصسداقة 
بين البلدين » ونا كيد حسن التفاهم بينهما ؛ وأحسن المشروعات وصفا حقيقيا هأ هو 
مشروع الوفد سنة ١97.‏ حيث وصفها بآنها « دفاعية » ؛ ولكتى أعتقد أن الدافم الحذف 
هذا الوصف أخيرا ما جاء فىالمأدتين السابعة والثامنة من المعاهدة الحالية عن الغرض الحقيق 
من المعاهدة ؛ و بتلخص فى ديد نوع المعاونة التى تؤدّبها مصر لإلجاترا داخل حدود 
الأراضى المصرية » وتعاون قؤات بربطانية مع القؤات المصرية لضيان الدفاع عن القنال . 
فيفهم من مضحون المادتين السابعة والثامنة من المعاهدة أن ” انحالفة دفاعية » 
وإن لم توصف فى المادة التى أنشاتها . 
وامحالفة الدفاعية تقيزعن امحالفة المجومية فى أرس. الفرض منها قصر مفعوف ا على 
معاونة الانمجليز لمسرفى الدفاع عن قتال السو يس داخل الحدود المصرية» وهذا أمى معقول 
لأنه غير متصور أن دولة ناشئة ,صر تعاون انجائرا العتيدة فى حرب تقوم ينها و بين إبطاليا 
أو ألمانيا فى الميادين الأور ببِة مثلا ؛ لأنه لوتمت امحالفة على هذا الوجه لفهم منه تبعية 
مص رلاجاترا » وسنفصل ذلك فيا يلى ٠‏ ولكى تنتفى فكرة هذه التبعية التيمت مصر يتبعات 
فى هذه انحالفة حت تم النوازن بين المتحالفين كل بحسب قدرته» وطبيعة مركاه ٠‏ 


أغراض المحالفة هه 


أغىاضها من الوجهة القاصة 





تلك هى الأغراض العامة للحالفة الى سيق أن أوحناها » والتى تضمتتها المادة الرابعة 
من المعاهدة ؛ ولكنه بتصفح المواد الأربعة التالية لهذه المادة» يتضح أن للحالفة أغراضا 
خاصة لتلخص فها ,ألى : 

(أؤلا ) عدم وقوف دولة من الدولتين المتحالفتين فى علافاتها مع البلاد الأجدية موقفا 
يتعارض مع الدالفة . 

( ثانيا ) عدم إبرام أحدههما معاهدات سياسية لتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية ٠‏ 

( ثالنا ) تبادل ال(أى لفض ما بقسع بين إحدى الدولتين المتحالفتين ودولة أخرى من 
منازعات ٠‏ 

(رابعا) نجدة أو معاونة إحدى الدولتين المتحالفتين للدولة الأخرى عند وقوع حرب 
بينها وبين دولة ثالئة ٠‏ ولنفضل الآن هذه الأغراض غرضا غرضا : 


ارهن الال 
عدم ااتغار ض مع اللهالفة 





نص الشطر الأؤل من الماذة الخامسة على تعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا قذذ 
فى علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة ويرجع أصل هذا الشطر الى ما جاء 
تمن المادة الرابعة من مشروع لحنة ملثر حيث قيل : #ولتعهد مصر بأن لا لتخذ فى البلاد 
الأجنبية خطة (ؤدة8؛4) لا نتفق مع الهالفة أو توجد صعوبات ليريطانيا العظمى” . 
رفسد شرح لورد مائر فى تقرريره هذه المسألة مقّرا أنه غير معقول ترك مصر وشأنها فى اتباع 
السياسة الخاصة مها ء ول وكانت ضارة بالسياسة البرريطانية أو غير مطابقة لهاء ثم استطرد قائلا: 
“وهذه أؤلية لم بنازعنا فها أحد من المصر بين الذين كا نناقشهم بل كلهم كانوا مستعدين أنهم 





ها أغراض المصالفة 
عند عقد معاهدة امحالفة .مطون كل الضمانات اللازمة لمنع مصرمن كل عمل يمكن أن 
تعمله إذاكان يوقع بريطانيا فى ارتباك؟ ول يقع بيننا وينهم خلاف فى الرأى فى هذه النقطة 
عند المناقشة “ ٠.‏ 

وقد صار الشطر الذى نحن بصدد بحثه فى مفاوضات ثروت باشا وسبر أوستن تسميرلين 
كالآتى : ” بتعهد حضرة صاحب الحلالة ملك مصر بآلا يتخذ فى البلاد الأجنبية موقفا 
يتتافى مع الحالفة أو موقفا يجوز أرى. يفضى الى إثارة صعوبات لحضرة صاحب الملالة 
البريطانية» كه بتعهد بأن لا سلك فى البسلاد الأجنبدة مسلك المعارضة لاسياسة الى لبعها 
خضرة عباست الخلالة الورطانية....» [المسادة الثانية من الاشتروع النهالى)+ 

وهذه هى الالفة التى تستر وراءها الوصاية والتبعية بأومخ معانيهما» وتجعل موقف مصر 
من انجلتزاكوقف امل الوديع من الذئب المفترى . 

وفى مقترحات هندرسن - عمد ممود صارت المادة سالفة الذ كم بأتى : 

” يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالا تخذ فى البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع الحالفة 
أو يحدث صعو بات للطرف الآنحرٍ وعملا بهذا النعهد لا يعارض أى الطرفين سياسة الآخر 
فى البلاد الأجنبية ... “ (المادة الخامسة) , 

وهذه المادة لا تختاف عن النصوص السابقة عليها» إلا فى جعل التكاليف الى نظمتبا 
مترتبة على عاتق الطرفين بالتبادل . وهذا فى ذاته ومن حيث المبد] حسن » ولكن الوه 
المعيب فى المادة المذكورة باق على أصله . 

وقد أو سعد فى خطبة له فى حفلة أقامها لتك مه طلبة القاهرة فى أريل سنة ١91١‏ 
المقصود من المادة الواردة فى هذا الصدد فى مشروع لهنة ملثر إذ قال : 

”فاذا كان شاب منكم موجودا خارج بلاده» وجمل يتك ويلق محاضرات ويقول : 
إن هؤلاء القوم يظلموننا ويكون على الناس ظاما وعدوانا » فان القنصل ‏ أى قنصل 
مصر ‏ يقول له لا نريد هذا الكلام لأنه معاكدة للسياسة الانجليزية » ويحب أن ترجع 
إلى بلادك ! » , 


)0 وهي نفس المادة التي أوردها ثروت باشا نفسه في مشروعه الذى قدّمه لسبر أوستن تشميرلين ٠‏ 


أغراض المحالفة باه ١‏ 


وبعد أن استعرض سعد مصير القثيل الخارجى فى ذلك المشروع قال : #كلا! لا يليق 
إن تكون نتجة سعينا فى أن يكون لنا مظهر خارجى أمام الدول ‏ هذا المظهر الخاربى 
وظيفته كم أفواه الذين يشكون من ظم يحل بنا ٠“‏ 

وم يكد ذهب مصطنى التحاس الى لندسن. فى سنة ١97.‏ حتى قدّم مشروعه الأول 
فى ؟ أبريل سنة .م96١‏ وحذف من المادة الخامسة الواردة فى مقترحات سنة 4 ؟و١‏ 
العبارة الآتية : ”أو يدث صعوبات للطرف الآر؛ وعملا بهذا التعهد لا يعارض أى 
الطرفين سياسة الآخرف البلاد الأجنبية“ ؛ وقصرت المادة فى زتها الأول الذى نتهدث 
فيه على ما يألى : 

” يتعهد كل مر الطرفين المتعاقدين بألا بتحذ فى البلاد الأجنبية موقفا يتعارض هع 
الحالفة ... " . 

فظات هذه المادة ببذه الصورة على -الحا الى آآحر مفاوضات سنة .*147 ونقات 5 هى 
فى المعاهدة الخالية . 

وظاهى هن ذلك أن المعاهدة اقنصرت على ذكر مب دأ مقرر أؤلى من مبادىّ التحالف 
الذى يستلزم فى ذانه وحدة الغاية وبقاء الصداقة والمودة بين الدول المتعاقاة» بل تناولت حكي 
حميلا من أحكام الدين الاسلامى سنشير اليه فى آخرهذا الفصل ٠‏ 

وأفل ماتوصف به هذه المادة أنها من أديات ومجاملات الحليف لخليفه ؛ ما دام" 
الصفاء سائدا بيثهما » وما دام كل حليف موفيا بعهده . 

تقول ذلك لأنه قد ينشأ بيننا و بين الانجليز فى مستقبل الأيام نزاع من جراء عدم تنفيذهم 
أحكام هذه المعاهدة» أو من حراء تمسقهم فى تفسير حم من هذه الأحكام ؛ وقد استدعى 
هذا منا دسط الأمور على حقيقتهاء ووضع الأمور فى نصابها ودستلزم ذلك دعاية من مثلينا 
فى اسارج لإسماع العالم ظلامتنا واستصراخنا . هل بعد ذلك اذا حصل موقفا منافيا 
إبسالفة ‏ كلا! لأن مصرلن تفعل ذلك» ولن اجا إليه إلا على أساس الحق » لأنها لا تطلب 
إلا حتها طبيعيا حباه الله لها . أما الانجليز فلا حقوق فى الأصل لم. ٠‏ 


(1) راجع البند ‏ ؟7 من كاب القانون الدولى العام لعلى ماهى باش ٠‏ 


04 أغراض الحالفة 


فالدعاية السياسية التي تجريب) المكوبة المصيرية أو ممثلم! السياسيين فى أرض هدر 
أو فى خارجها لا يمكن اذا مست انجلترا حال تعنتها معنا أن تدخل فى نطاق هذه المادة الى 
تحظرعلى الحليف أن بتخذ فى البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع انحالفة . 


قد يقال إله لا حق لمصرفى مثل هذه الدعاية » وهى عضو فى عصبة الأثم النى من أمم 
خصائصها فض ما بين أعضائها من نزاع بسلام . وهذا القول حق فى ظاهسه بلا صراء. ولكن 
لى نجذب الدول الى صفتا ونوقفها على الحقائق » يحب أن تمهد لمن سيفصل فى أمس هذا 
التناع السبيل ؛ حتى يكون ملسا بأطراف موضوعات الحلاف ومنشأ التزاع إلماما يمكنه 
من الك الصحيح على الوقائع المعروضة علبه؛ وقد تستلزم هذه الدعاية استعراض حوادث 
أو تذكيرا بوعود قد بعدّها الانجليز موقفا يتنافى مع احالفة . 

إذن يكون من المفهوم أن الدعاية القصود ببأ تنوير الأذهان الى الحفائق لا يمكن أن 
تكون فى ذاتها موقفا يتنانى مع الحالفة » وذلك سواء أ كانت هذه الدعاية من قبل الحكومة 
أو بوساطة الأفراد . 

كذلك لا يمكن أن تنعت الدعاية الاقتصادية التى ترقجها مصر ‏ حكومة وشعبا - 
لمتجاتها رمصنوعاتا كالترويج للقطن المصرى و بيعه فى روسيا أو ألمانيا أو ايطاليا مثلا موقفا 
عدائيا للتحالف » ذلك لأن الحزء الثانى من المادة الثى من بصدد الكلام عليهاء لا يحظر 
علينا إبرام المعاهدات التجارية يحال مع الدول الأخرى . وسنفصل هذا بعد قليل عند مث 
الفرض الثانى من أغراض المحالفة . 

إذن ما هى تلك المواقف التى يققصد با أن تكون متعارضة مع الحالفة ؟ 

المقصود بتلك المواقف على سيل القثيل : أن يتدخل ممثل إحدى الدولتين المتحالفتين 
فى نزاع بين حليفته ودولة أخرى لم يستطع فضه بالحسنى و بالوساطة» ثم يجهر ءلنا فى حديث 
أوفى خطاب نشهر فيه بحليفته ودسجل عليها العنت فى نزاعها والاستبداد» أو أن مد إحدى 
الدولتين المتحالفتين خصم الدولة الحليفة بمدد من مال أو سلاح يزيد نار التزاع هيبا» أوكأن 
يحرض ممثل إحدى الحايفتين الدولة «اشع ار ايد بأمور تكيد لها إلى غير ذلك 

من الأمثال التى لا يمكن حصرها يحال ٠‏ . 





أغراض المحالفة . 4 





وعلى أى حال فان المادة الخامسة من المعاهدة يجزأما الأؤل الذى تكامنا عنه» والثانى 
الذى ستكل الآن حالا عنه - تور هبدءا عاما لا يقرّره القانون والعقل والمنطق فقط و ا 


فزره الدين الاسلاى علا وذلك ماتدل عليه الآبة الكوعة د إن استنصروم فى آلد 


عع مقر قعازر عا سدا ره عسوو ليلق معز 
بم النصر الاعل قوم ينم يهم متاق ٠)‏ 

وقد أجمعت تفاسير القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى قمم الناس بحسب مواقفهم 
تحوالدين الحنيف أقساماء بفع ل أقريهم إليه وأدناهم منه وأحزهم عثوابا المهاحرين الذين هاحروا 
من دياره, حبا لله ورسوله » وجاهدوا امرالم فطرفوهاق * شؤون القتال ؟ وهؤلاء م من 
نزات فى حقهم الآية السابقة على الآية د ودام : (إنُ الذي آمنوا وهاجحروا وجاهدوا 


ال 6 و ل اي مه 


فى سيل الله ودين اووا وتصروا ولك , بعضهم ونَاء بعض ). 
0 هؤلاء فى المرئبة المؤمنون الذين لميوافقوا النبى صل الله عليه وسم فى الحجرة الى ك0 
لاء ليست لهم من الولاية ماللهاحرين»أى أ: نم لايستحقون | كارا ولا إجلالا؛ وقد ولت 
فحق دؤلاء الآية التالية للآآية السابقة: 5 أمنوا ول عر و ملم من دلاوم ه مِنْ ثلىء 
حك باحر وا وين أستتص روم ارد لمر ع 1 ينم ديم باق) . 
فلم) نزل قوله "الى :)2 مل مْ ولابهم م الىء 0 ياوا قام الزير وقال : 
« فهل نعيلوم على أعس إن استعانوا بنا؟ » فنزلت الآية: : (و إن استتصروئ في الذين . م 
ومعنى ذلك : أنصروهم ولا تخذلوهم وأجيبوا دعوتهم إلا إذا كانوا على ميثاق أى عهسد مع 
قوم غير مسامين ٠‏ 
وهذه مآثرة جليلة للاسلام تذ كله بالتقدير وال كار. 
هذا ويفهم من عموم نص الحزء الأؤل من المادة الخامسة من المعاهدة» أرس. الحظر 
الوارد فيها نمب على العلاقات مع الدول الأجنبية دون غيرها . أما علاقات الدولة المتحالفة 
هع الأفراد والشركات فى داخل بلادها أو فى خارجهاء فلا حرج علها فيا ولكنه على أى 
حال يجب أن تصدركل دولة من الدولتين المتماقدتين عن تجنب المعاداة فى تصرفاتها للدولة 
الحليفة» وعن ود وصفاء لها طبقا لما جاء فى المادة الرابعة من المعاهدة ٠‏ 


)0 من سورة الأنقال ٠‏ () ص ١‏ وم س موس من املزه الرابع من تفسير الفخر الرازى ٠‏ 


لل أغراض!المحالفة 


الفرض الثانى 
عدم إبرام معاهدات سياسية متعارضة مع امحالفة 

صب التعهد من قبل الطرفين المتعاقدين ‏ مصرر وانجلترا الذى ورد فى المادة الخامسة 
من المعاهدة والذى محدّثنا عنه آنا على أن ” لا يبرم كل منهما معاهدات سياسية لتعارض 
مع أحكام المعاهدة الهالية “ , 

ولهذا النص تاريخ أيضا بتلخص فى أن المادة اأثانية من «شروع ملئز الأؤل فضت 

بأن : ” لتعهد مصر من جهتها بأرس. لا تعقد أية معاهدة سياسية مع دولة أخرى دون 
موافقة بريطانيا “؛ وجاء فى المادة الحادية عشرة من مشروع الوفد سنة ١48.‏ ما يألى : 
” نتعهد مسر أيضا بأن لا تعقد أية معاهدة تحالف مع دولة أنخرى دون اتفاق سابق مع 
بريطانيا العظمى “ ٠‏ | 

رنص فى مشروع بنة ماثر الأخير فى هذا الصدد على ما يأتى : ”ونتعهد مصركذلك 
بأن لا تعقد مع دولة أجنبية أى اتفاق ضار بالمصالم البريطانية " . 

وقد تذاول لورد ملئر فى تقريره هذا الموضوع بسّىء صر ع من الإيضاح حيث قال : 

” فالمسألة الحقيقية الى كانت موضوع الأخذ والعطاء لم تكن : ” هل يحب أن تكون 
مص رحرة فى اختيار سياسة أجنبية مستقلة عن بريطانيا العظمى»؛ إذ لا خلاف فى أرنف 
موافقتنا على هذه المسألة ضرب من الحال» و إنماكانت : ”هل يتضمن هذا المبدأ بالضرورة 
أن تبق إدارة حميع علاقام! الحارجية فى أيد بريطانية » . 

فهذه المسألة كا قد اتفقنا فيها على قرار نهائى قبل أن نناقش المصريين فيرأ؛ وهذا القرار 
هو أن تقتصر الس,طرة البر يطانية على علاقات مصر السياسية» وأما مصاط مصر التجارية 
وسواها من مصاحها الخارجية غير ااسياسية» فالأفضل تركها بيد المصريين ...> . 

ودارت مناقشات فى هذا الموضوع بين اورد كبرزون ولورد ملئرجلسة ١"‏ يوليه 
سنة 184919 لناسبة ما قرّرته الأمة من تحفظ برى الى قمر القيد الوارد على حق معمر ف ابرام 
المعاهدات عل المعاهدات السياسية البحتة بحيث تكون مصرحرة فى عقد أى اتفاق تجارى 


أغراض الحالفة ا 


اتات نك بيد ينان وكيز ا ؛ #حتّى ول وكانت 
المعاهدة الاقتصادية مضرة بمصاح انجلترا؟” فاجاب عدلى باشا بالآآتى 

10 نتربى مصر المستقلة إلى الاضرار بالمصالطح الانجليزية 
م امحالفة التى بونهماء على أنه وب أن يلاحظ أن حق مصر فى عقد مثل هذه المعاهدات 
كان أمسا مساما هفى الماضى 1 يكن يفيدها ثثىء» وقدكان المفهوم فى المناقشات الى 
رت مع اللورد ملنرفى العام الماضى والتى اشتركت فيبا» أن القيد لا يرد | إلا على المعاهدات 
السياسية) وظاهى مرن. تقرير اللورد ملار نفسه أنه لا بسترض على إطلاق المزية لمصر 
فى المعاهدات الاقتصادية “, 

ونص ف المادة السادسة من مشروع كير زون على أنه : "لايجوز أن تباشر الحكومة ٠‏ 
المصرية أى اتفاق سياسى مع دولة أجندية دون أن نستطلع رأى حكومة جلالة ملك بريطانيا 
العظمى . ويكون ذلك الاستطلاع بطريق المندوب الساتى البريطانى» . 

وقد 007 النص فى جميع ع المشروعات المتبادلة فى مفاوضات ثروت باشا مع سير أوستن 
تسمبرلين 5 بأ بألى : 

2 ... ... ويتعهد (صاحب الكلالة ملك مصر) ألا يعقد مع الدول الأجنبية أى اتفاق 
يكون مضرا بالمصالح الأجنبية (المادة »من مشروع ثروت باشاء والمادة ٠١‏ من المشروع 
البرريطانى» والمادة الثانية من ا مشروع النهانى) ١‏ 

وفى جميع المقترحات التى قذّمها مستر هندرسن لحمد مود باشا نص على تعهد كل من 
الفريقين المتعاقدين بأن لاييرم مع دولة أخرى أى اتفاق سياسى يكون مضرا بمصالح الطرف 
الآر (الشطرالثانى من المادة ه فى المشروعات ! وب وج ) . 

وعلق مد حمود باشا على هذه المادة فى كابه الأخضر : ا اما قصرت مايمتنع على كل 
حليف عقده من المعاهدات المضرة بعصا الحايف الآحرعل المحماهدات السياسية؛ وهى 
صيغة أعم وأ كد فى حرية العمل من الاشارة إلى حرية مصر فى خصوص المعاهدات 
التجارية “ . أما النص الحالى الوارد فى المعاهدة فى هذا الصدد فهو من اقتراح دولة 
النحاس باشاء كا ورد ذلك فى جمبع مفاوضات سنة .14# ص 85 و8؟١‏ و هع١‏ و“ 
من ججموعة عاضر المفاوضات المذكورة ) ٠‏ 

210) 


ويتبين من كل ما تقدّم أن ما ورد فى مشروع مائر الأخير متفق مع ما و رد فى مشروع 
تشميرلين بالضبط ؛ ونستفاد من المشروعين تمهد مصر وحدها بأن لا تعقد أى اتفاق 
ضار باتجلترا ٠‏ ولدس ه_ذا شأن المعاهدات التى يجب أن ,ادل المتعاقدون فيه) المقوق 
والالتزامات » وفضلا عن ذلك فقدكان الحظر منصبا على أى اتفاق إطلاقا : سواء أكان 
سياسيا أم تجار يا أم اقتصاديا ... ... انم ٠‏ وتحرج مشروع كيرز ون من إطلاق هذا الحظر» 
وجعله مقصورا على الاتفاقات ” السياسية “ وحدها ؛ ولكنه جمل انجامرا وصية على مصر 
فى هذا السبيل» فلا تعقد اتفاقا سياسيا إلا بعد استطلاع رأها بواسطة مندو ما الساصس! !. 
أما مقترحات سنة ١4884‏ فقد جملت التعهد منصبا على الفر يقين المتعاقدين شأن المعاهدات 
الحسرّة عادة مع حذف القيد الذىكان موجودا فى مشروع كير ز ون ؛ وهو استطلاع رأى 
المندوب الساتى فى تلك الاتفاقات السياسية قبل عقدها » ولا عيرة لى) قزّره حمد ممود باشا 
فى تمّابه الأخضر من أن تلك المقترحات قصررت الحظر على المعاهد'ات السياسية؛ لأن ذلك 
فى ذاته سبق أن تقزر فى مشروع كيرز ون» ولكن بقيد يجعله غير كريم . 
أما النص الوارد فى المعاهدة الالية وإرت كان أوفق فى الصياغة» إلا أنه لا يخرج 
فى مرماه ‏ بعد تيادل التعي_د فيه بين المتعاقدين ‏ ع) سبقه من مشروعات ؛ لأن 
القصد منبا أن لا يعقد طرف اثفاقا ضارا بمصا الطرف الآخخر. وهذا ميدأ صرعى 
فى عهود التحالف التى تربى فى أساسسها إلى توطيد الصداقة والتفاه, الودى بين المتعاقدين ٠‏ 
ولئيجة ماتقدّم أن الدولتين المتعاقدتينحرتان فى عقد المعاهدات التجارية إطلاقا حسب 
الظاهى منموم النص ٠‏ ولكن هل معنى ذلك أن ,تجاهل الحليف حليفه فى الأمورالتجارية 
على الاطلاق ؟ هل إذا طاب لمصر مثلا أن تعقد معاهدة تجارية ينبا وبين روسيا تحتكر 
فا الأخرة انراق قطن المصرى» يكو نا كامل اللرلة قعقدامذه المماهدة دون التعارض 
مع حم المادة الحامسة من المعاهدة الخالية ٠‏ نظن أن الفقرة الأولى من هذه المادة وهى 
الى تحظر على كل من الحليفتين أن بتخذ فى علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع 
الحالفة» تمنع من عقد مثل تلك المعاهدة أذاكان المقصود منها احتكار روسيا استيراد الفطن 
٠‏ من مصربالرشم من أن المعاملات فد عادت سيرتها الأولى بين انجلترا وروسيا منذ توقيع معاهدة 
5 أبريل سنة ١1#.‏ 
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ولنتساءل الآن أيضا فيا اذاكان يحق لاحدى الدولتين المتعاقدتين إبرام معاهدة تجار ية 
مع دولة معادية للدولة الحليفة . 

لاخطرفى ذلك فى أحكام المعاهدة إلا إذا كان التعاقد هن أجل المعاداة بالذات لا “ن 
أجل مصلحة الدولة المتعاقدة؛ وعلى أى حال فانه يجب على كل دولة حليفة أرن. تصدر 
فى تصرفاتم-) م ينا آنفا عن تجنب المعاداة لليفتباء لأن ذلك ما يقذى به حك التحالف 
(المادة ازابعة من المعاهدة الحالية ) . 

هذا ولنتقل بعد ذلك إلى ما ورد فى معاهدة العراق عن هذا الموضوع لتقابله مسأ ورد 
فى المعاهدة الحالية ٠‏ فقد ورد فى أؤل مادة من المعاهدة الأولى ما يأتى : ”وتجرى بينهما 
(أى بين المتعاقدين) مشاورة تامة وصريحة فى حميع شؤون السياسة االخارجية ثما يكون له مساس 
بمصاحهما المشتركة» و إن كان فى هذا النص تقابلا بين حقوق والتزامات المتعاقدين حقيقة 
لاف ما ذك فى بعض المواد الأخرى من معاهدة العراق» إلا أنه يجعل العراق نحت إشراف 
انجاترا السياسى فى كاقة الشؤون السياسية الهارجية كالقثيل السياسى » وعقد المعاهدات؛ ولا 
يمكن أن تانى العراق عملا سياسيا إلا بعد #مشاورة“ فد ترفض كك قد تقبل؛ وفى حالة الرفض 
تح على العراق الوقوف عند هذا الحدٌ . وق هذا من المعانى السياسية مافيه ! ! 


الغرض الثالث 
تبادل الرأى لفض المنازعات 





نصت المأدة السادسة من المعاهدة على أنه”إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين 
ودولة أنعرى إلى حالة تنطوى على -خطرقطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان 
الرأى لحل ذلك السلاف بالوسائل السامية طبقا لأحكام عهد عصبة الأم أو لأى تعهدات 
دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الخالة “ ٠‏ 

وقبل أن تفس رمدلول هذه المادة شير إلى إنما لم ترد فى جميع مشروعات الاتفاق) سواء 
أكانت من قبل المصرين أو الاتجليز منذ سنة ١47.‏ لغأية سنة 1971 حبث ورد فى مشروع 
سير أوستن تشمبرلين ما يأتى : #كافة مسائل السياسة المارجية التى تكون المصلحة فيا 
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مشتركة بين البلدين تكور[ب موضوع مشاورة ئامة صريحة بين الطرفين المتعافدين » وعللى 
الأخص اذا حدثت ظروف يخثى منها الاخلال بحسن العلاقات بين حضرة صاحب الخلالة 
ملك مصر وأية دولة أخرى؛ ,بدشاور جلالته فى الخال مع حضرة صاحب ابطلالة البريطانية 
للانفاق على خير الطرق ؛لودية لحل الاشكال" ( المادة الثانية ) . 

ولا شك أن فى هذا النص رقاية دولة على أحرى أو بعبارة أخرى وصاية منها على دولة 
قاصرة؛ وقد كفانا ثروت باشا مؤونه مناقشة النص المذ كور » فقد حمل عليه فى ملاحظاته 
العامة على المشروع البريطانى » ووصفه بأنه يتضمن الوصاية والتبعية (الوثيقة رقم * من 
محادثات ثروت باشا مع سير أوستن الشميرلين) 3 

وقد صار هذا النص ف المادة الرابعة على الوجه الآنى : ” إذا حدثت ظروف من شأنها 
أن تجعل فى خطر ما بين حضرة صاحب الحلالة ملك مصر وإحدى الدول الأجنبية من 
حسن العلاقات أوأن تهدد حياة الأجاب وأموالم ف مصر ششاور جلالته فى الحال ع 
حضرة صاحب الخلالة ابر يطانية لاتخاذ أنجع الوسائل لحل الاشكال » . 

وهكذا زاد الانجليز الطين بلة فزادوا فى النص مايفيد مسئوليتهم عن حماية الأجانب فىمصره 

وف مقترحات سنة ١598‏ أصبح نص المادة الرابعة منهاما يألى : 

” إذا أفضى خلاف قائم بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى الى حالة فيا خطر 
قطع العلاقات مع تلك الدولة » ,تبادل الطرفان الزأى هل ذلك الحلاف بالوسائل السامية» 
طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأم أو لأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة عل الحالة القائمة». 

وهذا النص يكاد يكون قريبا فى روحه وفى معناه الى النص الوارد فى المعاهدة الالية 
فى هذا الصدد ؛ ولكن لم يكد مصطنى التحاس باشا يقدم مشروعه الأول للانجليز مدخلا 
بعض تعديلانه على النص الأخير الذى لتحدث عنه » حتى سأله مستر هندرسن عن سبب عذف 
عبارة («عطععوه لمعنه ) فى النص الانجليزى إلادة سالفة الذ كوه و وضع بدهاكمة 
(اعطنه اعد غ1نودده0)» فأجاب النحاس باشا بأن هذه العبارة الى وضعها جاءت بالذات 
فى مفاوضات ثروت باش مع سير أوسئن تشمبرلين ؛ فتساءل مسترهندرسن وقتئذ قائلا : 
” هل تريدون أننا يحب أن استشيركم فى كل شىء ؟ فلا : لوكان هناك نزاع بخصوص 
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صيد الأسماك مع الغرويج أو زاع مع القبائل الأفغانية » فهل ترومون أن استشيرك فيه ؟ “. 
فأجاب النحاس باشا على ذلك بالسلب مقررا أن الفرض هو تبادل الرأى فى المسائل الخطيرة 
فقط الى فد تؤدى الى قطع العلاقات - ووافق مسترهندرسن على هذا التفسير » . 

على أل أعتقد أنه ما كان من الضرو رى الإتيان بالمادة الى نحن بصدد بحنها ؛ وهى 
المأدة السادسة من المعاهدة للاسباب الآنية : 

(أقلا) لأنها لتضمن مبدأ مقررا فى القانون الدولل وهو الوساطة (مماغهنة»3]1) ؛ 
ومن باب أولى فان هذه #الوساطة» من مستلزمات التحالف . 

( ثانيا ) لأن فى عهد عصبة الأم ما يغنى عن مثل هذه المادة» لأن غاية هذه العصبة 
تربى الى فض المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية» وما دامت المعاهدة الحالية قد نصت 
فى المادة الثالثة منها على انضيام مصرالى عصبة الأمم» فانها نصبح ملزءة بمراعاة ما حواه ذلك 
العهد الذى نصت المادة ٠١‏ المعدّلة منه على ما يأتى : 

” بتفق أعضاء العصبة على أنه إذا نشأت إينها أبة منازعة تؤذى إلى قطع الصلات» 
فانهم يرفعون الأمس إلى التحكم أو إلى القضاء ليفصل فيه أو إلى المحلس إبحققه» وأنهم 
فقون أيضا على أن لا ياجأوا الى الحرب» فى أيه حالة قبل مطى ثلاث شبور من صدور 
قرار امحككين أو الحكم القضاى أو تقرير لحاس ... ... “ , 

فيتبين مماتقدّم أنالمعاهدة فها أعتقد كانت فغنى عن المادة السادسة سالفة الذكر خصوصا 
إذا جابهنا المقائق واضحة ب فاناعند ئذ تحشى أن يتحقق إشراف الجلترا فشؤوننا االخارجية وعلاقاتنا 
مع الدول الأجنبية عن طريق تبادل الرأى ؛ وقد لتغلب انجلترا من الوجهة العملية» فتسيرنا 
فى علاقاتنا مع الدول فى خطة قد لا ترضى الشعور المصرى أو واجب الخوار أو الدين 0 
ومن ثم فانا حشى أن ينقلب ”تبادل الرأى» الى إملائه من جانب الطرف القوى على الطرف 
النائئ الفتى” أو إلى *مشاورة» ك1 هو الال فى معاهدة العراق» أو قد ينقلب إشرافا من دواد 
حليفة على دولة اخرى حليفة تحت ستار لتحالف ٠‏ وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد ان 
أس روج منمثل هذه المآزق منوط بالحكومة المصرية» القوية الشكيمة» العزيزة الحائب. 
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وقد يقال إن المادة هن عهيد العصبة مقصورة على الدول الأعضاءء» وقد حدق 
خطر الحرب ل بعصبة الأمم» وأن المادة ١١‏ من العهد كفيلة بالرد على 
ذلك وقد سبق أن أنحنا اليها نا 000 
الأعضاء 8 أخرى من غير الأعضاء أو بين دول كلها غير أعضاء ٠‏ 

هذا ماكنت أعتقده ؛ ولكن يلوح لى أن الحكة النى دعت الى ما نصت عليه المادة 
السادسة من المساهدة هو أن المادة السابعة منها فرضت على الدولة المتحالفة غير المتنازعة 
تكاليف» منها وجوب إنجاد الدولة الحليفة المتنازعة ؛ ومن أجا ل ذلك فانه مهم الدولة غير 
المتنازعة أن تتدخل م2 ض التراع حتى تبعد عر. حليفتها خطر الدخول فى حرب؛ وحق 
ل و ان نضا 
وخاصة ( 7 تراجع المادة السابعة من المعاهدة ) 3 

على أن الوساطة التى تضمتتها المادة المذكورة » لا محل لانطباقها إلا على حالة واحدة ‏ 
هى حالة استفحال الحلاف أو بالتالى حالة خطر قطم العلاقات بين الدوتين المتنازعتين» إذ 
هن الذى يدر هذا الاستفحال وذإك اللحطر ؟؟ ألا يحدث أن دولة تغض الطرف عن 
الوساطة مع أنها ترى الحلاف حتدما بن حليفتها ومن بنازعها من الدول»؛ وذلك على أساس 
أن هذا الملاف فى نظرها ايس ينطوى ولا من شأنه أن بنطوى على خطر قطع العلاقات بين 
الدولتين المتنازءتين ٠‏ فتعد الدولة احليفة غض النظر هذا من حليفتها قصورا منها يل بحكم 
التجالف ٠‏ ومن ثم يوم النزاع دين الدوا لتين المتحالفتين من أجل اختلافهما فى اتقدير! 

وليس فى المادة طر بق لنسوية الملاف فى تقسدير المتحالفتين » ولكن فى الاستطاعة 
تحكر عهد العصبة فى هذه الحالة . 

وعل ذلك فا كانت بالمعاهدة حاجة الى المادة المذكورة» لأن مصر ببحكة انضهامها الى 
عصبة الأم تكون ملزمة بنفاذ عهد هذه العصبة ٠‏ 

كذلك ماذا يكون الحال لوتبادلت دولة رأما مع حليفتها ؛ فذهب كل منهما مذهبه 
فى رأبه ول يتقابل الرأزيان : فاذا تكون النتيجة ؟ ألا تكون وبالا على الدولة الحليفة الداخلة 
فى نزاع مع خصيمة حليفتها لأنها قد تركن الى وساطة الليفة» ولكنها بعد طول الانتظار 
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نتحد حليفتها فى خلاف معها فى الرأى وغير موائية لها فتتعطل بذلك مسبل اود وتتهدد 
الدولة المتحالفة المتنازعة من الدولة الأنرى التى تنازعها . 

وعلى ذلك قد يؤدى تبادل الرأى إلى إبقاع الضرر بالدولة الحايقة المتنازعة مع غيرها » 
وقد نسرى نبأ خلافها مع حليفتها الى الدولة التى تنازعها فيزيد ذلك من تصابها فى موقفها 
ويزيد فى تعقد الموقف ٠‏ 

لا حل لذلك بطبيعسة الحال إلا الالتجاء إلى عصبة الأثم لفض الحلاف بين الدولتين 
ال متتازعتين » ورجبح رأى إحدى الدولتين لمتحا لفتين ٠‏ 

هذا ومن مفهوم النص أرن. حكة الوساطة لفض النزاع يحب أن تكون قبل قطع 
العلاقات فعلا بين الدولة المتحالفة والدوله المنازعة طاء؛ ومن ثم فان سراعاة ذلك استلزم تعقبأ 
للظطروف واستقصاء لصحة الوقائع ودرس أوجه انغلاف ثم تخير الوقت المناسب لاوساطة 
قبل فوات الوقت وقطع العلاقات فعلا . 

وظاهص من أحكام المادة ارابعة أن الذى ب هذا الحلاف عنصران : 

( أولما ) عهد عصبة الأم؛ وقد تكامنا عنه طويلا ٠‏ 

(ثالمهما) أى لعهسدك دولى آخر يكون منطبقا عل اشوالة التى انطوت على خطر قم 
العلاقات ؛ والمقصود بذاك طبع ما يكون مبرما بين الدولنين المتنازعتين من معاهدات 





أو تعهدات أو ما قد يكون موحودا بن عدَّة دول من معاهدات دولية عامة فيب) نصوص 
تساعد على حل الكلاف سواء أكانت قديمة المهد أو حديثه ؛ ماداءت ل تلغ ولا تزال قائمة ٠‏ 

وبق بعد ذلك البحث فيا إذاكانت المادة السادسة من المعاهدة تسرى فى حالة ما إذا 
كارب الخلاف قد حصل بين انجلترا وإحدى مستعمراتها أو ممتلكتما والبلاد المشمولة 
بانتدابها أم لا ممرى ٠‏ 

و إن حرفية النصتجعل الكواب إاباء لأن عهد العصبة جعل لتلك المستعمرات وال#تلكات 
شخصية دولية» وأ كثرمن ذلك فانها اشتركت فى كثير من المؤتمرات الدولية » وفى التوقيع يجانب 
توقيعات الدول العظمى فى معاهدات عدة يا حصل ذلك ف ميثاق كلوج» والمعاهدة الخاصة 
بمراقبة التجارة الدولية الأسلحة والذخائر ومعدات الحرب وغيرهما .'وذلك لأن هذه المتلكات 
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والمستعمرات لا ببعد أن ينقلب الخال فيها ضد انجاترا وأن الشهر السلاح فيوجهها . والأمثلة 
التاريحية على ذلك كثيرة وأقر مها الولايات المتحدة الأصريكية حين نفضت عر1 كاهلها 
استعار انجلترا لها . 

و بمقابلة نص المادة السادسة من المعاهدة الخالية عل ما يقابله فى معاهدة العراق نيجد 
أن المادة الثالئة من المعاهدة الأخيرة تقضى ما يأنى : 

” إذا أذى أى نزاع بين العراق وبين دولة ثالشة إلى حالة يترتب عليي) خطر فطع 
العلاقات بتلك الدولة» يوحد حينكفذ الفريقان الساميان المتعاقدان مساعيهما لنسوية ذلك 
النزاع بالوسائل السلمية» وفقا لأحكام ميثاق عصبة الأم ووفقا لأى تمهدات دولية أخرى 
يمكن تطبيقها على تلك الخالة» . 

والفرق بين النصين أن المعاهدة المصرية ل تقصر تدخل الدولتين المتحالفتين وتوسطهما 
على حالة الفسلاف الذى يحصل بين إحدى الدولتين المتحالفتين ودولة أنعرى دون الدولة 
المتحالفة الأنحرى ؛ ولكنبا جعلت الالتزامات متقابلة متوافقة» فا على مصر يكون على انلترا 
وما على هذه يكون على تلك ٠‏ ونفاذ هذا النص المصرى يكون متوقفا على قَوَةِ الحكومة 
المصرية ومدى اسقمّسا كها بكافة حقوقها أو على الأقل بما قد بمنع إشغال الحرب لبسلادها 
وتعريضها لخطره وأهدافه . 

أما معاهدة العراق ففرضت أن يكون االحلاف قد وقم فقط بين العراق ودولة أخرى 
ولكنب) حرمت على العراق أن لتوسط بين انجلترا وأبة دولة أخرى فى لزاع بقسم بينهما . 
وليس فى هذا شأن المساواة الواجبة بين الدولتين المتحالفتين ٠‏ 

ولكن هل ترى قد منعت العراق نفسها عن مثل هذه الوساطة . هذه ثورة العرب 
فى فلسطين كانت قائمة على قدم وساق . وها هى ذه حكومة العراق ل لتأخر عن أن نتوسط 
بين فلسطين وانجلترا فها جر بدنهما من خلاف؛ فقد أرسلت الحكومة العراقية نورى السعيد باشا 
وزيرخارجيتها إلى فاسطين وإلى انجلترا السعى فى فض النزاع الدموى الذى استفحل ,ونهما 
فى الأيام الأخيرة . 

الل حمد مود باشا» وهوالمشروع حرف )١(‏ 
ألى : 
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” إذا قامت مع دول ثالئة أى مسالة فد تؤدى فىحالة عدم حلها إلى تنفيذ أحكام المادة 
السابعة (أى الى الحرب)» بتبادل الطرفان المتعاقدان الرأى لحل تلك المسالة بالوسائل السلمية 
طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأم أو لأى تعهدات دولية تكون منطبقة على الحالة القامة “ . 

وقد تعدّل من هذه المادة فا مشروع حرنف إب) الحزء الأزل هنها فصارت ؛ ”إذا أفضى 
خلاف قائم بين أحد الطرفين المعاقدين ودولة أحرى إلى حالة فيها خطر قطع العلاقات مع 
تلك الدولة» _بتبادل الطرفان الرأى لحل ذلك الخلاف ... الل » , 

ونرى إتماما لبحث هذا الموضوع أن تأتى هنا على ما علق به دولة مد ممود باشا 
على هذه المادة فى كايه الأخضر فقد قال : 

”هذه المادة توجب تبادل الرأى لنسوبة ود بالطرق السامية: ففهومها 
أن التبادل لا يكون إلا حين ببلغ ا لحلاف حد الحطر على صفاء العلاقات ٠‏ ولكنها صيغت 

منالإهام قد سمح بالقول بأن تبادل الرأى يكون فى كل مسألة تقوم مع دولة له أجندية 

0 0 اختلاف الرأى » أى منذ تنش المسالة ٠‏ ومنشا الإسهام أن شرط التبادل جعل أن 
تكون المسالة تفضى إلى االمرب إذا لم تحل ٠‏ وك من المسائل الخارجية حتى الصغير منها 
لا مطبق عليه هذا الوصف ٠‏ ولقد يكنى أن تشتبك مسألة » أا كانت» اعتبارات كرامة 
أو شرف قوى لتصبح في المقام الأول من الحلافات ١‏ ولماكان مثل ذلك الاشتباك مألوفا» 
خصوصا يلاد الشرق التهعاشت طويلا ترسف فى أغلال الامتيازات » وكان ذلك الاشتباك 
مل أى حال جائز التقدير فى أى زمان ومكان » فإن تعريف شرط التبادل بوشك ان سمل 
كل ما 'تناوله العلاقات الخارجية بمصر ٠‏ 

وق ينا الاعتراض على صيغة المشروع أن الحم الذى أنت به المادة؛ ينفذ على بر يطانيا 
ها ينفذ عل مصر بم قبول مبدأ تكافلالحقوق والتكاليف ؛ فيجب إذلك أن يكون متصؤر 
التطبيق لمصلحة مصر عل الوجه الذى بنطبق به عأبها 5 

لذلك كله أقترح | ن يكون مناط شرط التبادل تحقق الحالة التى يوجد معها خطر قطع 
العلاقات» لا احتالا تقديريا كاد لا بتخاف فى المشا كل الدواية . واختيرت للدلالة على هذه | 
الحالة الصيغة التى جاء ذ كرها فى المادة الثانية عشرة من ميثاق عصبة الأثم وى رتبت عليها 
الواجبات الدولية الخاصة بحفظ السلام ومنع أسباب الحرب ” ٠‏ 
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الفرض الراسع 
الإنجاد والمعاونة فى حالة الحرب أو ما يشببها 

مصر فى مفترق طرق العالم» ولا صكر جغرانى خاص يكن أن تهدد الدول منه لوكان لها 
من الحول والطول ماكان لها فى الماضى » أو ما للدول العظمى فى الوقت الحاضر» وهىفوق 
ذلك من دول البحر الأسِض المتوسط ولمها فيه موانى » كا يحدها من الشرق البحر الأحمر» 
ويحوطها من الغرب والحنوب الشرق الآن إبطاليا » ومن الشرق فلسطين الموجودة نحث 
الانتداب البريطانى؛ و نشقها من الشرق قنال السو دس ؛ وفوق ذلك فإن انجلترا تو من هذا 
القسال فى طر بها إلى ممتلكاتها فى الشرقٌ » وفى مقدمتها الهند . لذلك سارعت انجتترا 
فى سسنة 1916 إلى إعلان الأحكام العرفية البريطانية قؤة واقتدارا و بغير صراعاة قانون 
أو عهود؛ وذلك لتأمن فى الحرب العظمى جانب ذلك الموضع اللخطر الذى قد تقبر فيه عظمة 
انجلا فى سعة وانتشار أملاكها ٠‏ 


وقد يكون من المناسب أن ننقل صورة مما يدور فى خلد الاتجليزعن مرك مصر على 
لسان رئيس الوزارة الإنجليزية الأسبق وهو مستر لو يد جورج» فقد آلق خطابا عند افتتاح 
البريمان الامجليزى فى + فبرايرسنة ١09‏ جاء فيه ما يأتى : ” إن كل من يتصوّر مصر 
فى مرك الأعم الأخرى التى بمكن منحها اق التام فى تقر ير المصيرء بدون اعتداد بالأحوال 
الخارجية ٠.‏ مثل هذا لا يمكن أن يكون قد فكرفى المسألة المصرية . إن مصر بلاد واقعسة 
موقعا شاذا ولبس لموقعها نظير فى السام كله» وهى فى موقع شاذ بالنسبة إلى العالم» و بخاصة 
بالنسبة إلى الامبراطور ية البريطانية ٠‏ فهى أؤلا مجاز وثمز . وما معنى ذلك ؟ معناه ألبا 
الطريق العام بين الشرق وااغرب - الطريق العام بين اهانب الشرق من هذه الامبراطور بة 
والخانب الفربى منها ؟ وفى الامبراطوربة البريطانية أربعائة مليون نسمة منهم ثلاائة مليون 
شرق السويس ٠‏ 


وتأملوا الحرب الأخيرة : اضطر أكثر من مليون جندى من أستراليا ومن الهند ومن ز يلندة 
الحديدة أن يحتاز مصر؛ فانفرض أن مصركانت مسستقلة وأنها كانت معادية . لنفرض أنها 
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كانت بلادا محايدة ليس لنا عليها هيمنة» فلا أقول انها كانت تكون كارئة بل أقول انها كانت 
نشطر الامبراطورية البريطانية شطراء كان حقرقيا أن يضعف إلى درجة عظيمة قؤة هذه 
الامبراطورية ٠‏ وماذاكان يحدث فى مصراو أنباكانت مستقلة أثناء الحرب . 

كانت تكتسحها الميوش التركيسة التى يقودها الألمان » وكان هذا يكون مصيبة على 
الامبراطور ية البرريطانية؛ وعلى قضية الخلفاء وعلى مصاح مصر نفسها . إن الحنود البريطانية 
هى الى حمت مدرء وكانت مصر بدون حمايتهم حقيقة أن تكون ولاية تركية أو ألمانية 
لا اسما فقط بل فى الواقع ... ...© . 

هذا هو مثل من نصوّرهم وتقد رهم ض 9 مصر ومدى تأثيره على أمبراطور يتهم ٠‏ 

لذلك اهثم الانجليز فى كل مفاوضة أن يجعلوا من مصر حصنا طم يقيهم شير الاستيلاء على 
متلكاتهم عن طريق غير مباشر ٠‏ 

ذفى مشروع ملئر الأول نص فى المادة الثالئة الخاصة بالقؤة العسكرية على أن مصر تمنح 
بربطانيا #حق استخدام الموانى والمطارات المصمرية لضمان الدفاع عن مصر وحماية مواصلاات 
بر يطانيا العظمى مع تلك المتدكات ‏ . 

وف المششروع الذى قدمه الوفد المعسرى للورد مانرى سنة .147 نص فى الفقرة الثانية 
من الادة العاشرة منه عل أنه : ك4 حالة وقوع اعتداء من دولة أور 5 على الاميراطور به 
الريطانية» تتعهد دصر ولو 93 كن سلامة أرضها مئادة مباشرة ) بأن عدم لبر يطانيا العظمى 
فى أرضها كل تسهيلات المواصلات والنقل لحاجاتا الحربية» و يمكد اتفاق خاص طرق 
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ووردى مشروع ملئر لنهاتى بعد ذلك ما يألى : تيرم وجب هذه المعاهدة نفسها 
غالفة بين بررطانيا العظمى ومصر» لتعهد بمقتضاها بر يطانيا العظمى أن تعضد مصرفى الدفاع 
عن سلامة أرضهاء ولتمهد مص ر ألما فى حالة الحرب حتى وو لم يكن هناك مساس سلامة 
أرضهاء تدم داخل حدود بلادها كل المساعدة التى فى وسعها إلى بريطانيا العظمى» ومن 
حدئها استعال مالحا من الموانى وميادين الطيران » ووسائل المواصلات للاأغراض ال حر بية » 
( الفقرة الثانية من المادة الثالثة ) ٠‏ 


فل أغسراض المعالفة 


وقد أتبع لورد ملئر هذه المادة بقوله فى تقر بره عن آراء أعضاء الوفد المصرى فى هذا 
الصدد أنهم ”ل يأبوا أن بريطانيا العظمى نسم زمام الموارد المصرية كلها أيام الحرب 
وخصوصا كل وسائط المواصلات والسكك الحديدية وميادين الطيران ... انح لإدارة الأعمال 
الحربية بل رحبوا بهذا الحم » لأنه يثبت أن الاتفاق من اكانيين» ومعقود بين البلدين» 
إدليل أن مصر تعطى شيئا بدلا ثما تأهذه؛ فكي أن بريطانيا العظمى لتعهد فى معاهدة الحالفة 
الى تعقد ينها وبين مصربآن تدافع عن مصر» فكذلك مصر يجب عليها عدلا و إنصافا أن 
تفعل شيئا لمساعدة الامعراطورية البر بطانية» إذا دلت ,بريطانيا العظمى فحرب ولول يكن 
لمصر مصلحة فيا مباشرة “ ٠‏ 


وورد ف المشروع الذى قدّمه سير أوستن تشُميرلين إلى ثروت باشا النص الآنى : 

” إذا تهدّد حضرة صاحب الللالة البر يطانية وقوع حرب أو إذا وجد فى حالة حرب ) 
ولو 1 يكن يتيتب علىهذه اهرب أى مساس بحقوق مصر أو مصا مها ببذل حضرة صاحب 
الحلالة ملك مصر لحضرة صاحب الخلالة البريطانية فى الأراضى المصرية كل ما فى وسعه من 
التسهيل والمساعدة اللتين تقنضيهما حال حليفتين مشتبكتين معا فى حرب بما فى ذلك استخدام 
موانيها ومطارائبا و+يع طرق المواصلات فيبا””. (المادة 4 من الوثيقة رقم ٠‏ من مفاوضات 
ثروت باشا مع سير أوستن تشبرلين) ٠‏ 

وقد علق ثروت باشما على هذه المادة فى ملاحظاته العاقة على المشروع البريطانى بأنها 
4 0 تحدّد التسميلات والمساعدات » واقتصرت على ١‏ اد بعض الأمثلة علمباء وأن هذه الأمثلهة 
فى الحقيقة كل ما يتصؤر فىهذا الصدد“ ثم زاد على ذلك بأن تحديد معنى المساعدة ف المشروع 
البربطانى لايخلو من توسع فى ذلك المعنى ( الوثيقة رقم م من المفاوضات مالفة الذكر) . 

واعترض ثروت باشا فى الوثيقة رقم 4 من نلك المفاوضات على العبارة الواردة ف المشروع 
البر يطانى سالف الذكروهى : ” اللدين تقتضيهما حالة حليفتين مشتبكتين معا فى حرب » 
مقزرا أنبا قد تؤدّى الى إلزام الحكومة المصرية باعلان الأحكام العرفية وإغلاق حدودها 
كلها أو بعضها وشراء المؤن قهرا...ال. وأنه إذا جاز أن تعتبر هذه التدابير من وجوه المساعدة » 
فلا مشاحة فى أنها من الأسباب الخطيرة الانزعاج والاضطراب فى البلاد؛ثم خم هذا الاعتراض 


بقوله إنه ” ليس فى نية اللحكومة المصرية أن تأخذ على نفسها فى هذا الصدد عهدا ما» 
وما وضععت هذه المادة بصينتها الحالية | إلا تقريرما الحكومة المصرية من حرية فى هذا 
ا موضوع » 

وقد رد ثروت باشا على:هذا الاءتراض فى ٠١‏ ينابر سسنة ١99‏ ” بأن حكومة حضرة 
صاحب الحلالة البريطالية لاتريد أن اتشدد فى وحوب إعلان الأحكام العرفية إذا كانت 
المساعدة والتسهيلات الى وعدت بريطانيا العظمى بها فى الظروف التى افترضتها المعاهدة 
بمكن نحقيقها بدون ذلك الإعلان “ . 

وقد أجاب سسير أوستن تشمبرلين ثروت باشا فيا طلب » وحذفت العبارة التى صب 
اعتراضه عليها والتى ذكرناها آنفا . 

وفى كافة المشروعات من مقترحات سنة ١494‏ كان نص المادة السابعة 0 ألى : 

” إذا اشتيك أحد الطرفين المتعاقدين فى حرب أرشم من أحكام المادة ازع قارنف 
الطرف الخرهم ص اعاة أحكام المادة الرابعة عشرة ؛ ببادر فى الال لنجدته 'بصفة حليف» 
وعلى وجه الخصوص يقدّم حضرة صاحب الحلالة ملك مصر لصاحب ابكلالة'البريطالية 
فى حالة الحسرب أو خطر الحرب كل مالنى وسعه من التسبيلات والمساعدات فى الأراضى 
المصرية» ويدخل فى ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات ... “ 

وكاب نص المادة سالفة الذكر فى المشروع الأول الذى تقدّم به دولة النحاس باشا 
فى سنة ١4#.‏ لاني : 

* إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين فى حرب بالرغى من أحكام المادة الرارمة المتقدّم 
ذ كرها فان الطرف الاخر» مع مسراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة الآنى ذ كرها على الدوام » 
يقوم فى الال بانجاده بصفته حليفا » وتتحصر معاونة صاحب الحلالة ملك مصر فى أن يِقدّم 
داخل حدود الأراضى المصرية جميع النسهيلات والمساعدات التى فى وسعه بما فى ذلك 
استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات ٠‏ وذلك بدورب أدنى مساس بالقوانين 
والإدارة المصرية “ . 


)00 وهى المقابله للأدة 5ك عن الماهدة الحالية ٠‏ 
(0) < « « ا لاريم هام 


174 أغراض المحخالفة 


وظاهى من مقارنة النصين سالفى الذكر أن الفروق بين مقترحات سنة ١994‏ ومشروع 
الوفد المصرى الأول سنة .م9١‏ نتلخص فها يلى : 

(أقلا) أن مشروع الوفد قصد التسهيلات والمساعدات عند ما تقوم حرب فقط ولكن 
مقترحات هندرسن - حمد مود جعلها واجبة فى حالتى الحرب وخطر الحرب ٠‏ 

( ثانا ) أن مشروع الوفد صرح بأن تلك التسهيلات التى ستعاون بها مصر حليفم| 
انجلترا لاتمس القوانين والادارة المصرية» أى أن كل ما .تخذ أيام الحرب من احراءات يجب 
أن كوس فى ظل التشريع المصرى وأنظمته» لانى ظل التشريع الانجليزى م حدث 
فى سنة 551414 سنبين بعد ٠‏ 

ولمأ تقابل المنفاوضون من الحانبين فى جلسة ‏ أبريل سنة .م9١‏ بغرفة وزير الحارجية 
اابريطانية» دار الحديث الآنى بالنسبة للادة التى نحن بصدد الكلام عنها وهو : 

مستر هندرسن - والمادة السابقة : لماذا حذقم منها عبارة ” أو خطر الحسرب » 
مع أنه فى هذه المسائل لا يحسن الانتظار الى آحر دقيقة لاتخاذ الاحراءات اللازمة ؟ 

النحاس باشا ‏ كل المسألة أن النص واسع جدا » وليس لدينا مانع من أن نضيف 
الحطر المذى لحرب “؛ وهذه على ككل حال مسألة تحرير وليس لديا مانع من أن تكون 
الأحوال الموجبة للساعدة المتبادلة هى حالة الحسرب» وحالة الخطر الفعلى الذى مهد بوقوع 
الحرب ١7009‏ كه ععددة11 امنفعة) ٠‏ 

مسترهرى - المفهوم أنه يحب أن نعتمد على مساعدة مصر قبل وقوع الحرب فعلا . 

الأستاذ مكرم ‏ بشرط أن يقصد بذلك الاحراءات المانعة للرب الداهة . 

مستر هندرسن ل بلا شك» والآن ما الذى قصدتموه بقولك : ” وذلك بدون مساس 
بالقوانين والادارة» ؟ أظن أنه يحسن فى هذه الخحالة أن تلجأوا الى تدابير استثنائية . 

النحاس باشا س طبعاء ولكن مصرهى التى تقوم بذلك . 

المستر نوم شو - قد يحصل شك أو تردد فى مثل هذه المسائل» وعندها تصبح المسالة 
خطيرة؛ فهل يمكن حذف هذه الكدات أو توضيحها توضيحا كافيا حتى لا يمكن تفسيرها 
تفسيرا قد يحدث أثرا سيئا ؟ 





أغراض امحمالفة و١‏ 

النحاس باشا ‏ ما دام أنه يحنفظ بالادارة المصرية والقوانين المصرية فنحن مستعدون 
للتوضسيح ٠‏ 

المستر نوم شو -- إفى مسسرور فذا الاستعداد؛ وعلاوة على ذلك فان سيادة الحكومة 
المصرية مضمونة والى أخشى أن النص قد يؤدى الى أخطار كيرة ٠‏ 

النحاس باشا ‏ لا نقصد إيجاد أى عمراقيل بل أردنا صون سيادتنا ! 

مرسدرس 5 هذه مسألة نحرير» ونحن نوافق على أن مساعدتك تكون عصورة 
فى الأراضى المصريه ٠‏ 

وعلى ذلك عذّل الوفد المصرى المسادة موضوع هذا الحديث فى مشروعه القانى الذى 
تقدّم به عند استئناف المفاوضات فى ه مابو سنة .4#؛ الى النص الآتى : 

” إذا اشتبك أحد الطر فين المتعاقدين فى حرب الرغم من أحكام المادة السابعة المتقدم 
ذكرها فان الطرف الآنح ‏ مع مراعاة أحكام المادة الثاليسة عشرة الآتى ذ كرها على 
الدوام - يقوم فى الخال بانجاده بصفته حليفا ٠‏ وتتخصر معاونة صاحب ابكلالة ملك مصر 
فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم فى أن يقسدّم إلى صاحب ابحلالة البربطانية داخل 
حدود الأراضى المصرية» ومع مراعاة النظسام المصرى للإدارة والنشريع جميسع التسهيلات 
والمساعدات التى فى وسعه» بما فوذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات . وبناء 
على هذا فالحكومة المصرية هى التى تتخذ جميع الاجراءات الادارية والتشريعية اللازمة الجعل 
هذه التسسبيلات والمساعدات فعالة “ . (المادة الثامنة) ٠‏ 

ومذا النص بالذات هو ما انتهت اليه مفاوضات سسنة .م4١‏ » ووافق عليه الطرفان 
المتفاوضان ليل 0م مابو سنة .مو؟ (ص 1000 من محاضر المفاوضات سالفة الذكر) . 

ولا يحرج النص الذى أوردته المادة السابقة من المعاهدة الحمالية عن النص سالف 
الذكر إلا فيا عدا الملاحظات ابهوهرية الانية : 

(1) كان الاقتراح الأؤل إدولة النحاس باشا مقصورا على أن تكون معاونة مصر لانجاترا 
فى حالة الحرب فقط ؛ ولى) تناقش معه فى ذلك مستر هندرسن اعارض على حذف عبارة 


48 ص‎ 4 18٠ جموعة محاضر المفاوضات الرسية سنة‎ )١( 


ل أغراض المحاافة 


”أو خطر الحرب» الب ىكانت واردة فى مقترحات سنة ١4#‏ نفس النحاس ياشا من هذا النص 
وأوجس خيفة منه» وأنه قد تخذ ذر بعة بلا مبرر لاتخاذ احراءات قد تكلف الحكومة المصرية 
عبئا ثقيلا بلا داع » ولكن من شأها الاحتباط لحرب » ولذلك فانه افترح بدلا من هذه العبارة 
عبارة ” اللخطر الحدّى لحرب ” وعل ذلك صارت هذه العبارة فى مفاوضات سنة .وه 
”أو خطر اخرب الداهي» وهذا احتياط فى محله يحل ما قد 'تخذه الحكومة المصر ية التحصن 
ضده فى محله ٠‏ ولكن المعاهدة الخحالية لم تقنع بذاك بل أصرت على أن يضاف الى الأحوال 
التى من أجلها نتقدّم مصر بالمعاونة حالة ثالنة هى : ”قيام حالة دولية مفاجئة يحْئى خطرها»؛ 
ولا شك أن الدافع لهذه الإضافة الكديدة» هو الحالة الدوليةالتى استجدت بعد سنة .7ه ١‏ وأهمها 
ما سبق أونتج عن الأزمة الحبشية الابطالية وما ترح أوريا فيه الآآن من مشكلات ومنازعات ٠.‏ 

وسنبحث فيا اذاكانت هذه المالات التى اشترطت فيها معاونة مصر فى لها أم لا بعد 

(؟) نص ف الفقرة الأخيرة من ال مادة أن الحكومة المصرية هى الى لم" أن 'تخذ 
جميع الاجراءات الادارية والنشر يعي بما فى ذلك اعلان الأحكام العرفية ... اله أى أن 
الحكومة المصرية وحدها لما حق تقدير الظروف الى تدعو الى اتخاذ تلك الاحراءات » 
فاستبعد من ذلك فكرة أن اتخاذ الاجحراءات المذ كورة أمس وجو بى محتوم عليها ٠‏ وهذا النص 
خيرما ورد فى المادة التتى حصل الاتفاق عليها فى سنة .٠م؟١ ٠‏ وقد كان يترك الأمس كأنه 
فرض لازم على الحكومة اتخاذ الاجراءات الاستثنائية السالفة الذ كر إذ كان النص : ” وبناء 
على ذلك فالحكومة المصرية هى الى تخذ جميع الاجراءات ...  ...‏ . 

هذا ما جاء فى النص العربى للادة موضوع هذا البحث» وان كآن النصان متفقين 
فى اللغة الانجليزية فى سنتى ٠م14‏ و +2180 والواقع أن الأمى راج الى الترجمة . والترجمة 
الواردة فى المعاهدة أصع من تربمة مشروع منة .م9١‏ فانكمة («نة فى اجملة الآثية : 


3 لل عطق مغ امعسصصععتحه للمماغمرك ]1 عد ممع عط عرأعوسطل«مععة الت 1“ 


)١(‏ رجعنا الى النص الانجايزى فيا يختص بما حصل الانفاق عليه سنة . ١#‏ الى محاصر المفاوضات الرسمية 
ص ١١"‏ أما فيا يمختص بالنص الانجليزى فى المعاهدة الخالية فقد ربحعنا فيه إلى النص الرسمى الذى أذاعته الحكومة 
البر بعلا نية نحت رتم م ١‏ مصرسنة |569١‏ ». 





أغغراض المحالفة ١/١‏ 


تدل بوضوح على أن تقدير الظروف وتقدير ضرورة الالتجاء إلى إعلان الحم العرق أو عدم 
الشرورة إلى فلك #يصتكومة المصرية وعدها ٠‏ وهنذًا :هو الممقول والمتمشى مع المنطق 


(") ل تعين الفقرة الأخيرة من نص المادة سالفة الذكر فى سسنة .م9١‏ ما لتخذه 
الحكومة المصرية من الاحراءات ف الأحوال التى يجب فيها معاونة اللتراء ولكن نص المعاهدة 
الحالبة وضم الأمس وحدّده ؛ فقوّر أن من بين تلك الاحراءات ”إءلان الأحكام العرفية و إقامة 
رقابة وافية على الأنباء» ؛ وقد كان غير ضرورى الاص على ذلك» لأن من المفهوم أن مايتبع 
من الاحراءات فى أحوال المرب أو خطر الحرب الداهم ... الل» .هو إعلان الأحكام العرفية 
والظاهى أنه رؤى الاطمئنان إلى النص على هذا الاحراء الأساسى صراحة دفما للتأويل 
والالتباس ٠‏ و إن كان مفهوما ومباحا النص على الاحراء الأساسى المذكور » إلا أنه ليس 
بمفهوم النص على مسآلة فرعية تدخل فيه وهى : ” إقامة رقابة وافية على الأنباء » ٠‏ 

وسنذكر دقائق وتفاصيل هذه الملاحظات» عند الكلام على أركان المادة الى نحن 
بصدد يعثبا الآن وهى المادة السابعة هن المعأهدة وتعرف مدلولها وص اميا فى الباب التالى. 
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البا بارع 











0ه م سه 
الاشضاد والمءع أونة 
٠.‏ و 
طاول 
الا اد 


أ( حاتمى ممحصل الالحاد ؟ 
قضت المادة السادسة من المعاهدة بأن الدولتين الحليفتين فى حالة ما إذا حصل خلاف 
بين إحداها وبين دولة أحرى » ه_دد علاقاتهما بالخطر والانقطاع » نتبادلان الرأى لفض 
هذا انخلاف بالحسبى ؟ فإن لم يفلح هذا الطار بق الوذى» والتهى هذا التراع إلى وقوع ا حرب 
بين الدولتين المتنازعتين » فإنه لا مفرّ هن أن تسارع الدولة المتحالفة غير التنازعة إلى إنجاد 
حليفتها ؛ والمفهوم من الإنجاد أن يكون جديا لا صورياء وأن لا تضن فيه الدولة المنجدة 
يجيشها وعددها الحديثة مهما كلفها ذلك من مصار يف باهظة؛ والمنظور أن لا نتوانى دولة 
عايفة عنل5 المسارعة إلى إنماد حليفتهاء لأن مصاحتهما فى البقاء والنصر مشتركة؛ و إذا 
ماتهدّدت مصاح إحداهما تدّدت مصاح الدولة الأحرى » وكانت هدفا للاعتداء والاغتيال٠‏ 
فتلكؤ الدولة الحليفة عن إنجاد حلفم بعتير عملا غير مشر وع ولا ودّى ٠‏ 
أما متى يكون هذا الإنجاد» فالمفروض أنه على إثر قيام حرب بالمعنى الوارد فى القانون 
الدولى: و تتحقق قيام الحرب ترد إعلاما لا تجرد بدء أعمال العنف بين المتحار بين؟ فبخرج 
من ذلك قبام ثورة أو حرب أهلية فى بلد أو دولة قد تؤثر على مصا الدولة الخايفة؛ 
' وهنا لا يجب الإنجاد ولا المساعدة ٠‏ 
وقد تناوات المعاهدة نيان سبب الإنجاد صراحة» فقالت إنه مبنى على أساس التحالف» 
وأن إنجاد الدولة المتحالفة لليفتها هو بصفتها حليفة فقطء حتى لا بظن أن الالتزام بالإنجاد 


الإنجاد والمعاونة 4 


يرجع إلى التبعية ا يحدث عادة بالنسبة لإنجاد جيوش المستعمرات للدولة المستعمرة عند 
وقوع حرب ,ينها وبين دولة أخرى ؛ فقد شاهدنا الحنود المنود والأستراليين مثلا نساهمون 
فى الحرب العظمى مع انجارا التى يتبمونها ؛ وعلى ذلك فإن النص الصريم على هذا الأماس 
عبن واف اتيهمية تعر الدولة المجالية اليه هانب علنا الكرية: 


#سا أثر عهد عصبة الأهم وميثاق منع نع ادرب على الانجاد 

بعد أن أوجبت اافقرة الأول من المادة ااسابعة على الدولة الخحليفة إنجاد حليفتها التى 
دبك فى حرب مع دولة أخرىء بعد نفاف كل أمل لفض النزاع وذياء ذ كرت العيارة الآنية: 
”وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاثشرة الآنى ذ كرها» . 

والممادة العاشرة تنص على أنه ليس فى أحكام المعاهدة ما يمس ما اتفق عليه الطرفان 
المتعاقدان بمفتضى عهد عصبة الأم أو ميثاق منع الهرب ٠‏ وقد سبق أن تكامنا عن هذه 
المادة فى الباب الخاص بعصبة الأثم ٠‏ 

إذن ما هو المقصود مراعاة هذه المادة فى حالة الإنجاد ؟ 

هل المقصود ببذه المسأدة منع الإنجاد إذا كانت إحدى الدولتين الليفتين موقعة على ميثاق 
منم الحرب ؟ لا . ليس ه_ذا هو المقصود» و إثما قصد مبا مراعاة أن تكون العلاقة بين 
الدولتين المتعاقد نين وغيرها من الدول علافة سلام وأمان ف الأصل» لا علاقة عرب ونضال - 
أى أنه يجب عند يام نزاع بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ودولة أخرى أن يراع ويبذل 
الحهد فى فضه بالطرق السامية حتى لا تقوم الحرب بين الدولتين المتنازعتين ٠‏ 

فالاشارة الى المادة العاشرة من هذه المعاهدة والى عهد عصبة الأم؛ قصد بها ربط مواد 
المعاهدة وعهد العصبة نبعضما من حيث وجوب مراءاة أن يكون أصل العلاقات السلم 
لاالحرب: 

ب نوع الإنجاد 

ظاهى من نص الفقرة الأول من المادة السابعة من المعاهدة أنه 31 : يجعل الدولتين 
المتحالفتين على قدم المساواة ة بالنسبة لإنجاد إحداهما الأحرى إذا اشتبكت فى حرب ؛ ومفاد ذلك » 
أنه إذا أعلنت أيه دولة الحرب على مصر) أو أو أعانت مص رالحرب على أية دولة؛ فان واجب 





0 الإنجاد والمساونة 
انجلئرا الحليفة أن تمد مصرء تنحدها بكل أنواع الإنجاد الذى يضمن نحروج حليفت,! مصر من 
تلك الحرب ظافرة؟ فلا تخل عليها بأسطول بحرى أو هوانى ولا يجبثها المزار؟ كذلك يفهم 
من هذا النص العام أنه اذا وقعت حرب إبن انجلترا وأبة دولة أخرى قامت مصير بانجادها ٠‏ 

ولكن هذا يخالف الواقع إِذْ ليس فى مقدور مصر الفتية أو على الأقل فى عهد ابتدائها 
فى حياتها الحديدة أن تمد 0 فى حرب تقوم ينها وبين إحدى دول أمريكا أو اليابان 
مثلا؛ فليس لديها ما لدى الدول الحديثة من أساطيل وعدد مهلكات - إلا اذاكان القصد 
تعبئة الات المصرية فى الأسطول الانجليزى البحرى أو الهواتى» وقد ستفاد ذلك مرن. 
الرغبة فى وحدة التدر يب العسكرى والأساحة - وعل المتفاوضون يرمون الى أن ننحد مصر 
انجلترا فىمستقبل الأيام وبمد أنتصير قوية قادرة؛ لأننا رجعنا الى عناصر تفسير هذهالمادة 
فلم نجد إلا عبارة جاءت فى هذا الصدد على لسان دولة مد حمود باشا فى تابه الأخض فقد 
قال : ” ليست النجدة فى خارج الأراضى المدسرية ممتنعة أصلا وما كانت لتكون كذلك مع 
اعتهاد التكافؤ فى الحقوق والواجبات أساما للحالفة» ولكنها لا تكون بحسب نص المادة 
إلا على سبيل الندرة والاستثناء؛ ثم انه إذا طلبت مثل تلك النجدة من مصر» فهى لا نطلب 
على سسبيل الأمى والتحكم م يكون المال بين التابع والمتبوع ؛ وانما تطلب من حليف حر 
يقيس ما يطلب منه عبار ملانساته الخاصة من ممككات وضرورات» ويوقن أن ما يقدّمه من 
مجدة سيقب أسباب انتصار فيه الخير الكبير لنفسه ولحليفه “ ٠‏ 

ولعل دولته يقصد مرى ” الندرة والاستثناء “ أن تكون اهرب بين امجلترا وبين دولة 
قرببة يمكن أن يكون مدد مصرها مستطاعا ٠‏ 

وعلى أى حال» فان تحديد نحدة مصير لانجلترا على أساس ما بعود على مصرء وعلى أساس 
ما ذكه دولة حمد ود باشاء حسن ل وكان هذا مفهوما عند الانجليز . 

إذاك حرص المتفاوضون أن سندوا لكل دولة متحالفة ما فى وسعهاء وما هو ف حدود 
المعقول أن تفعله ؛ سفعلوا على انجلترا أن تنحد مصر إذا وقعت فى حرب» ولكنهم نحاشوا ذكر 
هذه النجدة المنفردة على وجه التخصيص خشية أن بتقلب القصده ويفهم من ذلك أن 
الغرض من المعاهدة هو دفاع انجلرا عن مصر» # كان الحال فى بعض المشروعات السابقة 
التى كانت ترنى الى ذلك صراحة ٠‏ 


الإنجاد والمماو نه ْ إلما 





ومما يدل عل أن هذا التعمي نظرى فقط» أن الفقرة الثانية من المادة السابعة بينت 
مدى معاونة مصر لانجاترا فى حالة الحسرب وما لبها ؛ لخصرت هذه المساونة فى داخل 
حدرد الأراضى المدمر به أي أراضى مصر بالحدود الى أوردناها في الفصسل الأخير 
من الباب الثاني . 


المعمساوئة 


اسه سروف المعاونة 

وبالرغ, من التعمي الوارد فى الفقرة الأولى من المادة السابعة هن المعاهدة من حيث أن 
إنجاد الدولة الحليفة لحليفتها لا يكون إلا عند اشتباك أحدهما فى حرب » فان الفقرة الثانية 
منها ذكرت أن معاونة مصر لليفتها انجاثرا لا تكون إلا فى الظروف اللاثة الآنية : 

(1) حالة الحرب (دو3ا أن عدو؟2) » وه قيام نضال مساح بين القؤات الهربية 
لدولتين أو أ كثر ؛ وتعتبر حالة الحرب قائمة بينهما أو يما عل إثر إنذار مال (صسدمهصةان) 
من دولة إلى أخرى نّضمن طابات معينة بطلب تنفيذها فى مدّة محدّدة» ثم تمضى هذه المدة 
دون قيام الدولة الأحرى بالتنفيذ» أو باعلانحرب رثعى (0ه11 له دواتدسدامء2 امصمه8) 
يقرر فيه انتهاء حالة السلام بين الدولتين الدالتين فى الحرب ٠‏ وفدكفات معاهدة لاهاى 
الرنة ووس 40 زهان قر ول فلوو لزيد واوا ضافة إن الإيات ل زات 

١‏ ) خطر الحرب الداهم (0ه1ا ثأه معمدة31 ترعهتصدم1) ؛ وهذه حالة من اممكن 
تعؤفها بتتبع الظروف الدولية والوقوف على مدى خلاف كل دولة مع الدولة الثى تنازعها؛ 
وكل ذلك ميسور من استقصاء الأنياء لامن الصبحف هسب » بل من التقارير الثى توافينا مها 
سفاراثنا ومفؤضياتنا ىالخارج» إذ أن بعض ملاسات التزاع بيندولتين أو السر الحقيى لهذا 


)0 راجع فى كل ذلك تتاب ”“القاثون المدولى العام“ لعلى ماهى باشا ص 1١١‏ ه د وام 


يليل الإنمجاد والمعاونة 


التواع لا يمكن تعرّفه من الصحف والأنباء البرقية؛ و إنما بمكن استقاؤه من مصادره اللقيقية 
بالدولتين المتنازعتين أنفسمما؛ وعلى أى حال فان استقصاء ذلك كله سيكون ملق أؤلا على عائق 
وزارة الكارجية المصرية ؛ ويحب لهذا السبب أرس. يكون بكل سفارة أو مفؤضية مصرية 
فى الخارج ملحقا عسكر يا بتابع الفلروف الحر بية» و مشترك مع السفير أو الوزير المفؤض المصرى 
فى تقدير الظروف» وموافاة مصر تلغرافيا بما تسلزمه الأحوال ٠‏ 

ويمكن حصر #الحطر الداهر" فى الحالة التى تقوم بين استفحال التناع بين الدولة الخليفة 
ومنازعتها وبين إعلان الحرب» وما .تخلل ذلك من إنذارات أو أعمال عدائية صريحة تؤكد 
أن لا مفزمن وقوع الحسرب ,ينهم ؛ ومن ثم فليس من المعقول أن تقوم مصر يمسا يطاب 
منبا بمحزد وجود نزاع قد ينفض مد قليل» لأنت المعاونة فى هذه الحالة قد تكلف مصر 
مصار.ف باهظة غير منتجة كان أجدى عليها أن توفرها لنفسبا ٠‏ 

ولا يتحقق #خطر الحرب الداهر بطبيعة الخال إلا بعد استتفاد كل محهود لفض التزاع 
بالطرق السلسة يم هو مبين بالمادة السادسة من هذه المعاهدة ٠‏ 

(") قيام حالة دولية مفاجئة يحثى خطرها [ددمغ مدآ اعلدعطء«ررلا) 
ل( للع بعلم 1 

وهذه الخالة عامة ليست بين الدولة الحليفة والدولة التى تنازعها فقط؛ وانما قد بقع 
بين الدول عامة اضطراب بغانى لا يمكن نحديد الموقف فيه ٠‏ وهذه حالة جديدة لم يكن لها 
أثرفى مقترحات سنة ١48‏ ولا فها سبقهاء ولافها حصل الاتفاق عليه سنة ١4٠.‏ ؛ ولعل 
السبب فى إيجادها فى المعاهدة أن المحادئات والمفاوضات الى انتبت بها هذه المعاهدة قد 
نت فى ظروف دولية دقيقة يكاد يرى شبح الحرب فا جاتما؛ ولاشك فى أن هذه الظاروف 
كان لها الأثرالفعال فى نفوس المتفاوضين ‏ وبعبارة أدق - المتفاوضين الاتجليز . 

على أنى ألاحظ أن هناك فرقا بين الترحمة العربية والنص الانجليزى » لأننا إذا نقلنا 


ترحمة دقيقة النص المذ كور تكون م يآلى : ”توقع حاله دولية خطيرة“ و وشتان ببن معنى هذه 
العبارة والعبارة النى أتت مها المعاهدة . ولعلى أ كون مطئا فى الترحمة التى ذهبت إلمها 
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قصل ثالث 


الدافع إلى المعاونة 


وظاهس أن الدافع للعاونة التى فرضتا المعاهدة على مصر لانجلترا أرن. يكون المتعاقدان 
ألا على قدم المساواة بالنسبة للحالفسة ؛ فلا نرضى أن تدفع انجلترا عن أرضنا ولا حك نحن 
ساكنا هذا الدفاع؛ لأنه إذا تمت امحالفة على هذا الوجه كانت حماية صريحة لا شك فيها ٠‏ 
وهذا مالا ترضاه مصر وقد جاهدت فى سبل التنصل من الماية؛ سواء أكانت ظاهرة أم 
مستارة حهادا طويلا ٠.‏ 

ولنأت الآن على ما يدفع مصر إلى هذه المعاونة فى كل ظرف من الظروف الثلاثة التى 
بيناها آنفا . 

فق ال كرت ت وض لحرت ىتفم بين انجلترا والدولة أو الدول التى تتازعها تكون 
مص رمهدّدة بالخطر» لأن هذه الدولة أو الدول تعلم عم البقين أن فى مصر قبر انجلترا لو أن اند 
قبرها وسدٌ المسالك عليب)؛ ولذا تصبح مصرهدفا لتلك الدول تتصؤب إليها سهامها» ةاصدة 
أن توجه هذه السسهام إلى حليفتها انجاترا ٠.‏ ومن ثم كان واجبا اتَحَاذ الخيطة لا دفاعا عن انجلترا 
بالذات» ولكن دفاعا عن كيان مصر وأراضيها وما قد يترتب على مها جمتها مرك خطر الغزو 
والفتح ... فالدافع لمصر اذن على هذه المعاونة هو اتحفظ على مصرء و إن كان يترتب على هذا 
التحفظ مصلحة اجلترا . 

أما الدافع لمصرلمعاونة انجلترا عند خطر الحرب الداهم أو قيام حال دولية مفاجئة يحسثى 
خطرها؛ فهو من سبيل الاحتياط حتى لا تباغت بعدوان فى لا تكون قد حسبت له حسابا 
فيحق علما الضر واالحسران المبين . 


(1) أما إذا قاعت اهرب بين مصر ودولة أخرى » أوكان هناك خطر حرب داه ينهما » فان اتجلترا هى الى 
تكون معاوئة لمصر فى الدفاع علها ومنجدة لها وتكون مصر هى المدافعة الأصلية عن كيانم! ؛ وعلى ذلك تكون عرافقها 
وكل ما هو فيها رهن الدذاع عنبا بغير نص أو تفصيل أو نديد (الفقرة الأول من المادة السابعة من المماهدة) . 


ليل الإنماد والمماونة 

وهاتان الخالتان واجبتان على سبيل الاحتياط حتى لا نفاجا مصر عرب مباغتة » وحتى 
تستطيم أن تاخذ للاأمس أهبته قبل أن يحدق الحطر بباء وآن تخذ من الاحراءات ما يبعد هذا 
الحطر عنهاء ولوكان السبب فى ذلك الجلترا ويترتب عليها مصلحة لها . وهاتان. الخالتان 
ناشئنان فى أغلب صورهما عن علاقة انجلترا ؛مصر ؛ لأن علاقة مصر بكافة الدول ودية» ولكن 
قد تكون فى امحالفة ببن مصر واثلترا ما يؤدى إلى وقوف بعض الدول موقف العداء بالنسبة 
لمصر؛ وءن ثم يكون الاحتياط الذى تجريه حال قيام خطر دولى مفاجئ فى صالح صر 
فى مستقبل الأيام» ونرجو أن لاتأتى هذه الأيام ابى يكون بين مصروأية دولة فى العالم جفاء 
أونزاع . 

أما الآن» فانه من االحطر بمكان أن ينشأ بين الدول اضطراب بهدّد الا ماي زبالخطر فيشمل 
هذا التهديد مصرو يلزمها فىالوقت ذاه بتقديم معاوتتها ها أىوضع طرق مواصلاتها وموائيها 
ومطارائها تحت تصرفها» وتضطر الحكومة المصرية فى الوقت ذاته إلى اماذ احراءات شاذة 
فى حين أن هذه الخالة الدولية المفاجئة تكون عيدة عن مصر ! ! 


وأقل ما يمكن أن يقال عن الدافع لمصر عن ابداء معاوتتها لانجلترا فى الحالات النلاثة 
المبينة آنفا أن الظروف القهرية قضت على مصر بأن تسممدف بطريق غير هباشر وبغير أن 
يكون لما أصبع فى المنازعات التى تقوم بين أنجاترا و بعض الدول للا”خطار الدولية المعضة 
لما انجاترا ‏ وقد أحست أنجلئزا هذه الأخطار الى ت#دّد مصرمن جراء موقفها فيا » 
فأخذت على نفسها أن تنقذ مصر وتتجدها مما تعرض له ٠‏ فكان حا على مصر أن تمكن انجاترا 
من ضمان هذا الالجاد وحسن نتيجته بما “يسره لحا من طرق التسهيل والمساعدة ٠‏ 
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ل 
ا 
أن تدير الفروف 9 

بينا أن معاونة مصر لانجلترا واجبة فظروف ثلاثة : ( أؤهها ) حالة قيام حرب بإنها و بين 
دولة تنازعها ٠‏ (وثانها) حالة خطر الحرب الداهم ينها وبين دولة تنازعها أيضا ٠‏ (وثالتها) 
قيام حالة دولية مفاجئة يحثى خطرها ٠‏ 

ولنبحث الآن فيمن بترك له تقديره_ذه الظروف : أهى اتجاترا وحدها أم مصر وحدها 
أوالائنتين معا ولمن أرجححية الرأى إذا اختلفتنا ؟ 

أما قيام الحرب فعلاء فلا يحتاج إلى بحث أو تقدير ظروف ؛ فان المعاونة تيجب قلنا 
آنا تحزد إعلان الحرب رسمياء وهذا أمى ماذى لا يتصؤر معه خلاف ٠‏ 

وأما الظرفان الاحران فهما موضع البحث والتقدير» فبالنسية للظرف الثانى- وهوحالة 
خطر الحرب الداهم بين انجلترا والدولة التى تنازعها ؛ فاذا بيدأت إحداهما الأخرى بعمل عدانى 
أو إنذار نهانى بعد استنفاد الوسائل السلمية» كان خطر الحرب تمل أو مؤكد الوقوع ) 
وكان عل مصر أن تعد عدتها للعاونة المطلوبة منها . ولككن فد يكون الاجراء الذى 'قفذه 
إحدى الدولتين قبل الأحرى غير جدى. وفى هذه الحالة تكون المعاونة المطلوبة من مص ر غير 
واجبة ولا لازمة ؛ وهنا يمحصل الحلاف فىتقدير الظروف» فقد ترى انجلترا فى حركة تأتيها الدولة 
المنازعة لما خطر الحرب داهما» وقد ترى مصر غير هذا الرأى . ومن ثم لا سبيل الى الحروج 
من هذا الحلاف إلا التفاهم الوذى السريع بين الدولتين المتحالفتين» لأن الاحتياط الخطسر 
الحرب واجب لمصلحة هاتين الدولتين على السواء» ولا ضرر من ااذه لأنه اذا ارتفع هذا 
اللخطر وتغليت المكة عل الدولتين المتنازعتين قصر أمد هذا الاحتياط وانفض بسلام ٠‏ 

أما الارف الثالث » وهو قيام حال دولية مفاجئة يحشى خطرها » فان الأذاع فى تقدير 
هذه الحالة سوف يكون واسعاء ونجاهى أن أساس وزن الأمى فبها هو يقظة ممثل مصر 
في الخارج على الخصوص وإلمامهم الإلمام الواسع الكافى لظروف الدول أجمع وملايساتما 
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فى كل حين» ومدى مالدى وزارة الخارجية المصرية هن معلومات وتقارير يمكن أن تمد بها 
الحمكوءة المصرية لنساعد فى تقدير الظروف تقد يرا صحيحا ِمَمى مع إلمام الحكومة البرريطانية 
ما وتقدرها لما . 

وسبب هذا لحلاف انحتمل وقوعه أن الحالة عامة لا ترجم الى دولة أو دول معينة بل 

ول نشرالمعاهدة ولا ماحقاتما إلا إلى تقديرحالة الظرف الأخير الذى نحن بصدد الحديث 
فيه » لأن الظرفين خ الأخرين هاديان لا تمل فهما إلا خلاف ضثئيل غير جوهرى؛ فقد جاء 
قُْ المحضر الأؤل المتفق عليه والمنشور ملحقات المعاهدة » أنه يعمل بمبدأ التشاور المقرر تيادله 
بين حكوبى الدولتين المتحالفتين قْ المادة السادسة من المعاهدة فى حال قيام ضرورة دولية 
مفاجئة يمخثى خطرها ٠‏ 

و بدمبى أن ما قلناه تعليقا على تبادل الرأى المنصوص عليه ف المادة السادسة من 
المعاهدة آنفا يقال هنا ولا حاجة إلى الرجوع اليه . 


1 


لوع المعماونة 

ذكت الفقرة الثانية من المادة السابعة هن المعاهدة أن معاونة مصر لانجلترا تتحصر 
فى أن تقدم الأول ثثانية ” جميع التسهيلات والمساعدة التى فى وسعها بما فى ذلك استخدام 
موانيها ومطاراتها وطرق المواصلات “ 

إذنْ ماهى هذه التسهيلات» وما هى تلك المساعدة» وما هو نطاقها وحدودها ؟ 

) | ( ماهية التسبيلات م لغنانعم1) ٠‏ 

قد يظنْ لأقل وهلة أن مبدأ التحالف ببن انجلترا ومصر يقضى بأن تكون ”التسبيلات» 

المطلوث إلى مم تقديمها لثيفتهاء هى إمدادها بقؤات.من اليش المضرئ البزية أو اللمؤاية 
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أو البحرية أو الال المصريين؟ ولكن المحضير الأول المتفق عليه بين المنفاوضين فسر فى نده 
الأقل مدى هذه التسهيلات متزرا عنها : ” أنه من المفهوم طبعا أن التسبيلات لسرن 
علمها فى المادة السابعة ال ى:قدّم إلى صاحب اللالة الملك والامبراطور تشمل إرسال قؤات 
بربطانية أو إمدادات بريطائية فى الحالات المعيئة بتلك المادة » 

والنص على ماهية التسبيلات أهس حسن ببعد عن الف مظنة أن تكون هذه الققات 
أوئلك الامدادات مصرية تكلف مصرهبالغ باهظة» فى حين أرتف ايس لا ناقة ولا مل 
فى المنازعات الى تترتب عليها الظروف الثلائة الموضة آنا » وى نجب عل مصر فم المعاونة 
لحليفتها انيجاترا . 

والسبب فى النص على تقدبم هذه ”التسبيلات» ف المعاهدة برجع فى الأصل إلى كراهية 
إشغال أيه قوّة عسك به أجنبية لأية قطعة فى أرض الوطن » لأن فى ذلك شيئا من معالى 
الاحتلال» ؟ أن فيه أرضا منافاة للقومية والكامة الوطنية . 

وأقرب مثال على ذلك أن حكومة الاز فى عصرها الحديث أبت على مص رأن يترق 
أرضها الحيش المصرى المرافق للحمل أو الكسوة النبوية الشريفة مع أن هذا تقليد ديف 
لا شأن له بالسياسة على أى حال . 

فالقاعدة العامة هى عدم جواز مور قؤة أجنبية أرض دولة أخرى» ولكن رؤى أن 
اضرورة تقضى فى بهض الأحيان هذا المرور فأجازه القانون الدولى على أن يكون بتصريح 
امي وقت السلم» وإلا اعتير عرد المرور بغير هذا التصريح اعتداء على سيادة الدولة ضاحبة 
لأرض ٠‏ 

فابعادا لفكة الاحتلال وما فيه من كراهية» وتحديدا لطرق المساونة» ولفصول على 
لتصر يح المغار اليه آنفاء نص على ماهية هدذه التسبيلات ف المعاهدة ٠‏ والقصد من ذلك 
تسبيل هر ور القؤات والامدادات البريطانية فى طرق مصر والسماح لما بالبقاء فى موائيما 





أو مطاراتها عند قيام حرب بين ارا ودولة أحرى أو عند توفر حالدٌ من الخالات أأتى سبق 
أن بيناها آنفا . 

() قاب ”” القانون الدولى العام “ لعلى ماهى باشا ص 5545 554150 ا ده 
لحضرة الأستاذ الدكتور مود ساى حنينة » المنء الأول طبعة دنة مه ١‏ » ص وه؟ 
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وأؤل مشروع نص فيه على هذه ” النسهيلات “ كان مشروع الوفد المصرى برياسة 
سعد زغلول والذى تقدّم للورد ملثرفى ١0/‏ بوليه سنة ١948٠‏ حيث نص فى الفقرة الثانية 
من المسادة العاشرة من هكاحد عناصر امحالفة على أنه ”فى حالة وقوع اعتداء من دولة أور بية 
على الأمبراطور يذ البريطانية لتعهد مصرء ولو لم تكن سلامة أرضها مهدّدة مباشرة؛ بأن تقدّم 
إريطانيا العظمى فى أرضها كل تسبيلات المواصلات والنقل لحاجاتها الحربية ويحدّد اتفاق 
رو ل ل 
وهل يفهم من ” التسهيلات “ المطلوية قيام معسكرات أو نكثات بريطانية هنا وهناك 
فى أنحاء القطر المصرى فى الحالات سالفة الذ كر ؟ 
لم يذ كر اضر المتفق علبه فى صدد بان ماهية ” النسهيلات “ سوى ” إرسال قوّات 
أو إمدادات بر بطانية “ . و يفهم هن ذلك أن القصد زيادة عدد القؤات اابريطانية المرابطة 
لقنال السويس ٠‏ والتى سنتكام عنها فيا بعد ... » وأن تنذم القؤات الحديدة الى القؤات 
البريطانية المقيمة ؛ ولكنه مفهوم من إمكان استخدام الموانى والمطارات وطرق المواصلات 
فى مص رأس. يكون لتلك القؤات الحديدة حق المرور فى ميم أناء القطر و إشغال الموانى 
والمطارات » وذلك لكى تحةق الغرض هن المحالفسة ودفع الخطر الذى تستهدف له مصمرءن 
بعراء موقف انجلترا مع منازعيها ءن الدول ٠‏ ومفهوم ألا يكون للانجليز فى تلك الظروف الوقتية 
لكات عسكوية مبنية كا هو المسال بالنسبة للقؤات المرابطة يوار فنال |أسويس ؛ ولكن 
المفهوم أن تكون معسكاتها وقتية من النوع الذى يقوم فى ميادين الحروب ٠‏ 
هذا وقد أخذ ثروت باشا عل المشروع الب يطالى الأول الذىقدّمه له سير أو تن دّمبرلين 
أنه لم ببين ماهية .” النسهيلات والمساعدات » الملقاة على عائق مهمر» وأرسل بذلك و بغيره 
استيضاحا الى سير أوسئن تسُمبرلين فى أغسطس دنةن ١98‏ قاءه الرد فى ع ؟ وفيرسنة19719» 
وف ٠١‏ ناير سنة 194 مشتملا أمورا أخرى دون أن يرد به تفسي رلماهية هذه اتسبيلات 
والمسامدات بالذات ٠‏ 
ولذلاك كارن «سنا فى المماهدة المالية أن يتفق على مدى هذه اللسبيلات 
والقصد منها ٠‏ 
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رس) ماهية المساعدة (ممسدادهة) ٠‏ 

افترنت كلمة ” التسبيلات “ سالفة الذ كر بكلمة ” المسماعدة “ ؛ ولكن الحضر الأول 
المتفق عليه لم ,تناول بالتفسير والتوضيح إلا كلمة ” التسهيلات “ دون ذ ك ركامة ”المساعدة» 
فهل ” المساعدة “ شىء آخحر غير ” التسمبيلات “ أم هما كامتان مترادفتان ؟ 

اذا رجعنا الى مشروع الوفد سسنة 14٠‏ جد أله بعد أن ذ كر تعهد مصر بتقديم كل 
” تسبيلات المواصلات والتقل “ . قال : ” ويحكد اتفاق خاص طرق هذه المساعدة 
(نمادانادوس ل ) “ فيفهم من ذلك أنكلمة ” المساعدة » قصد بها أن تكون مرادفة لكامة 
” التسبيلات » . 

وكذلك إذا رجعنا الى مشروع مائر اللهاثى والى تقريره جد أن مصر تتعهد فيه بأن تقدّم 

كل المساعدة (عم دياه لوسا.) البى فى وسعها ... ال ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى المعاهدة الحالية نجد أن الكلدتين بذاتهما تتكوران سو يا في موضعين من 
المادة السابعة منها ٠‏ 

وفى اعتقادى أن الكامتين سالفتى الذكر قصد بهما الترادف دون أن يقصد بكل منهما 
معنى خاص ؛ ولوكان يقصد بكامة ” المساءدة “ شىء معين لنص المتفاوضون عليه ضمن 
ما توافقوأ عليه بالنسبة لكلمة ” التسبيلات “ . 


تقول هذا وينقصنا الاطلاع على محاضر الحادثات التى انتبت بها المعاهدة الحالية حتى 
نتعزف إن كان بها مدلول آثخر آم لا . 

وعلى أى حال فلا يمكن أن يتصور” للساعدة “ المذكورة مدلول سوى تنفيذ ما تبديه 
كل حليفة لخحليفتها من مدد أو من أو ذخيرة أوعمال أوقوات ٠‏ 

ولكنه ثما يقط بان ليس المقصود بكلئة ” المساعدة “ما تصؤرلاه هوما سبق أن 
أوحناه من أن المشروع البريطانى الأول الذى قدّمه سير أوستن تشمبرلين لثروت باشا كان 
صف ” التسسبيل والمساعدة “ الواردتن ف المادة المقابلة للكدة السابعة من المعاهدة الحالية 
أنهما ” الثان تقضيهما حالة حليفتين مشتبكتين معا فى حرب “ أى أن هذا المشروع أراد أن 
دسوى العلاقة بين إحدى الدولتين المتحالفتين بدولة أخرى تحار مها ليس فقط بحالة دواتيس ‏ 
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متحالفتين » وانما بحالهة دولتين متحار بين مشتبكتين معا فى حرب ؛ وهعنى ذلك أن تمد 
مصر جيوش اجلترا فى حريها مع دولة أخرى بالمؤن والمال والرجال والأساحة والذخائر 
والطائرات أو بعبارة أخرى كل ما تملكه . فاعترض ثروت باشا بحق على هذه العبارة وورد 
المشروع ابر يطانى النهاتى البه مع حذف العبارة سالفة الذكر منه ؛ وأصبح بات المادة 
السادسة منه (الوثيقة رقم م) مقابلا فى جوهره بالمادة السابعة من هذه المعاهدة ٠‏ 

وببق هنا أن نتاءل هل الحكومة المصرية ملزمة ,أن تقدّم ” عمالا أو موظفين “ من 
رعاياها الى القؤات التِى توجد فى الأحوال سالفة الذ كر بمصر أم غير ملزمة ؟ 

والمواب طبعا سلى ؟ لأن هذا ليس من شأن الحكومات وإنما من شأن الأفراد » 
وأعتقد أن الحكومة المصرية لا تبالغ فى أن ستخدم ببذه القؤات بل يريد أن يستخدم بها » 
لأن فى ذلك #فريجا للعطلة إلا اذاكانت الحرب قائمة بين انجلترا و إحدى الدول التى تربطنا 
بها رابطة من الدين أو الحوار» فانه يحسن بأن لاستخدم هؤلاء فى معاونة الخيش الذى يحار بها 
خصوصا اذا كانت غير معتدية على مصر بالذات ولا باغية ٠‏ 

فستبعد إذن أن تصدر الحكومة المصرية م أصدرت فى ظل الأحكام العرفية الامجليزية 
أهس| بتحنيد جميع أنفار الرديف الخدمة الميش الانجليزى ( كا صدر مثل ذلك بقرار من وزير 
الحرسية فق ١5‏ نابر سنة 5 ) أو بتشجيم التطوع ببعض الفرق واللحدمات الملحقة 
بالحيش المذكور (كالمرسوم الصادر فى العدد .4 من الوقائع المصرية سنة ١19/‏ ) . 


(<) نطاق وحدود تلك التسبيلات والمساعدة : 

أجمع مشروع الوفد سنة 197 ومشروع مائر النهاتى والمشروءات المتبادلة فى مفاوضات 
ثروت باشأ مع تشمبرلين ومقترحات سنة ١488‏ عل أن يكون نطاق وحدود تلك التسبيلات 
والمساعدة أراضى مصر لا غير وما يتبع ذلك من طرق وموانى ومطارات» وذلك مع ثىء من 
الاختلاف اللفظى غير الموهرى فيبا ؛ ولكن أوضعها ما نص عليه فى المعاهدة الخالية من أن 
نطاق ذلك كله ” داخل حدود الأراضى المصرية “ ٠‏ 

وقد أوضهنا في سبق حدود مصر ؛ ولتتساءل الآن عن نقطتين : 

(الأولى) هل يدخل السودان همن حدود الأراضى المصرية ؟ 
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(والثانية ) هل تشمل هذه الحدود بحار مصر حتى تمتد معاوتتها إلبها ؟ 
فعن النقطة الأولى نقزر أن المعاهدة وصفت الأرض التى تسرى فيبا المعونة بالأرض 
“ال مصربة“ وهفهوم من ذلك أرض مصرلا السودان ٠‏ 
ولوأن دلاممر يل ودار لاتزال قائمة يأ بين ذلك الشطر الأخير من الفقرة الأولى 
من المادة الحادية عشرة من المعاهدة ٠‏ 
وأما عن النقطة الثانية فان حدود مصمرف البحار تمتدم بينا فى الفصل الأخير من الباب 
الثانى إلى ثلاثة أميال من الشواطع المصرية عل البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأجمره 
وعلى أى حال فانالنص فى نطاق المعاونة مقصور على”الأراضى“ وحدها دون أنينص صراحة 
على سريان ذلك على ” البحار » . على أن المفهوم أن ليس على مصر فى هذه الأحوال إلا أن 
تدم ” موانيها“ وهى الى تفكن انجلترا بواسطتها فى الأصل من رد العدوان ودفع الاعتداء. 
وقد جعلت المادة السابعة النسبيلات والمساعدة المشار الهما آثنا منصية على داخل 
الحدود المصرية بأسرها بصفة عامة» ثم ذكرت على وجه التتخصيص إباحة مصر لانجلترا 
استخدام موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها وما دام الأم قد ذ كر بصفة عامةءفانه يدخل 
ضمن الأراضى المصرية كل مس افقها الطبيعية كالبحار الميطة مها شرقا وثعالا ونهر النيل وفروعه 
والحبال والصحارى الى غير ذلك من المرافق الطبيعية ٠.‏ واذاكان الأمس كذلك ان مصر تصبح 
ميدان حرب فى غير حرب وبلا سيب يربطها بالحالات الثلاثة المبيئة آنفا والتى من أجلها تقدّم 
معوتتها لانجلتراء وقد بكون هناك مبرر لهذا الطوفان لحر بى الذى يغرق أرض مصر : سملهاء 
وحفرها » ونيلها » و بحرها اذا ما اعتدى علها عدو شخصى يحار ما وتحار به» فانمسكر التحالف 


سمح بذلك ٠‏ 
لذلك لا أعتقد أن المتفاوضين قصدوا هذا التعميم الذى افترضنا وجدوده من النصوص »> 


واعا قصدوا استخدام الموانى والمطارات وطرق المواصلات معرفة القزات ابر بطانية ٠‏ 
وتشمل الأراضى المعمرية المرافق الحدّدة الآنية : 
١‏ -- المواف : وهى الاسكندرية ( ومساحتها المائية د فدانا )2 بور سعيد » 
السويس » دسا رشندةه هرسى مطروح ) السلوم » القصير» الطون 5 


)0( تقوم الحكوءة المصرية عن سلة 488 ا ص 5072544 
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5 المطارات : : وهى ألماظه» الدخيله ؛ أسيوط » متقباد» السلوم » م مى مطروح » 
الواحات القرمة رع ٠‏ وبعضمها تعمل فى الطيران المدنى وأسار بى فى أن واحد» والبعض الآخر 
حربى فقط ٠.‏ 

م ل طرق المواصلات : وهذه عامة غير مفصلة تسمل بطبيعتها : 

(أؤلا) طرق السكك الحديدية التابعة للحكومة المصرية ع طول خطوطهنا 
«اتم ككومترا عدا السكك الحديدية الاضافية وسكك حديد الواحات الغربية . 

( ثانيا ) الطرق الزراعية وأطواذا 7+١‏ كلومترا: منها ١غ‏ كلومترا بالوجه البحرى 
وعدد طرقاته م١‏ طريقاء و ه8١"‏ كلومترا بالوجه القبل وعدد طرقاته ه48 طريقا؟ ومن 
ثم يكون جموع الطرقات الزراعية فى القطر المصرى 5.4 طريقا ٠‏ 

( ثانا ) الكارى عموماً . 

(رابسا) الأسلاك البحرية والتاغرافات والتليفونات واللاسلق . 

وقد تقصبنا محال وجود هذه الاسلاك اببحرية ومحطات التلفراف اللاسلى » فانضح 
لنا أن الأسلاك البحرية موجودة فى البحر الأبض المتوسط والبحر الأ حمر وأن فى كل ميناء 
مع هذه الأسلاك يطلق عليه (اهددذبحن']1) وتتجمع الخابرات التلغرافية التى ترسل من أوربا 
إلى لهند ومايجاورها فىالسو يس حيث تصدر الغطة هناك و يطلق علما (دمغمة «منهوم»هظ2) 
تلك المراسلات التاغرافية إلى الهند ... الل , 

وعلى أى حال » فليس فى هذه الأسلاك البحرية ما بتع الحكومة المصرية » وأنه 
لمأ ذاع الراديو والتليفون اللاسلى قللا من أعمية الأسلاك البحرية . 

أما محطات التلغراف اللاسلكى فتتقسم إلى قسمين : 

(أقنها) يتبع شركة "مركو ى“ وحدها وهو يحوى على العموم ا نحطات التى تعمل مع امارج . 
ومحطات هذه الشركة تسمل التلغرافات التى بادا العالم بأسره فى مصر والتليفون اللاسلكى ٠‏ 

0 عو دري لطر بن ل سلة 85 19 ص 110" 

يراجع فى التقوم سالف الذي بيان كل طريق زراعى وطوله ورقه بابخداول الأشورة ص 88 9لا" 


( 
( 
0( القع الل كور اع كايو 1٠‏ على سبيل امثال ٠‏ 
) تفريم الحكومة المصرية عن سنة ١915‏ اص 110» 
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(وثانيهما) يبع الحكومة المممرية وهى : 

١(‏ ) محطة القاهرة : ونتصل بأجهزة الخطة الكائنة بالميزة » وتعمل مع الطائرات 
فى القطر المصرى رقاية محطتى أاساظة والاسكندرية » ومع نقطة ” الدعرداش “ التى نحم 
الأجهزة الثى تعمل مع محطات الواحات والخرطوم . 

وعلاوة على ذلك فان هناك محطة لاسلكية بين الدسرداش والحرطوم وضعت لمكن أن 
يتفادى بواسطتها تأخير التلفرافات ٠‏ 

١١‏ ) محطة الحيزة : وه التى بب) الأجهزة المتصلة بمحطة القاه ةم بينا آنفا ومهمةم! 
الاتصال بالخرطوم وبالطائرات المدنية والحر بية امحلقة فى مساء القطر المصرى و بحطات 
الواحات اللاسلكية ٠‏ 

(") غطة الاسكندرية: وتصدر رسائلها مر ” رأس التين “ » وتقبل الرسائل 
فى #الباب الحد.د» ؛ وههمة هذه انمحطة مخاطبة البواخروالطائرات وميناء القصير . 

(:) غطة الفصير: ونتصل بالبواحرالسائرة فى البحرالأمر فقط و تغطة الاسكندرية. 

١‏ ه ) مخطات الواحات : وهى موجودة فى ”الداخلة » و””سيوه'» و”الواحات البح ربة»؛ 
وكلها تعمل فى خدمة مصلحة الحدود؛ ويزيد فى اختصاص محطة #الداخلة» أنها تخاطب 
الطائرات الى تحلق بين مصر ومدينة الكاب» وينتهى اتصالها بالطائرات عند وادى حلفا . 

)5 محطة اللحارجة: وهى تتبع مصاحة الحدود ٠‏ 

() محطة مخطة اللحاتكة: «ر  «  «‏ « 

)8 محطة الشط: « على مقرية بالسوس وتتبع مصلحة الدود ولا تزال 
نحت الانشاء ٠‏ 

)4 محطات متنقلة: وهى عبارة عن محطات لاسلكية كاملة المدد تملها سيارات 
الصحارى وتستعمل فى أحوال الطوارى ٠‏ 

00 ممطة مرمى مطروح : وهى خاصة بالطيران المدبى فقط ومغلقة الآن مؤفتا» 
وذلك لأن مطار مرسى مطروح ذاته معطل الآن مؤقتا . 

() محطة السلوم : وهى تعمل مؤقنا لناية فتح محطة مرمى مطروح ٠‏ 
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(؟١)‏ محطات تعين اتجاه الطائرات : وهى #طات فببا عدد مخصوصة .مكن بواسطتها 
معرفة تحسديد موقم ااطائرات وهى محلقة فى ابلق وتعيين خطى الطول والعرض التى تكن 
طائرة بينهما . وهذه امحطات أساسها فى العر بش » وستقام محطة بدلا عنهافى مطار الدخيلة 
أن فاسطين سوف تنثئ محطة فى حدود أرضها شرق سيناء » وكذلك ألشئت محطة فى ص مى 
مطروح ولم تم بناؤها بعسد ٠.‏ وهناك محطة فى الداخلة ولكن وجد أنه بعيدة وقد يستعاض 
عنها محخطة فى الأقصر. 

(() مخطة الاذاعة اللاسلكية بأبى زعبل : ووظيفتها تصدير الرسائل اللاسلكية ٠‏ 
أما استقباها فيأتيها عن طريق محطة فى المعادى . 


)١4(‏ طة المعادى : وهى تلق الرسائل اللاسلكية من الخارج وتصدرها إلى محطة 
الاذاعة اللاسلكية ٠‏ 

ومما نص عليه فى الفقرة الرابعة من ملحق المعاهدة الحالية أنه تشمل الاحراءات الحر بية 
والادارية والنشر بعية الوارد ذ كرها فى المادة السابعة » الااحراءات الى بموجبها تراعى الحكومة 
المصرية فى استعال حقها بالنسبة لمواصلات الراديو الكهر بائية ؛ مستلزمات محطات التلغراف 
اللاساكى التابعة للقؤات البريطانية فمعمر» وتواصل العمل معالسلطات البريطانية لمنع أى 
تدخل بين موجات محطات التلغراف اللاسلكى البر يطانية والمصرية »م تسمل الإحراءات الى 
تكفل الرقابة الفعالة على جميع وسائل المواصلات المشار إليها فى تلك المادة ٠‏ 


والحكة من وجود هذه الفقرة هو امحافظة عل أسرار الميش الانجليزى» إذا ما دخلت 
انمجاترا فى حرب مع دولة أجنية أحرى ءلأن فى اختلاط الموجاث المصرية والبريطانية ماهدد 
أنباء الحرب بالذيوع خصوصا بين أشخاص من سال أو موظفين أو غيره قد لا يقدذرون 
قيمة هذه الأنباء المذاعة » والتى قد يكون فيا الضرر البليغ بانجلتراء فهو احتياط لصالحها لاضرر 
منه على مصر . والسبب فى النص على ذلك يرجع الى أن الحكومة المصرية مالكة زمام كافة 
الشؤون اللاسلكية 0 الصادر فى لم مابو سنة ١455‏ والذى يقضى فى المادة 
الأولى منه بأنه : ”لا يوز ركيب أو استعال أى جهاز لاسلى كهر بانى لارسال أو استقبال 
انخاطبات أو الاشارات 87 رأوالأصوات بواسطة الأمواج الأثيرية االاسماحكية 
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ولا استهله فى إرسال أو استتبال القؤة بواسطة الأمواج الأثيرية اللاسلكية إلا للممكومة 
أو بتصريح منها بالشروط الممينة بهذا المرسوم “ . 

فينضح من هذه المادة و باق مواد هذا المرسوم أن الحكومة المصرية هى المتسلطة 
على الشؤون اللاسلكة فى مصر؛ ول ذلك روعى أن تستعمل حقها عند قيام حالة من الحالات 
التى فستدعى معاونة مر لانجاترا فى حرب تقوم بيننها و بين دولة أخرى : مراعاة عدم خلط 
الأمواج الأثيرية بين انحطة البريطانية وامحطة المصرية ... 





ولقد عنى المفاوضون الانجليزنى سنة 14#١‏ بهذه المسائل اللاسلكية» فكان من طلبائهم 
فى ذلك الحين أن لا يعطى امتباز لشأن التلغراف اللاسلكى إلا بموافقة ائجلتراء ققد قال مستر 
لندسى فى الخلسة التاسعة عشرة التى انعقدت يوم ١9‏ أ كتو برسنة 1989 ما يأتى : 

”إن الذى يعنينا فى الحقيقة مسألة التلغراف اللاساكى من وجهة الدعوات الخطرة الى 
يمكن أن ترورج بهاء ويبمنا لذلك أن لا يعطى امتياز به إلا بموافقتنا “ . 

وقد دارت فى الحلسة السابقة على هذه الخاسة فى هذا الموضوع المناقشة الآنية : 

«عدلى باشا ‏ لم يسبق لنا أن تنافشنا فى هذا الموضوع » وأرى أن النصوص المقترحة 
تقيد الحكومة تقبيدا شديدا وتلحق لسبادتها نقصاكييرا . ولا أرى وجها أو مصاحة التءدض 
لحوية الحكومة المصرية فى إعطاء ما ترى إعطاءه من الامتيازات مد مشل تلك الأسلاك» 
أو باقامة محطات للتلغراف اللاسلكى فى زمن السلم لأن ذلك عمل تجارى محض . أما زمن 
الحرب فان ما محتفظ به مصرمن حقوق الرقابة على طرق المواصلات فى تلك الالة » كفيل 
بنفى كل انخاوف» لأن انجلترا بصفتها حليفة مصر ستكون شريكتها فى استعال تلك الرقابة ٠‏ 

المسثر لندسى - أختى أن تستعمل هذه المواصلات لترويح دعوات خطرة كدعوة 
البلشفية . 

عدلى باشا ‏ ليست هذه المواصلات هى الطريقة الوحيدة لترويج الدعوات © وليس 
الاحتياط فيها بكاف وحده لمنع انشار دعوة خطرة» وإنما الوقاية الحقيقية من أمثال هذه 
الدعوات» «صلحة مر فىإحباط مسعى كل من بمثى بين الناس قال هذه الدعوة. وفى ذلك 
يحب أن يطمأن الى ت#دير مصر لمصلحتها وحسن نظرها فى شؤونما ٠‏ 
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المسثر لندسى - قد يكون هذا صحيحا بالنسبة لمكومتم الحاضرة » ولكن كيف يؤءن 
ألا تجىء حكومة بعدك يكون لها منزع ووجهة غير منزعكم و وجهتكم : 

عدلى باشا ‏ إن مثل هذا الاحتياط غلو ومبااغة ٠.‏ واذا كان براد الاءتراف باستقلال 
مصر وتولمها شؤونه! بنفسسها » فيجب أن بنطوى فى ذلك ثبىء من الثقة مما والركون الىحسن 
نظرها» و إلا أصبيح الاستقلال كامة لا معنى لها ٠‏ واذا كنتم ترون أن مرىى المفاوضة هو 
النظر فى ضمانات محل محل النفوذ الحالى لانجلترا فى الإدارة المصرية » فلي سكذلك يرى 
المصريون ٠‏ وكل ما يمكن أن يفهم أو أن سل به فى هذا الباب» هو أن يكون لانجلترا 
فى المنطقة لبى تخخصص لقؤتها العسك يه أن ”نشوئ ما تراه ضمرور يا لهذه المنطقة من المواصلات. 
التلغرافية مع امارج “ . 

(د) طريقة استخدام المرافق المصرية : 

لمتبين المسادة السابعة الطريقة التى تستخدم بها المرافق المصرية بواسطة القؤات 
البريطانية » وإذلاك فصد أن يكون الأس متروكا بطببعته » فا كان استخدامه منها بأحر 
كااسكك الحديدية والمواصلات الاخبارية حصات أحرته من القؤات البريطانية؛ وما كان 
استخدامه منها بغير أحر كالطرق الزراعية سهل لما المرور فيه بغير أحر طبعا ٠.‏ وهذا نفس 
ما حدث أيام الأحكام العرفية البريطانية التى دسطت على مصر من ؟ نومير سنة 1414 الى 
ه يوليه سنة ١9178‏ 

وسئبين فيا بعد إمتيازات القّات البريطائية فى المسائل المالية ٠‏ 


(ه) مدى التسبيلات والمساعدة : 
يلم المتفاوضون مبلغ قَوَة مصر فى إءداد القؤات البريطانية بالتسهيلات والمساعدة ؟ 
ولذلك نص ف المادة السابعة على أن معاونة مصر هذه القؤات تكون بقدر ما فى وسعها » 
وهذا الوسع يتكيف بأن لا يطلب منها ما هو فى غبر مكنتها ولا مقدورهاء وأن تسيرفى ذلك 
بقدر ما تسمح لها به ميزانيتها ومواردها ٠‏ على أننا لا ندرى لماذا نص على أن مصر تقدّم 


)١(‏ مموعة محاضر المفارضات الرسية سنة 41١951١‏ ص ١و4‏ ويراجع أيضا جموعة المذكىاث المتبادلة فىتلك 
المفاوضات ص 58 ر ه48 روه 
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ما فى وسعها من الاسميلات والمساعدة اذا كان الأمس مقصصورا على تقديم مرافقها» وليس 
المطلوب منها شىء مادياء إذن فالراج عندنا أن المفصود بتلك العبارة أن لتَقدّم مصر بما يمكن 
تقديمه من مرافقها » أى أنبا لا نستطيع أن تترك القؤات البريطالية تستخدم كل سككها 
الحديدية » وتعطل بذلك كل مصاح الخهور والحكومة» وعلى أى حال فانه دن المفهوم أن 
معاونة مصر لانجاترا يجب أن تكون «قصورة على ما ستطيع تقديمه من مرافقها ليس إلا» 
وأن لا تدفع شيا من المأل فى سبيل هذه المعاونة » ولا أن تكلف عائق المزانية أى تكليف 
فى هذا السبيل» و يكفى ما ستشغل به القؤات البريطانية أرض مصر وموائيها ومطاراتها . 


التشر يدم المصرى ونظام لادارة اأصرية حال قرام الظروف 
التى يجب فيها المعساونة 


اشترطت المادة السابمة من المعاهدة فى فقرتها ااثانية أن تراعى فى تقدم المعاونة المطلوبة 
من مصر النظام المصرى للادارة والتشريع » وأضافت الفقرة الثالثة هن هذه المادة توضيحا 
لما سبق ذكره مؤدّاه أن من ضمن ما تتخذه الحكوءة المصرية وقتكذ من الاجحراءات الادارية 
والنشريعية اعلان الأحكام العرفبة وإقامة رقابة وافية على الأنياء لمعل تلك السبيلات 
والمساعدة فعالة ٠‏ 

ونرى تفسير الفصد من هذه المادة قبل أن لتتقد أوضاعها . فالمقصود منبأ احترام 
القوانين المصرية» وأن تيق للادارة المصرية طابعها ونظامها إذا ما قامت حالة من الحالات 
النى بتعين معها على مص تقد معاونتها لانجاترا ؛ وذلك تفاديا من حدوث ما حدث هن المآسى 
التي وقعث مر انجاترا على إثر إعلان الأحكام العرفية البربطائية على جميع أنصاء مصر 
فى سنة ١81‏ » فقد وطأ الانجليز أقدامهم قوانين الببلاد» وأتكروا إدارته! المعمرية وتنكروا 
لكل نظام مصرى» وأنشأوا من تشريع القرون الوسطى ما بشاءون وما وو ؛ وأنه لمن 
المؤذي للكامة القومية أن تتهجم دولة أجنبية على تشريع مصرى فتهدمه من أساسه » وعلى الادارة 
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المصر ية فتقلب أوضاعها وتقيم على أنقاضه تشريعا ليس من اختصاصها أن تصدره ونظاما 
لا شأن لا فيه ؛ وأنه ا يزيد المصر رين تحزرا من الانجايز ووعودهم التى يسطروتما بأيديهم 
وينشرونها على الملا" أن الأحكام العرفية الانجليزية سطت على مصرف 8« نوفير ستة ١914‏ 
بمقنضى الاعلان الآنى : 

”ليكن معلوما أنى أمرت من حكومة جلالة ملك بربطانيا العظمى بأن آذ عل صراقبة 
القطر المصرى العسك ية اك يضمن حمائره؛ فبناء على ذلك قد صار القطرالمهمرى نحت الحكم 
العسكرى من تار يخه را ج ١ج ٠‏ مكويل “. 

ولا نسل عمأ تولى الناس فى ذلك الحين من بحزع وفزع» فقد قطبوا ما بين جمينهم وخشوا 
ذلك الارداب الذى اتبعه الاتجليز من قبض واعتقال ونفىء ممال يكن ليألفوه من قبل إطلاقاء 
فكظموا غيظهم فى فلوهم » وقد خفف من حدة غضبهم خداع آحر عمد اليه نانب عميد 
الايجليز فى ذلك العهد » اذ أدخل فى يقينهم أنت الك العرق مقصور أمره على الوسائل 
الحر بية اللازمة للدفاع عن مصردون أن يتعدذى ذلك الى النبجم على تشريع البلاد ونظامها 
شبتهام أن يصب خداعه فى كاب رسمى بعث به الى المرحوم حسين رشدى باشا رئيس مجاس 
الوزراء وقتئذ فى ١‏ نوفبرسنة ١41+‏ يقول له فيه ما يألى : 

”أنشرف بأن أرفع لعطوفتكم مع هذا صورة المنشور الذى أصدره جناب قائد الميوش 
البريطانية فى القطر المصرى (وهر المنشور سالئف الذكر) وترون عطوفتمج من هذا المنشور 
أن السلطة فوا يتعلق بالوسائل ا حر بية اللازمة للدفاع عن القطر المصرى والتدابير التى استدعيها 
هذا الدفاع أصبحت منتحصرة ف جناب القائد العام وأن حضرات النظار (الوزراء) لايزال 

وقد سبق هذا تصريح القائد العام لمجيوش البريطانية فى أول منشور أذاعه يوم اعلان 
الح العرفى الانجليزى بالذات . 

”أن ااسلطة التى تستعمل نت إشرافه بمعرفة الادارة العسكريةٌ ليس الغرض منها الحلول 
محل الادارة بل تعتير تكيلا لها ٠#‏ 





الإنمجصاد والمعاونة ١44‏ 

ثم زاد على ذلك فى حديث جرى له مع جريدة الأهرام فى ١١‏ وير سنة 1114 قال 
فيه . ” إن السلطة العسكرية لا تاخذ شيا ولم تأخذ شيثا من اأسلطة الادارية إلا ما يقتضى 
به الدفاع ... وأن أزمة الشؤون بيد السلطة الملكية ندييها كالماضى ٠‏ أما اأساطة العسكرية 
فائها تقنصر فى عملها على امْحاذْ وسائل الدفاع عن القطر المصرى “ . 

هذه هى تصريحاتهم ووعودهم ٠‏ فهل صدقوا فى شىء هنبا ... ؟ وهل بقيت الأمور 
الملكية (مه1مة 4)01:11 وه اأتى لا تنضوى تحت لواء الأمورالسكرية فى يد الحكومة 
المصرية حقا ... ؟ كلا . وألف مر كلا »ا يقولون ! 

فهذه جموعات الوقائع المصرية من ؟ نوفير س_نة ١416‏ إلى ه بولبه سنة م148 ؛ 
فليراجعها هن لشاء ليع مكيف الختصت السلطة العسكرية البريطانية كل ثىء صغر أوكبر مما 
أعدم الادارة المصرية إعداما وشل القضاء المصرى شلا . بعد هذا رجو م قلنا أن يعدل الامجليز 
عن سياستهم العتيقة فى خلف الوعود وأن لا يعمدوا مع هسذا نص الصري إلى المبجم على 
الادارة المصرية أو القضاء المصرى أو تشريع البلاد ٠‏ ذلك أولى بهم لوكانوا صادقين ... ! 

ولى ذلك كان غير حكم ذلك الرأى الذى أخذ فبه صاحبه على هذه المادة أن تكون 
معاونة مصر لانجلترا فى ظلال التشريع المصرى ووفقا للنظام المصرى » معللا أن ذاك قصد 
به #لافى مطالبة الانجليز بتعو يض -تى لا يثأر دفين غضب المصريين لما حدث فى الحرب 
الكير ى وفات صاحب هذا الأى أنه غير مقصور أن تقوم <الة حرب وأنه يحتمل اتخاذ 
إحراءات تشريعية شاذة يقضى بها إعلان الأحكام العرفية فى أرض مصر... فهل الواجب 
أن تكون هذه الأحكام مصرية أو انجليزية؟ وهل واجب أن يكون ذلك التشريع أتليريا 
أوففر ::؟ الهم ان هذه بديبية أؤلية لا تحناج الى بحمث عميق ؛ ولا رد علييا إلا أن 
تكون كل هذه الاحراءات وفقا للنظام والتشريع المصريين» وذلك حفظا للكرامة القوهية» 
وإلاكانت مصر أسوأ حالا من المستعمرات وأحقر شأنا من المالكات ٠‏ 

على أن لنا نقدا على الفقرة الأخيرة من المادة السابعة سبق أن أنحنا إليه» وهو أنه 
ماكانت هناك حاجة الى وجودها ما دامت المعاونة النى على مصر تقديمها لامجاتزا فى ظروف 
خاصة روعى أن تجرى فى ظلال التشريع المصرى ؛ و إذا رجعنا الى هذا التشريع نجد أن 
المادة مغ من الدستور تنص على أن ”الملك بعان الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان 
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الأحكام العرفية فورا على الرلان لقرر اسقّرارها أو إلغاءها » فاذا وقم ذلك الاعلان 
فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة الييلان الاجمّاع على وجه السرعة “ . 


كذلك إذا رجعنا الى ه_ذا التشريع نجد أرن ‏ القانون رتم ١5‏ سنة ١498‏ الصادر 
فى 50 يونيه سنة ١8#‏ يقرر النظم انى بيجب أن تكون عليها الأحكام العرفية المصرية ٠‏ 
ونص فى المادة الأولى منسه على أنه ” يجوز إعلان الأحكام العرفية كلس) تعرض الأمن 
أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جهة منها خطر» سواء كان ذلك بسبب إغارة قؤات 
العدالمساحة أو سبب وقوع اضطرابات داخلية ...» ٠.‏ وقد تضمن أيضا صراقبة الصحف 
والنشرات الدورية قبل نشرها و إيقاف نشرها من غير إخطار سابق الى آنحر ماجاء فى المادة 
الثالئة من ذلك القانون . 

إِذن ما كانت هناك حاجة الى تلك الفقرة اللأخيرة اكتفاء بما نص عليه فى أحكام الدستور 
والقانون سالف الذ 5 » وما قد يلحقه من تعديل ي,تناسب مع ظروف المعاهدة؛ وفضلا عن 
ذلك فان الفقرة المذ كورة غير منتجة ؛ لأن إعلان الأحكام العرفية» و إن كان عملا بصدر. 
اسسداء من الساطة التنفيذية » إلا أنه ملحوظ فبه وجوب عررضه فى الحال على السلطة النشربعبة 
الى ها وحدها حق إبقائه أو إلفائه . 

عل أننا قد أو ردنا فيا سبق أن الفقرة الأخيرة نترك للحكومة المصرية حق تقدير الظروف 
لاعلان الأحكام العرفية) فقد ترى أن الخالة فى غير حاجة الى هذا التدبير الاستثنائى وقد ترى 
غير ذلك . وثما يويد هذا الخبار لما أن الأس ليس فى يدهاء وإنما البريلان هو صاحب 
الثأن فيه . 

وستفاد من النص العربى ما يويد هذا الخبار صراحة وي يدث فى ذلك ما ورد ف البند 
لرابع من رد سير أوستن تشمبرلين على ثروت باشا فى ٠١‏ يناير سنة ١47‏ فقد جاء فيه مايأ فى : 
”ولا تريد حكومة حضرة مباحب الخلالة البريطانية أن :تشدّد فى وجوب إعلان الأحكام 
العرفية اذا كانت المساعدة والتسبيلات الى وعدت بريطانيا العظمى ,با ف الظروف الى 
افترضتها المعاهدة بمكن تحقيقها بدون ذلك الاءلآن » , 


٠ الوئيقة دنم ؟ من مفاوضات ثروت باشا مع سير أوسئن نثمبرلين‎ )1١( 





الإنمجاد والمعاونة ا 





وقد يكون من المفيد أن نين أن التشريع العادى قد يكفل ما يكفله الك العرى 
بلا حاجة الى إزعاج أو إفلاق ٠‏ 

فقد استطاءعت الحكومة المصرية أن لتخذ أمام الثورة العرابية - إحراءات تشبه 
إحراءات لمكم العرفى وما كانت مصر لتعرف نظامه وقتكذ » وأن من ,لق نظرة على جموعة 
الأوامس العالية الصادرة فى سنة ١81‏ يتبين له سحة ذلك . 

والمفروض فى هذه الابحراءات العادية المشامبة للاحراءات العرفية والتى يمكن اللجوء اليها 
بغير سلطان؛ الحك العرفى أن لا تكون عالفة للبادئٌ الأساسية الدستورية . 

ول تكتف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المعاهدة ب#) رسته للكومة المصرية 
من خطط» ومن إشارتها علمما باءلان الحم المذ كور * كاقامة الرقاية الوافية على الأخبار “ 
فار جاء الحضر الأول المتفق عليه فقرر فى البند الرابع من العبارة الآثية : #تشمل الاجراءات 
كر والادارية والتشريعية الوارد ذ؟رها فى الملة العا من المادة السابعة الاحراءات 
البتى بموجبها تراعى الحكوءة المصرية فى استعال حقها بالنسبة لمواصلات الراديو الكهربائية 
مستازمات محطات التلغراف اللاسلكى التابعة للقؤات البريطائية فى مصر وتواصل العمل مع 
السلطات البريطائية لمنع أى تدخل بين موجات غطات التلغراف اللاسلى البريطانية والمصرية 
لا شمل الاجراءات التى تكفل الرقابة الفعالة على جميسع وسائل المواصلات المشار اليها 
فى تلك الكامة » . 


)00( ل بالذات ف الفقرة الثالئة المذ كورة ولكها لا تخرج على أى حال عن الاجراءات الى نش اها 
الأحكام العرفية عادة ولوس أدل على ذلك أن هذه الأحكام تسسى أيضا *” الأحكام العسكية“» لأنم! تلاس ظررف 
الحرب فى أغاب الأحوال وتشيه ,جراءائها من بعض النواحى ٠‏ 


)20( المقصود بها الفقرة ©“ 
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إعص لاسا 
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وليس فى الانجاد ولا المعاونة ما بعيب أية دولة ٠‏ فهذه فرنسا العظيمة الحتد » القوية 
الشكيمة؛ الكاملة الاستةلال والسيادة» قد استنجدت واستغائت عند شبوب الخرب العظمى 
بائجلترا فنجدتها وأغائتها » ولا ترى فرنسا فى ذلك من غضاضة أو مهانة » بل رأت فى ذلك 
حفظا لتوازنها وكانها» ولم ير ألالم ذلك أية غضاضة أيضا . ولقد قد ككل إنجاد اناترا لفرنسا 
فى شكل عهد كابى أخذته مل نفسبا فى .م يوليه سنة 1994 مؤدّاه أنه ” إذا دخل 
الأسطول الألمانى خليج المانش أو البحر الثهالى بقصصد مهاجمة فرنسا فان الأسطول 
الاتجليزى يميا سميع ما لديه .ن علدد وقوّة " والغ وزيز الدارجية الريطانية بلس الوا 
ابريطانى نبأ هذا العهد بجلسته البى انعقدت فى « أغسطس سنة 1 

فها هو ذا قد وصل إنجاد الحليف الى حليفه الى حدّ الجساية ‏ المايةٌ من فائلة 
أعتداء دولة أجنبية عليه و إن حب فرنسا الاحتفاظ بكانها دنعها إلى أن تقبل هذه الخهاية 
شاكة حامدة . وفى هذا أبلغ الرذ على من يرون أن فى الإنجاد والمعاونة المنتصوص علمبما 
فى المادة السابعة من المعاهدة ضربا من التبعية والماية ٠‏ 

وقد يرى البعض غضاضة أيضا فى أن مل جيش أجنى أرض الوطن» ويجعل منه 
ميدان حرب واسع النطاق» ولكنه فات هؤلاء أن حك التحالف يقضى بذلك» وأنه لا يزال 
مائلا فى الأذهان ما كان يفعله الحافاء فى الحرب العظمى » واله ليكتى أرن. نضرب 
المثل الأتى : 

جعل ثغر”بولون» ضهن القواعد النى أعدّت لتزول الحيش الانجليزى فى فرنسا فى طريقه 
الى مبدان الحرب» ولما حل هذا الحدش بالنغر المذكور فى ٠١‏ أغسطس سنة ١414‏ أذاع 
محافظه على الأهالى المنشور التالى : 


00 "ناريح الحرب العليى"“ الحزء الثانى »> ص 14 
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” إلى مواطنى الحكرام ! 
فى هسذا اليوم يقدم مديئتنا الحيش الانجليزى الباسل لمعاونة جنودنا الشجعان لى صدّ 
اعتداء ألمأنيا القبيح ٠‏ وقبل غزوة البرابرة هذه قامت أور با قومة رجل واحد تناهض أمة 
بريرية مثاها هدّدت سام العالمين والأمن العام ٠و‏ «بولون» التى هى أحد مواطن الاتفاق 
الودى ترحب بأبناء اجائرا ترحيب الأخوّة . فعلى أهل المدينة أن يزينوا واجهات منازهم 
نات اللدت» ٠.‏ 
برايات البلدين 


وقد لبى الأهالى هذا النداء وأقاموا الزينات . وحل آلاف من جنود اليش الانجليزى 
فى ذلك الثغر وقتكد . 


جيرق باق الحافاء مل الحيش اصرق والرتغالى اد .. 


(1) ”تار يح الحرب المظمى“* المزء الثانى» صن .وم لس 8ه 





يض 


بإانياشر 


قنال السو يس والقوات البريطانية التى سترابط يجواره 


0 / 
اول 
ققدال الس سويس 
١‏ - جغرافيته 

بيشق قنال السو يس بحزء| من أرض مص رالثرقية بين مدينة السو رس ومدينة بورسعيد؛ 
و بصل البحر الأبيض المتوسط ,البحر الأحمر » أو قل يصل أنحبط الأطلسى حيث مقر 
الحزائر البريطانية مط الهندى حيث مقر المند (الدرّة فى التاج البريطانى)» و يده من 
الشرق سمهل الطينة وصحراء سينا » ومن الغرب بحيرة المتزلة ومدبرية الشرقية ٠‏ والصحراء 
العر بية ويخترق فى سيره البحيرة المرِةَ وبحرة امساح وبحيرة البلاح » ثم سير محاذاة بحيرة 
المثزلة إلى أن يصل الى بور سعيد » وطول هذا القنال ١0/١‏ كلومترا أى ٠١+‏ ميلا ؛ وقد 
»>ق عند مدخله ٠١9.٠.‏ كلومتر للسفن الكبرى » وكان عمقه فى الأصل ثمانية أمتار 
وصار الآن ثلاث عشر مترا ٠‏ وعلى القنال تقوم ثلاثة كارى متحركة نصل شاطئها بعضبما») 
وذاك بالقرب من السويس وعند الاسماعيلية والقنطرة ٠‏ 

؟ س تار نحتسة 

ويرجع التفكير فى حفر قنال السويس بشكله الحاضر إلى المهندس الفرئسى « فردينان 
دى أسبس» فى عهد حم سعيد باشا الأؤل بعد دراسته الأبحاث القديمة عنه» حيث أمكنه 
أن يحصل منه على امتياز شق هذا القنال فى سنة ١405‏ ؛ فألف ف الحال شركة للقيام هذه 
المهمة؛ وقد أحس الانجليز ,أصبع فرنسا يلعب فى هذا الموضع من مصر ليكون شوكة فى جانب 
انجلترا فى طريقها الى الهند» وذلك علي إثرفشل امل الفرفسية الى مصر فيا كانت تربي اليه , 
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وعلى ذلك أخذ الانجليز بعرفلون. نفاذ مشروع حفر ذلك اقنال؛ وهدد لورد ,المرستون 
فى ,انهم قبل فتح قنال السو يس بمسذة طويلة بأنه #اذا اتصل البحر الأبيض المتوسط 
بالبحر الأحمر بواسطة قنال السو يس» اضطرت انجلترا الى العمل على لك مصر“ ؛ وأثبت 
لورد ألتبوروئج حاى لهند فى تقريره الذى وضعه فى سنة مم١‏ بأنه ”لا يتسنى لانجاترا أن 
تضمن حفظ سيادتها التجار ية فى العالم إلا إذا حازت مركدا قو يا فى مصر ليكون قنال السو يس 
بذلك نحت سلطتها ...» ! ! 

وكان سعيد باشا قد تعهد للشركة التى تالفت لإخراج هذا المشروع الى حيز الوجود بأن 
يوافيبا بألفى عامل مصرى حفر الفنال » وأن ينزل عن منطقة واسعة من الأرض الواقمة 
على طول القنال وأن نسسق على حساب الحكومة المصرية ترمة تروى العال بالميأه العذية 
أثناء العمل ٠‏ ولما توفى سعيد باشا قبل الشروع فى حفر القنال وتولى المحكم اسماعيل باشا 
فى سنة 1847 عارض فيا تعهد به سامه الشركة سالفة الذكر» وآنتهى ماحصل بينهما من نزاع 
إلى احتكام اسماعيل باشا الى نابليون الشالث فى أمى هذا النزاع » وقد أدى هذا التحكيم 
الى الزام اسماعيل باشا ‏ أى مصر ‏ بأن يدفسع ...رمرم جنيه ! ! وقضى الأ 
وفتح هذا القنال ١٠7‏ توقير سنة 185 بحضور عدد كير من ملوك أوروبا؛ 
وقد بلغت تكاليف الشائه ؛؟ مليونا مر ابإنيهات المصرية » ومدة امتيازه وه عاما . 
وفى سنة ١41١‏ عرض على ” المعية العمومية “ مد أجل امتراز الشركة فرفضت هذا المد 
وعلى ذلك سينتهى أمد هذا الامتياز فى 17 نوفبر سنة ١454‏ 

وقد اشترت الحكومة الاتجليزية أسم مصر فى هذه الشركة فى ه” نوشير سنة ه/م١‏ 
بأريعة ملايين من الحديات ٠‏ وبلغ عدد أسهم الشركة جميعها الآن ع. بوم سما . 


كك أهضيتنه 
أما أهمية هذا القنال وخطره تقد تناولناهما فى صفحة 9« من هذا الكتّاب» وسترجأ 
ذكروجهة نظر الحكومة البريطانية فى مس هذا القنال من الناحة الحر بية إلى حين العكم 
على ” القوات البر يطانية التى سترابط يجواره “ ٠‏ 





5" قنال السو يس والقوات البريطانية 
؛ - دوليته وحيأده 
لنت فح القنال أنظار دول أور با » وفطنت إلى أهميته والى خطورة تسيطر دولة عليه 
أو استئثار دولة بالملاحة فيه وأملت جميعها فىأن تنتفع مخرية الملاحة فى مياه إنعاشا لتجارتها 
وصونا لمصالحها . وكانت انجلترا أل من فكرفى تقرير حباد القنال » فطلبت من الدول 
ف سنة مم١‏ عقد مؤتمر دولى لتقربرمبدأ الحياد المذكورء وقد لبت الدول طلبهاء وانعقد 
المؤمّر فعلا فى الاستانة فى سنة ١88,‏ » وأبرمت بين دول الموتمر وهى : انجلتراء والفساء واتجر» 
وفرنساء وألمانياء وهولنده» وإيطالياء وإسبانياء وروسياء وتركا معاهدة فى م أ كتوبر 
منة مهم ١‏ ؛وقد فررت هذه المعاهدة حرية الملاحة فى القدال سواء للسفن ار بية أو التجارية » 
وسواء أكان ذلك أيام السلم أو الحرب؟؛ وجعلت القنال فى حالة حياد دائم » ولكنها منعت 
القيام بأعمال حربية أو الاستعداد لتحرب داخل القنال أو على بعد ثلاثة أميال بحرية من 
الموانى“ الواقمة عليه » وحتمت على السفن الحربية أن تخترق القنال فى أسرع وقت مستطاع 
وبألاتيق ف الموانى المذكورة! كثرمن أربع وعشرين ماعة إلا حالات ضرورية قصوى » 
ومنعت إفامة تحصينات مستدة على شاطئع القنال أو إنزال جنود أو ذخائر أو عدد حربية 
أوأخذ ثىء من هذا القييل داخل القنال أو موائيه؛ وسمحت للدول غير المشتركة فى الحرب 
بأن نضع كل منها سفيتتين حر يتين فى مينانى بورسعيد والسويس ٠‏ 
هذا هو منخص أحكام معاهدة سنة م88١‏ وسارى مع ذلك كيف اعتدى على هذا 
القنال فيا يلى : 
ىم الاعتداء عليه أيام الحرب العظمى 
لل نشبت الحرب العظمى فى سنة ١414‏ وانضمت تركا إلى ألمانيا ضد انجلترا وحايفاتها» 
أرادث تركا بما كانت تدعيه من حق السيادة على مصر أن تهاجم الانجليزفيها » وأن تطردهم 
منها؛ وبناء على ذلك بحردت الها حملة بقيادة الفريق أحمد مال باشا » وجعلت وجهة 
مها حتها من جهة شرق مصر : أى من ناحية قنال السو يس» ولكن الانجليزكانوا قد أعدوا 
للا'صس عدته فاسروا أؤلا بإخلاء صوراء سيناء من سكانه| حتى يمكنهم مواجهة الخبلة المذ كورة» 
وأنشأوا الحنادق هنا وهناك ونشروا المعدات »وخصصوا للدفاع عن القنال ٠٠.,٠ه‏ جندى 
وضعو وراءهم قوَة احتياطية من ...,.خ جندى موزعة بالقرب من الزقاز بى وغيرهاء وقد 
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ساعد الاتجليز فى استعدادهم لص الملة التركية عن .صر فى ذلك الحين ما اكتنف هذا اللزه 
الشرق من مصر « سيناء » من صعو بأت وعقبات طبيعية وما أعدّوه من موانع صناعية 
وما ساهم به الميش المصرى فى سبيل ذلك كله . 

وف .يوم ٠"‏ فبرايرسنة ١416‏ هاجمت الملة التركية قنال السو دس» وتكور بعد ذلك مجومها 
على مصر فصدها الحيش الانجليزى لسهولة فارتدت منبزمة وخسرت عددا كيرا من رجالما 
ومعذائها ٠‏ وكان لجيش المصرى النصيب الوافر لاشتراكه فى هذا الدفاع . 

وهذا الموجز يعطى فكرة عامة عن أهمية القنال من الوجهة الحربية ٠‏ ومن شاء التنفصيل 
فليتفضل مراجعة البلافات التمية اتى نششرها الفريقان أيام الحرب العظمى» وكذا المراجع التى 
أوردناها فى هامش هذه الصفمة . 

وعل أى حال فقد حققت هذه الل أغراض الالجليز» ومكنتهم ه ن أن ستمسكوا 
دافا بوضع قات عسكاية على هذا القنال أيام الكرب والسلم 


,9 هاا 
أخرالقال 
القفوؤات البريطانية 
١‏ - أصل الفكة فى وجود النقطة العسك ية 
ينا آنفا أهمية قنال السو يس » وأمحنا إلى أهميئه من الناحية الحربية "كا بينا من قبل 
أبضا أن الانجليز طالم) وعدوا مصر بأنهم لا بد منها خارجون ؛ ولكن طال مكثهم وظهر 
للعالم تكثهم للعهود 4 وعمدوافى السنوات الأخيرة بعك اتتصارهم 5 الخرب العظمى إلى 
الجهر بعدم | إمكان جلائهم » وأنهم إذاا: نتبى الأ بيننا و ينهم 0 يثاق » فيجب أن 
تبق منهم قؤات ترابط يجوار قنال السو يس و وحجتهم فى ذلك مشمورة معروفة هى 5 : ضمان طرق 





)0 اجترأنا بالقدر الذى من ؛ ومردن بره زيادة التفصيلات والعلرمات فلتفضلل مراجىعة كاب 
0003م علدلا اسه ارجرك) اؤافه كولوايل المود صن بوبه ب 0/04 ؟ *” رمصر الخحديثة أدفى ثلاث سنين 
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4 قنال السو بس والقوات البريطانية 
المواصلات إلى الامبراطورية البريطانية» وقد خلقوا بذلك لأنفسهم مركا ما'كان فى الأصل 
لم ؛ ولكنها ظروف الأعس الواقع التى لها حكها » والتى قد يأتى اليوم الذى تندك فيه تلك 
الطروف وتزول ٠‏ 

لذلك نرى أن المفاوضات الاأخيرة وما سبقها كلها ما عدا مفاوضة سعد زغلول مع 
مستر ما كدونالد سسنة ١99+‏ قد أتفقت فلى إبقاء نتقطة عسكرية بجوار القنال ؛ ولكن 
طابع كل مفاوضة يختلف فى جوهى الفرض من هذه النقطة وما يتبع ذلك من تفاصيل . 

؟ سغداة المهدنة 

كان سعد متيقظا لحق مصرف الحياة ؛ فلم تكد الحرب تخبو أوارها حتى ذهب مع 
زميليه ‏ ؟ قلنا من قبل الى دار المعتمد البرريطانى سير ر يجنلد ونجنت وفقتئذ» وفد سبق 
أن أوردنا طرفا من الحديث الذى دار فى هذه المقابلة ؛ والآن نورد شيئا آتخرمنه له صسلة 
وثيقة بالموضوع الذى ندرسه الآن . 

فقد قال سعد بعد أن أفاض فى قدرة مصر على الاسئتلال ما يأتى : 

” متى ساعدتنا امجلترا على استقلالنا الام » فاننا :مطيها ضضانة معقولة عن عدم تمكين 
أى دولة من استقلالنا والمساس مصلحة الكاترا فنعطيها ضهان فى طريقها إلى الهند» وهى 
نا السو يس » بأن تجهل ها دون غيرها حق احتلالما عند الاقتضاء بل نحالفها على غيرهاء 
ونهدّم ها عند الاقتضاء ما تستازمه أمحالفة من اهنود » ٠‏ 

هذه هىأول نواة دعت إلمها حتكة سعد؛ فق د كان يخاطب دولة قلكها نشوة الانتصار 
فى | كير حرب عرفها التار يح » وكانت الأحكام العرفية البر يطانية لا تزال ضاربة أطنابها 
فى البلاد وتمسكة بحناق الشعب ورقابه» فاكان يعرف مدى روح الأمة المصرية بعد . على أن 
الرأى الذى أبداه لا غبار عليه فى جوه»ه» فد فطن فيه إلى ما يحدو انجلترا إلى اسمساكها 
وتعلقها بأهداب مصرء فأظهر استعداد مصر لتطمين الانجليز على طر يقهم إلى الهند» وأن 
يكون لم دون غيرهم حق البقاء يجوار هذا الطريق لضان سلامته ٠‏ 

وأما باتى الحديث فيؤيد التحالف والاستقلال وهه! االموهس الذى على أساسه بنيت 
أحكام المعاهدة الكالية ٠‏ 
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م ب فى مشروع ملثر الأؤل 

وورد فى المادة الثالئة من مشروع ملثر الأقل ما يانى : ” نظرا للسكولية التى أخذتها 
بربطانيا العظمى على عاتقها فى البند السابق ونظرا لما لبر يطانيا العظمى من المصلحة االخاصة 
فى حماية المواصلات مع ممتلكاتها فى الشرق والشرق الأقصى تم مصر بريطانيا حق إبقاء 
قو عسكرية على الأراضى المصرية واسستخدام الموانى والمطارات المصرية لضمان الدفاع عن 
مصر وحماية مواصلات بربطانيا اعد أما الموضع أو المواضع التى 
يسك فبها امنود ألبريطائيون فتعين فى الاتفاقية » 

فيؤخذ بر ذلك 00007 إبشاء القَوّة العسكرية على الأأسس 
والأغرراض الآتية : 

)١(‏ المسئوليات الى أخذتها انجاترا على عاتقها ! ؟ 

. حماية انجلترا لمواصلاتها الإسراطورية‎ ) 0١ 
. ضران الدفاع عن فصر‎ 0 ١ 
٠ أن النقطة العسك ية قد نحوى موضعا واحدا أو عدّة مواضع‎ 5) 
١٠٠ فى مشروع الوفد سنة‎ - 4 

نصت المادة الثامنة منهذا المشروع علىأن ” لبريطانيا العظمى ‏ إذا رأت لزوما ‏ 
أن تنثئ على مصاريفها بالشاطئ الاح عي ره 
ما عساه صل من اطيجات الأجنبية على هذا القنال ٠‏ 

تحديد منطقة هذه النقطة يحصل بعد بمعرفة الحنة مكونة من خبراء عسكربين من الطرفين 
بعدد متساو. 

ومن اللتفق عليه أن إثثشاء هذه التقطة لا يعطى لبريطانيا العظمى أى حق فى التدخل 
فى أمور مر ولا يخل أدنى إخلال بما لمصر من حقوق السيادة على :لك المنطقة الى تبق 
خاضعة لساطة مصر ومنفذة فهها قوانينها» كم لا بمس بالسلطة المخوْلة لمصر باتفاقية القسط:طينية 
امحزرة فى أكتو بر سنة ىم الخاصة بحربة الملاحة فى قنال السويس ٠‏ 

و بعد مضى عشرسنين من اريم العمل ببسذه المعاهدة بيحث المتعاقدان الأمي لمعرفة 
ما إذا كان استبقاء هذه النقطة لم يعد له زوم » وما إذا لم يكن ممككا أن يترك لمصر وحدها 
العناية بامحافظة على القنال؟ وفى حالة االحلاف يرفع الأمس إلى عصبة الأمم “ ٠‏ 


01 








1 قئال السو رس والقوّات البريطانية 


وظاهى من هذه المادة أنها تبه فى كثير من عسأميها ومعانيها المادة الثامنة من المعاهدة 
الخحالية ٠‏ فهى تقزر المبادئ الآنية : 

. أن النقطة العسكرية مسموح ما إذا رأت انجلترا لما ازوما‎ )١( 

(؟) أن إنشاءها يكون على الشاطئ الشرق للقنال . 

(") أن يكون هذا الإنشاء بمصار يف من قبل انجاترا . 

(؛ ) أن الغرض من إنشَائه! ليس م ورد فى مشروع ملئر الأول : وهو حماية القئال 
وطرق المواصلات ألر يطانية ؛ و إنما الغرض هنها مساعدة القؤات المصرية فى دفاعها عن 
القنال ذاته ضد كل اعتداء عليه . 

( ه) ترك أ محديد النتقطة العسكرية ليجنة من الخجبراء العسك بين . 

() لا تمس هذه التقطة سيادة مصر ولا نيح حق التدخل فى شؤونها . 

() تبق سلطة مصرم هى فى معاهدة الاستانة سنة 4هم! الخاصة بحزية الملاحة 
فى القبال ٠.‏ 

(8) أن هذه التقطة السكرية مؤقتة لعشر سنوات يمكن التفاوض بن الدولتين 
المتعاقدتين على الاستغناء عنها أو استبقائها . 

(4 ) أن مناط الاستغناء عنها يرجع الى قدرة مصر على الدفاع عن القنال وحدها . 

. عرض كل خلاف فى هذا الصدد على عصبة الأم‎ )٠١( 

ولا شك أننا إذا قابلنا هذه الادة مثياتها الواردة فى المعاهدة الحالية نجد اشمّال الأخيرة 
على المبادئ سالفة الذ كركلها فى الحوهس والتفصيل إلا فيا عدا تقطة واحدة سنبحثها تفصيلا 
فيا بعد وعى تكليف مصر - لا الجلئرا - بمصار يف إنشاء تلك النقطة العسكرية» وما يتبعها 
من طرق المواصلات . 

ه - فى مشروع ملئر النهالى 

نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا المشروع على ما يأتى : 

” تمنح مصر بريطانيا العظمى حق إبقاء قؤة عسكرية فى الأراضى المصرية لماي مواصلاتها 
الابراطور بد وتعين المعاهدة المكان الذى تعسكر فيه هذه القَوَةِ؛ ودسسوى ما تستتبعه من 
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المسائل التى نحتاج الى التسوية . ولا يعتبروجود هذه القَؤة بأى وجه من الوجوه احتتلالا 
عسكيا للبلاد يا أنه لا يمس حقوق حكومة مم ر» . 

وهكذا اقتطف هذا المشروع بضعة نقط ضثيلة من المشروع المصرى » ولكنه أبق 
الوه م هو وترك تسوية ما يستتبعه إنشاء التقطة العسكرية مثل إأشاء الطرق والتكخات 
وفير ذاك الى اتفافات خاصة . 

وما قاله ملئرفى تفريره فى هذا الصدد ما بأتى : 

«ظهرت الأهمية العظمى التى يملقها رجال الوفد على مسالة «حالتهم القومية» أتم ظهور 
لما شرعنا نيمث فى مصلحة بريطانيا العظمى ار بية بمصر من حيث الدفاع عن هواصلاتها 
الأمواطورية ؛ فكان رأيهم أن مصر تستطيع أن تعطى بريطائيا العظمى - مت ى كانت 
حليفتها - قاعدة فى أرضها هن غير أن يقدح ذلك بعزة نفسبا أى أنها تعطيها «رمكانا منيعا 
لأسلحتها» أو «دنقطة ارتكاز» فى سلساة استحححاماتها الامبراطورية التى تربط الشرق 
بالفرب “. 

ولنشد أن تكام فق معنى المادة السابعة من المعاهدة وهى تقديم مصر ما يمكن من 
التسبيلات أيام الحرب أو ما شببها قال : 

”وأصعب من هذه المسألت مسألة إبقاء قؤة عسكرية بريطانية بمصر أيام السلم » وفيها 
أيضا لم يم المصربون بعدد تلك القوة بقدرما اهتموا بصفتها؟ فبقاؤها فى مصر سائع عندهم 
ما دامت تعر قوة يقصد مها قضاء غرض خار بى وهو الدفاع عن الامبراطور ية اأبريطانية 
لا ” جبش |اخلدل “ ولاا” قَوْة افظ النظام فى مصر“ إذ مفاد ذلك بقاء مصر خاضعة 


للويظاننا العظمن ب : 
وسنشير الى باقى رأيه فى هذا الموضوع عند التكلم عن مكان تلك أأنقطة العسكرية وعدد 
القؤات التى سترابط فيها ٠‏ 


5ت ف مشرو ع كيرزون 
أما هذا المشروع فل ]ا إلا جعل مصر بعذافيها نقطة عسكرية بريطانية؛ فقد جا 
فى المادة العاشرة منه « أن نتعهد بريطاليا العظمى بساعدة مصر فى الدفاع عن مصاحها 
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الحيوية وعر# سلامة أراضما للقيام بم_ذا التعهد وتوفير حاية المواصلات الامبراطورية 
البريطانية » فبه تكون للقؤات البريطانية حرية المرور فى مصر و يكون لها أن تستقرى أى 
مكان فى مصر ولأى زمان يحددان من أونة لأخرى » و يكون لما أيضا فى كل وقت مالها الآآن 
من التسبيلات لإحراز الذكخات وميادين القَرين والمطارات والترسانات الحربية والمينف ‏ 
الحربية واستعال بجميع ذلك © . 

لمأ أراد لورد كيرزون فتح الحديث فى موضوع التقطة العسكرية .- وهو سمى هذا 
الموضوع ” توزيع القوى البريطانية فى مصر» ‏ كان قد تأثر بكامة فالها ملارفى تقريره بأن 
كلهم المصريين كان أن تلك القؤة لا تعد حامية لمصر ‏ فأسرع الى القول: ”أنه لا يجب 
أن توصف #لك القوّات بأنها حامية (نردة اميه )“؛ وم يكد عدلى باشا لمستعام عنالمهمة الى 
راد ندب القؤة البريطانية لها حتى انطلق اورد كبرزون يحدّثه عن مدى هذه المهمة ؛ فاذا 
بها طويلة ع رضة وقد حصرها فيا بلى قائلا حرفيا : 

” أؤلا ‏ حاية المواصلات الامبراطورية : 

وليست هذه الماية قاصرة على القناة ٠‏ فان مرك مصر اغراف ريجعلها فى أعلى مكان 
من الأهمية ؛ ومظهر هذه الأهمية فى أأبر والمواء معا ٠‏ اتتساءلون عر[ المقصود بالهواء ؛ 
وأجيبم أن المقصود بذلك بناء وإنشاء ممطات طيران؛ وإذكانت مصر نقطة متوسطة 
فى الطريق الى الحند وغيرها من المتلكات البريطائية» فان حماية المواصلات يجب أن تشمل 
المواصلات اطوائية ٠‏ ويجب أن تكون الماية بأوسع معانها فى القنال والهواء والبر؛ وبناء 
على ذلك يجب أن يكون للحنود البريطانية حق المرور فى القطر المصرى ٠‏ 


على أن هذا ليس هو الغرض الوحيد من وجود قؤة بربطائية فان لا غمرضا ثانيأ وهو : 





ثانيا ‏ الدفاع عن حدود مصر: 

لايمكن أن يتكهن بما سبجرى ف المستقبل؛ فقد تباج مصر من الغرب أو من الشرق» 
وقد دلت الحرب الأخيرة على احّال الحجوم على القنال ٠‏ و بصح أن تهدد هذه امحاولة ؛ 
ومهما تكن قوة الحيوش المصرية فانه يحب أن تكون قوة اليش البر يطانى بحيث يجعل هذا 
اللهجوم بعيد الاحتّال . ثم إن هناك غمرضا ثالثا وهو : 
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تالا س حاية المصاط الأجدية : 

المفهوم والمتوقع أنه ستوضع اتفاقات تجعل كمانة المصام الأجنبية بيد بر يطانيا العظمى ‏ 
فاذا حصلت حوادث أو اضطرابات وأصبيحت هذه المصا الأجبية فى خطر رجعوا علينا 
يذنظرون الغوث منا “ ( ثم عمرج على حوادث الاسكندرية التى وقعت أثناء المفاوضات 
سسنة 1489 » وأورى ضرورة وجود الحيش البريطانى لحاية الأجائب ) وبعد ذاك استطرد 
كلامه قائلا : ” هب أنه ثأر فى القاهرة هياج أو اعتصاب أو غير ذاك من الحوادث الى 
يقع فيبا القتل» ألا يكون ممثلو الدول بل المندوب السانى نفسه فى خطر؟ ألا تكون المصالح 
الأوربية فى خطر؟ ألا تجب لم الماية من الاعتداء ؟ وهل يعقل أن يكون المندوب السائى 
مثلا بحيث لا جد وسيلة مايه نفسه ؟ 





وعلى ذلك فقول إن الفرض الذى يجوز أن يوجد من أجله جيش بريطانى إمأ هو 
حماية المواصلات بعيد عن الحقيقة؛ وصذه المسالةكلية فى الاتفاق ٠١‏ وب أرب يلحظ 
فى وجود الحيش هذه الأغمراض الثلائة الى ذ تيا» . 
وقد :اقش عدلى باشا و زملاءه هسذه الآراء واعترضوا علماءٍ و بعد ذلك عرض لورد 
كيرز ون يجيشنا تعريضا سناتى عليه عند التكثر على الحيش المصرى©؛ وظل هذا حديث 
لورد كيرزون ومستر لويد جورج رئيس الوزارة حينئذ بعد ذلك كما عرضوا لهذا الموضوع ٠‏ 
وم يقف طمع الاتجليزعهد الحد الذى ذ كناه» ولكنه أمتد إلى أنهم يريدون به ابتلاع 
كل حق صغر أوكر مصر؛ فلم يكتفوا بامحجج الحربية والتتخؤف الذى أبدوه؛ ولكنهم ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك مدى فى ميدان الحشع؟ فرغبوا فى أن ينص ف المعاهدة على مد أجل امتياز 
قنال السويس الذى لا ينتبى إلا فى سنة 1414 4 وبنوا مجتهم فى ذلك على أرن. مصلحة 
الحكومة البريطانية تقتضى أن يكون القنال معمونا دائماء وأن يدأوم إصلاحه» وعمل ما تتطلبه 
الملاحة فبسهء وأله قد يلحق هذه المصلحة ضرر عند اقتراب ميعاد اتهاء الامئياز إذ يكون 
من الصعب عل الشركة أن تتحمل التفقاث الباهظة التى تقتضها أعمال الاصلاح والصيانة 
وهى على وشك أن ينتبى امتيازهاء واقترحوا عرض الأمس على عصبة الأم عند الحلاف» 
"را بين طلة الثائية مر مفاوطات عدلى باشا مع لورد كيرزوك المنعقدة فى ١‏ يوليه سنة 1551 
ص ما سه ١.‏ 





"1 


قنال السو يس والقوّات البريطانية 

ثم نساءلوا : ماهى ضمانتنا بعد انتاء الامتياز؟ وهلا يمكن أن نطلب منكم تعهدا بأن ببق 
القنال للغرض الذى أنثئ له حينا تضعون يدم عليه ؟ »ب و بينوا فى موضع آخرأنهم يقصدون 
بذكر مد أجل امتباز القنال أن يمهدوا السبيل للحكومة المصربة لكى تفكنى الأمس» لأنه قد 
يخشى أن الكومة المذ كورة سبب موقف ”المعية العمومية” فى موضوع مد الامتياز تعمل 
على تجنب بحث المساألة» لا لاعتقادها بعدم الفائدة من المدّ» و إثما جود ا:لحوف من مصادمة 
اراق السام واعاة السحطه + وقد عر ضوا احيرا الكا نيا بنوةاه النسن ف الماعندة عن اله 
فى العشر سنين الأولى من المعاهدة تيحث الحكومة المصرية فى خير طريقة لدوام حفظ القنال 
وحسن ماله . 

فعجب المفاوضون المصريون من هذا القول الذى قيل من الانجليز» وعارضوا فها 
بعرضون» وأحس الانجايز أنفسهم وقزروا صراحة أنهم فيا يطلبون يغالون ... 

- فى مفاوضات زغلول ‏ ماكدوتالد 

وف مفاوضات سعد مع مستر رصزى ما كدونالد عرض سعد مس مطالب آخخرها 
بتضمن ”عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأية طريقة كانت فى حماية قئال 
السو 

وكان هذا المطلب بدء المناقشة بين الطرفين» وقرزر مستر ما كدونالد فى صدره : ان 
ضنان بقاء قناة السو دس مفتوحة ف السلم وفى الحرب ثقر السفن البريطانية فيها مرورا حرا هو 
الاساس الذى تقوم عليه خطة الامبراطورية البريطانية الدفاعية . وكان اتفاق سنة 1848 
المتعلق بحربة الملاحة فى قناة السويس هو الأداة التى أعذت للحصول على تلك الغاية؛ ولكن 


(1) محضر الحلسة الخامسة عثرة من المفاوضات سالفة الذي المنعقدة فى ١‏ أغسطس سنة ١851١‏ 4 وقد دارت 
المنافشة فى هذا الموضوع بين سير سدنى شهن وكل وزارة التجارة الانجليز ية امدائم وصدقى باشا (ص 8م و 88) ٠‏ 

(؟) محضرا طلسة التاسعة عشرة من المفاوضات سالاة الذ المنعقدة فى ١7‏ أكتربرسنة ١‏ و1اص 1ه 
وقد دارت الماقثة فما بين عدلى باشا ومسثّر لندمى ٠‏ 

(6) يراجع باق كلام مسر لندمى فى المرجع السابق ومذكة الحكومة الانجليزية فى هذا الموضوع ساديم 
م أكتويرمة ا ك؟وراصض 4ع من جموعة المذكرات المتبادلة بين المنفا وضين سنة أأاوا 

(4) الكاب الأبيض عن المحادثات المصربة الانجايزية الصادر من و زارة الخارحية الب يطانية فى + أ كثوير 


سدالة 4 9و١‏ 


ظهرفى سنة 1114 أنه لايفى بهذا الفرض » فاتخذت الحكومة ابر يطانية لنفسا التدابير اللازمة 
لنضمن بها بقساء القناة مفتوحة ٠‏ فليس فى وسع أية حكومة بريطانية بعد ذلك الاختبار أن 
جود نقفسها تجر بدا تاما ولو در أجل حليفة. من مصاحتها حراسة هذه الحلقة الحبوية 
فى مواصلات الاميراطورية » ويحب أن تكون هذه السلامة بارزة فى أى أتفاق يعقد بين 
حكومئينا ٠‏ فانا لاأرى سهبا يجعل التوفيق مستحيلا مع وجود حسن النية ٠‏ وفى رألى أنه من 
المكن همان التعاون العملى بين بريطانيا ومصر ححماية هذه المواصلات بعقد معاهدة حالف 
وثيقة ؟ وهذه المعاهدة التى يعقدها الفريقان بالحرية والاختيار على قاعدة المساواة تنص على 
وجود قؤة بريطائية فى مصر؛ ولا يكون وجودها مناقضا بوجه ما لاستقلال مصرء بل يكون 
دليلا على وجود صلات دقيقة خاصة بين البلدين وعلى تصميمها على التعاون فى مسألة ذات 
خطورة حيوية لكلمهما . ولا يخطر للمكومة البريطائية فى بال أن لتدخل هذة القؤة أى تدخل 
فى الحكومة المصرية أو أن تمس السيادة المصربة» وقد فلت بكل صراحة إرن المكومة 
ابر يطائية لاتنوى أن 'تحمل أقل مسئولية عن أعمال المكومة المصر بة أوتصرفها ولاتسعى أن 
تسبطر أو تدير السياسة التى تستنسب هذه الحكومة أن تسير عليرا" ٠‏ 

وكان رأى سعد فى هذا الموضوع أن يوضع قنال السو بس نحت حماية عصبة الأم؛ 
لأن القنال أصبح طريق مواصلات عالمية وأن جميسع الدول تقر ييا ممئلة فى عصية الأثم 
واسعسك فى ذلك معاهدة 64 الى قررت حيدة هذا القنال ٠‏ 


ورأننا من الأوفق تخصيص بحث خاص بتضمن آراء سعد فى هذا الصدد لأهميتها ٠‏ 


, - فى مغاوضات ثروت - تشمبرلين 
وف مفاوضات ثروت باشا مع سير أوستن تشمبرلين جاء فى المادة السادسة من المشروع 
الذى قدمه ثروت باشا ما بأنى : 
”هيلا وتحقيفا لقيام بريطانيا العظمى عماية طرق مواصلات الامبراطو رية» ترخص 
الحكومة المصرية لحضرة صاحب الخلالة ابر ,طالية بأن تيق قوَّة عسكبة فى الأراضى المصرية 
ولابكون لوجود هذه القؤ مطلقا صفة الاحتلال» ولا يل بأى وجه من اأوجوه بحقوق 
السبادة المصرية ٠‏ 


م قنال السويس والقوّات اللريطانية 


وتستقر هذه القَوّة العسكبة بعد انقضاء مدة 0 سنوات من تارييح العمل هذه 
المعاهدة فى 2 


وتضمن المشروع البريطانى الأول النص الآتى : ”تسهيلا للتعاون بين القؤات المسلحة 
لكل من الطرفين المتعاقدين» وتسهيلا وتحفيقا لقيام حضرة صاحب اللخلالة البريطانية جماية 
طرق مواصلات الأمبراطو رية البرريطائية» رخص حضرة صاحب الحلالة ملك مصر ‏ حضرة 
صاحب ابخلالة البريطانية بأن ببق فى الأراضى المصرية من القؤات المسلحة ما ترى حكومة 
حضرة صاحب الخلالة البريطائية ضرورة وجوده فذا الغرض » وبِذل له فى كل وقت 
ما يقتضيه بقاء هذه الفؤات وتدر يها من التسبيلات ؛ ولا يكون لوجود هذه القؤات مطلقا 
صنة الاحتلال» ولا نحل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية” (المادة الخامسة). 

وقد نقد ثروت باشا هذا النص فى الوثيقة رقم م من مفاوضاته بأن المسادة سالفة الذى 
تجعل لوجود ابكيوش البريطانية فى القطر المصرى غرضا جديدا هو : التعاون بين ايوش 
البربطائية والمصرية ؛ ورأى وجوب تحديد العدد اللازم من الحنود البريطانيين وثعيين 
المكان الذى تعسكرفيه؛ وزاد على ذاك بقوله : فليس من شك إذن» مع تعدد الأغراض 
التى ,ققصد اليه بوجود القؤات البريطانية ومع كل ماتقدّمت الإشارة اليه من الشك والتجهيل 
بالنسبة لمكان استقرار تلك القؤات»ء فى أن الواقع فى أمس :نلك القؤات أنه احتلال بالمعنى 
الصحبح وف أنه أشدّ الوجوه إخلالا سيادة البلاد" . 

وبعد ذلك قدّم سير تتممبرلين مشروعه النهائى ونتضمن المادة السابعة منه النص الآاتى: 
”نحقيقا وتسسهبلا لقرام حضرة صاحب الحلالة البريطانية ماية طرق المواصلات الأمبراطورية 
البريطانية » وريما مين الوقت لعقد اتفاق بعهد بموجبه حضرة صاحب الكلالة البريطانية 
إل علط وم كمي دعاولا حلاف زر دوه قفي عدن الها نه رغم رواحت 
ابخلالة ملك مصر لحضرة صاحب اللحلالة البريطانية بأن ببق ف الأراضى المصرية من القّؤات 
المسلحة ما ترى حكومة حضرة صاحدب الحلالة البررطانية ضرورة وجوده هذا الفرض 
ولا يكون لوجود هذه الفؤات ... ... ال " . 
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وبتضح مما تقدّم أن هذا المشروع قد تأسس على القواعد الانية : 

١‏ س أن الفرض مر مرابطة القؤات البريطانية حماية طرق المواصلات 
الأمراطورية نقط ٠‏ 

؟ - أن انجلترا هى صاحبة الولاية فى حماية القنالكأنه مملوك لما وتبيح لنفسها على هذا 
الزعم أن تعهد الى الحكومة المصرية يمابته بمقتضى اتفاق خاص ٠‏ 

م أن عدد أفراد القؤات المساحة غير معلوم » ومتروك لتقسدير الحكومة الانجليزية 
وحدها ٠‏ 

غي ‏ أن يكون هس هذه القؤات السلحة « الأراضى المصرية » بهذا اتعميم دوث 
تعيين مكان معين ٠‏ 

وهذا كله شر ما ينتجه احتلال أيا كان ! ! وإذلك قزرت الأمة بحق فى شخص زعيمها 
مصطنى النحاس أن هذا المشروع لايتفق فى أساسه ونصوصه مع استقلال البلاد وسيادتم!» 
ويجعل الاحتلال العسكى شرعيا . 

ذكث الممادة الثامنة من هذه المقترحات فى المشروع حرف [(]) ما بأتى : 

تسسبيلا وتحقيقا لقيام صاحب الالة البرربطانية بحماية طرق المواصلات البريطانية » 
رخص جلالة ملك مصير لصاحب الخلالة الريطانية بأن يهم عل الأراضى المصرية شرق 
التل الكبير الفؤات التى يراها صاحب ابكلالة البريطانية لازمة لهذا الغرض " ٠‏ 

وظاهى من هذا النص أن الفقرة التى ثبتت حتى فى مشروع ملثر» وتقرر أنه لا يكون 
هذه القوا ات صفة الاجتلال عل الاطلاق» ولا تمل بحقوق السبادة المصرية؛ لم يكن لها أثر 
فى ذلك المشروع : 

وقد علق دولة تمد منود بها على هذا المشروع فى كابه الأخضر بقوله : 

أفترح تعديل هذه المادة لتحديد أن المقصود بالماية هو قناة السو بس وحدها باعتبارها 
طريقا أساسيا للوامصلات بين الأجحزاء امختلفة الامبراطورية لبر يطانية» وذلك لدفع زعم ألفناه 

)١( 0‏ وأن كان سر هندرسن يقر ر أله لايدرىشيئا عن مشروع امه مشروع حرف ()ي يقول دولة همد خمردبانا 

فى كا به الأخضر (ص بام من جموعة عماضر المفاوضات الرسية سة 155 )+ 


يلف قئال السويس والقؤات البريطانية 





من بعض المعتمدين البريطانبين من أن مصر جميعها طريق أساسى للواصلات البريطانية ؛ 
و بذلك ينتفى أن يكون للقؤات المرابطة فى منطقة القناة أى شأن أو غرض بتعلق بما عدا 
تلك المنطقة عن جهات القطر" ٠‏ 

ل رسي ا ور 5 : ” فى الأماكن التى بتفق عليها بعد “ على اثر 

2 ايأر راضى المصرية “» وذلك حتى لا طبادر إلى الذهن أن ن اهانب الشرق هن القطر 

0 لتلك القوّات » وليتبين أن حدود مكان سرابطة الات وامتداده مل انفاق قال 
عنه إنه ” أجل باعتباره من الانفاقات ااتفصيلية ١‏ كتفاء ببيان الموقع العاء العام لمرابطة القؤات 
وأوثر تحديد ذلك الموقع بخط الطول» وهو يقع أبعد الى جانب الشرق من التل الكيير» . 

وعلى ذلك صار المشروع حرف (س) والمشروع الأخير فى المادة التاسعة .ن كل منهما 
كالآنى : 

” تسهيلا ونحقيةا لقيام صاحب الكلالة البر بطانية عماية قناة السو يس باعتبارها طريقا 
أساسيا للواصلات بين الأحزاء الختلفة للامبراطور ية البريطانية» برخص صاحب الخلالة ملك 
مصر لصاحب ابخلالة البر يطانية بأن يضع فى الأراضى المصرية فى الأما كن التى يتفق عايما 
بعد» شرق خط الطول «م شرق » من القوّات المسلحة مايرى ضرورته هذا الغرض ؛ ولا 
يكون لوجود تلك القؤات مطلقا صفة الاحتلال » ولا يل بأى وجه من الوجوه بحقوق 
السيادة المدمرية » 





و بتضح من هذا المشروع أنه نه أقر المبادئ الآنية : 

)1 جعل القنال كأنه مخصص فقط لأنب يكون طر: يها أساسسيا للامبراطوربة 
راتفا 

(؟) تنامى أنه طريق دولى عا مى باقرار الدول العظمى وفقا لمعاهدة سنة ١884‏ قبل 
أن يكون طريا أساسيا للامبراطورية البريطانية . 

() أنه عتد الأماكن الى تحر فيها القؤات البريطانية فى غير تحديد . 

)غ) جمل عدد القؤات البررطانية الى سترابط فى :لك المهة غير معين ؛ وترك تقديره 
للانجليز وحدهم ؛ وقد حشدون فا حشدا وأسع النطاق ٠‏ 


قنال السويس والقؤات ار بطائية لم 


(ه) أن المادة سالفة الذك اقنصرت على ذكر الموقع العام النى سترابط فيسه الفؤات 
المسلحة »ولكنها عينته بأنه شرق خط طول ؟مة ثشرقاء و إن عترد إلقاء نظرة على حريطة الحزء 
الغربى من الدلنا يأبين أن خط الطول هذا يدخل فيه من شرقيه بإدة المطرية التابعة لمديرية 
الدقهلية» وكذاك بلاد عديدة تتبع مديرية الشرقي ةكالصالحبة» وعتذ هذا الخط الى المنوب 
بحيث لو مددنا خطا مستقيا من السويس الى الغرب حيث نهر التيل لاتضح أن هذا انخط 
يقرب إلى ها يقابل ”المعادى”؛ ومعلوم أن هذه الحهة وما بليها من الشرق والغرب تابع جميعه 
ألى مديرية اسلميرة من جهة الزماء والإدارة» وقد أريد التعمية وعدم إظهار مدى هذه الأماكن 
فقال خرد خمود باشا أنه رم وى تأجيل الاتفاقات التفصيلية الى ما بعل 6 وأفقن أنه لو شرت 
هذه الاتفاقات موت ع رانب وحجائب أكثر فا يدهش البعض له نما ظهر من ملحقات 
المادة الثامنة هن هذه المعاهد: . 

ومن ثم بتضح أنه فى غير عله ذلك الهو بل الذى براد به تضليل الأفهام » وأست يلق 
فى دوع الناس أن المعاهدة الحالية قد مدت ف التقط السك يه إلى أن جعلتها تصل إلى حدود 
مدير به 5 ايز ةكان هذا أهس حديث العهد فى هذا العام ويس له نظير من قبل ) وسنناقش 
هذا الموضوع تفصيل عند التحدّث عل المكان الذى سترابط فيه تلك القؤات ٠‏ 

٠‏ - فى مفاوضات النحاس ‏ هندرسن 
وبدات المفاوضات فى سنة .م؟1 فى هذا الموضوع بأن جعل الوفد المصرى ,رلاسسة 
يطل الحانق باشا نص المادة الناسعة بدلا مم) ورد فى مقترحات سنة 51488 بأفى : 
# إلى أن يحين الوقت الذى يصبح فيه افيش المصرى فى حالة إستطيع معها أن بصد 
بمفرده أى اعتداء على قنال السوس حى صل مدد الحليت» فإن جلالة ملك مصر رخس 
لصماحب الخلالة الب بطائية بأرس بض فى بور فؤاد وبجوارها قؤة حربية بريطانية للساعدة 
فق الدفاع عن القنال ٠‏ 

ولايكون لوجود ملك القؤة صفة الإحتلال مطلقا» ولايخل بأى وجه من الوجوه بحقوق 

السيادة المصرية 0 
وأشمير فى هامش امحضرالى أ أن عدد هذه الفّة والشروط الخاصة بشككاتها ولوازمها سيحدد 


ف فى مذ كرات ٠‏ تبادها را 


)0 مموعة محاضر المفاوضات الرسمية فى سة ب«فرص0ا؟ 





ف قئال السو يس والقؤات البررطانية 


وتركئ هذه المادة المقترحة <ق الدفاع عن القسال فى معمر مالكتها » وأن مك القؤة 
البربطانية قصر على معاونة مصر الأصيلة فى هذا الدفاع 6 جعل التقطة العسكية فى بور فؤاد 
بصفة مؤقنة إلى أن يقوى الحيش على الدفاع عن القنال وحده ... . 

وهذا أحسن ها يعير به عن #قيق رغبات الشعب ؛ ولكن ليس الأعس متعلقا يجاب 
من المتفاوضين وحده» بل اللأس أذ ورد بين الحانبين» وكل لديه مج أدلل مها ؛ وسائرى 
أى حررب أصليت نارها بين هذين الحانبين فى هذا الصدد وأسما كان الغالب فى فكته ٠.‏ 

وأؤل ثىء ذ كه مسترهندرسن عن المادة سالفة الذ ألها لتضمن ”إقتراحا مدهشا” » 

لأن الوفد المصمرى أراد به وضع الحيش على الضفة الشرقية من القنال نكر الماك 
وزيرالحربية البريطائية والمترال تشارلس المستشار الخ رلى يدايان يحججهما عزن عد 
ملاءمة الضفة الشرقية من الوجهتين الحر بية والصحية. وزاد اللورد طومسون 57 
على ذلك بقوله ”إن التجارب دلت على أن القنال لا يمكن الدفاع عنه من جهة واحدة ولاهن 
نقطه واحدة؛ فيجب توز .م الحيوش لأننا إذا ركناه فى قطة واحدة يكون نوز بعهم بطيئا؛ 
والواجب هو سراقبة القنال من الناحيتين وعلى طوله» . 

وقد رد النحاس باشا على ذلك طويلا ”بأن هذه التقطة العسكرية التى ترخص بها ليست 
هى التى تقوم وحدها بالدفاع» بل ستكون للساعدة على الدفاع » وأن الايش المصرى سيكون 
«وجودا أيضا ؛ والتقطة العسكرية موجودة فى وقت الم احتياطا لدرء خطر مفاج ... » 
وأنه مع هذه التقطة العسكية مكنه أن يدافع دفاعا جديا عن القنال إزاء هذا الخطر حتى 
بأتى المدد الانجليزى حك المحالفة » . 

وبعد أخذ ورد نساءل مستر هندرسن عن سبب حذف ماجاء فى صدر هذه المادة 
من مقترحات #د مود باشاء وكان بتضمن الاشارة الى ما يفيد اعتبار القنال طريقا أساسيا 
للامبراطورية البريطانية» مقررا أن هذا الحذف قد ينهم فيه بإغفال وجهة نظر المستعمرات ٠‏ 
فرد عليه دولة النحاس باشا مما يأتى : 

” فيا يختص بعدم ذ كر المواصلات الامبراطورية » فقد حذفت واستبدلت عبارة بين 
الغرض الأصلى وهو الدفاع عن القنال » وفى ذلك مايفى ميع الأغراض » لأن الدفاع عن 


)1١١(‏ جموعة حادم المفاوطات الرسية .لاق راص 40 وم4 


ب قنال السو يس والقؤات البريطانية لق 
القنال هم مصرء» أذ هو جحزء من أراضيهاءريهم انلتراءويهم العالم أجمعء 00 
فى اتفاقية القسطنطينية سنة 188 من أن القنال يجب أن يكون على الحباد المطلق مسواء 
فى زمن السلم أو الحرب ‏ وهنصوص ف الاتفافية على أنه ليس لدولة من الدول مطلقا أن 
فستفيد من معاهدة تعقدهأ مع إحدى الدول بالنص على أن لما مزايا خاصة فى القنال ؛ 
و بريطانيا موقعة على هذه المعاهدة فاحتراما لذاك حذفنا عبارة #المواصلات الأمبراطورية » 
اكتفاء تحقيق الدفاع عن القنال وهو الفرض الأصلى . والقنسال م قلت طريق 
مواصلات عالمى " . 

و بعد مناقشة وجيزة اقترح مستر هندرسن أن يرسل الوفد المصرى نصا آترللادة التاسعة 
يوفق فيه بين النصين وقد أرسل هذا النص الحديد فعلا وهوم يأنى : 

” إلى أن يحين الوقت الذى نشفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن اليش المصرى أصبح 
فحالة مستطيع معها موارده الخاصة أن بصدّ وما عل القنال حتى يصل مدد الحايف» فإن 
جلالة ملك مصر يرخص لصاحب الكلالة ابريطانية نظرا لأرن القنال طريق أسامى 
للواصلات بي نالأحزاء امختلفة للامبراطور به البريطانية بأن يضع فجوار بور سعيد وبور فؤاد 
والإجماعيلية والسو يس أو غيرها من الأما كن الى يتفق عايها الفؤات التى يرى صاحب الكلالة 
البريطانية أنها ضرورية للدفاع عنه ٠‏ وهذه القؤات متع بتسهيلات المواصلات ويكون لها 
أن تنفذ إلى منطقتى الصحراء على كلا جائى القنال بقصد التدريب والغرين ولا يكون لوجود 
تلك القؤات مطلقا صفة الاحتلال ولا يخل بأى وجه منالوجوه بحقوق السيادة المصرية “. 

وكان هذا النص أساس مناقشة طلية فيمة ظهرت فيا براعة المفاوض المصمرى بأجبلى 
معانيها أصرفيها كل جانب على نظريته » وتساعل مسترهندرسن عرى. الحكة فى أن يقول 
المفاوض المصرى أن القنال عالمى مع عامه أن للانجيز فيه مصلحة ذات حيوية كبرى؛ وقزر 
مستر توم شو أنه يلاحظ أن شيئا من التناقض قد وقع فى بيان المفاوض المصرى» إذ بينا بذ كر 
أن مسألة القنال دولية يقول إن القنال مصرى وأنه لا أهمية فيا إذاكان هذا القنال دوليا 
أؤنفين: والمشفة الحو إلى الدرجة التقصوى الامبراطورية لبر يداانية 6 وقد رد 
النحاس باشا على كل حمجهم ما فيه الكفاية ؛ وانتهى النقاش بإصرار الاتجليرُ على موففهم » 
وختمها مستر توم شو وزيرالحربية البريطانية بالعيارة الآثية : 








3 قنال السو يس والقؤات الير يطانية 


ومس 





<إنا لا نفلل من شأن مصاعبج ؛ فارجو أن لا تقللوا رك شأن مصاعين | ؛) سنسحب 
جنودنا من القاهرة» وسينتبى الاحتلال» وأثتم تعترفون معنا بضرورة الدفاع عن القنال» 
ونحن من جهتنا نقول لك عن علم وخبرة أن التقط ااتى اخترناها هى وحدها الملائمة لذلك». 
وانفضت الخلسة الخامسة على أن يرسل النحاس باشا صيغة جديدة للادة موضوع 


المنائشة. 

وفى مساء اليوم ذائه حرى حديث خاص فى مأدية عشاء كان من بين الحضور فيها مستر 
هندرسن والأستاذ مكم عبيد ؛ وصرح مستر هندرسن أنه هن امال عليه قبول الضفة 
الشرقية »لأنها غير صالحة لهم »وأنه من باب التسهيل مستعد لأن يقبل منطقة واحدة فى الحهة 
الغر بية» بشرط أن تكون لم يور فؤاد والسويس كحطتين لنزول الطائرات العسكية البريطانية 
فقال الأستاذ مكرم : إن النسلم بهاتين انحطتين يعطبهم نقطا متعدّدة » لا منطقة واحدة ؛ 
ووعد مستر هندرسن ,أله سيستشير رجال الطبران فيا اذاكان ممكخا لهر الاقتصار على بور فؤاد 
كحطة لنزول الطائرات» وسلم مستر هندرسن بما جاء فى حديث الأستاذ مكام من أن الييش 
المصرى سيرابط على القنال للدفاع عنه ... 

وفى الحلسة الثامنة التى انعقدت فى ١١‏ أبرتيل سنة .1و١‏ قدّم دول النحاس باشا الصيغة 
الى وضعها للادة التاسعة سالفة الذ كر وهذا نهمها : 

” بها أرب قنال السويس هو طريق عالى للواصلات كي هو أيضا طريق أسابى 
للواصلات بين الأجزاء الأتلفة للا مبراطو رية البريطانية ؛ وبما أن الدفاع عن القنال الذى 
هو حزء لا بتجزأ من مصر يقع على عاتق مصردون سواها؛ فالى أن يحين الوقت الذى تصبح 
فيه الحيش المصرى فى حالة يستطيع معها أن يصدّ مفرده أى اعتداء على القنال ريشا يصل 
مدد الحليف» يرخص صاحب الخلالة ملك مصر اصاحب الخلالة البريطائيسة بأن بضع 
فى منطقة القنطرة شرق القنال قوّة حربية بريطانية لمساعدة القؤات المصرية الموكول اليها الدفاع 
عن القئال . ولا يكون لوجود هذه القؤة صفة الاحتلال مالقا ولا يخْل بأى وجه من الوجوه 
بحقوق السيادة المصرية» . 


)١(‏ جموعة محاضر المفارضات الرحمية سنة ."وا ص بوه 


قئال السو يس والقوات البريطالية اينف 


وقد دأرت مناقشة طويلة حول نقطتين أساسيتين فى هذه المادة : 

(الأولل ) مسئولية مص روحدها عن الدفاع عن القنال . 

( الثانية ) جعل النقطة العسكية عند القنطرة شرق القنال . 

وصرح مستر هندرسن ومن معه من المفاوضين الانجليز بأنهم لا يستطيعون بأى حال من 
الأحوال قبول هذين الأمرين ؛ وطال الحدل بين الطرفين » ودافع كل جانب عن موقفه 
فى هذا الصدد » واستدل النحاس باشا فى مسئولية مصر وحدها عن الدفاع عن كل أراضيها 
أن التقطة المسكرية المراد إقامته| هى بترخيص من مصر » ولو ل تكن مص صاحية الحق 
لما رخصت . وأبان مستر توم شو أنه لا يمكن الدفاع عن القنال إلا بملاحظة ثلاثة مسائل : 

(الأولى ) حاية مدخل القنال من الناحبئين ٠‏ 

( الثائية ) حمايته من الوسط ٠‏ 

( الثالئة ) العناية التامة بصحة الحنود ومقدرتهم على التدزب والمناورات ٠‏ 

وقزر أن الاقتراح المصرى لا يحفق هذه الاعتبارات على الاطلاق » وزاد على ذلك بأن 
لا ضرر فى أن تكون بورفؤاد والاسماعيلية فى أيديهم » وطلب أن يكون جنودهم باثقرب من 
السويس عل حدود الصحراء ٠‏ 

ورد النماس باشا على هذه النظريات حميعا مقررا أن مسالة الدفاع عن القنال من طرفيه 
ليست ضرورية » ولا حاجة لإبقاء قؤات بريطانية فهما » لأن :احيتى القنال مفتوحتان 
لبوارج بر يطانيا العظمى وبوارج الدول» ولأن الميوش المصرية المكلفة أصليا بالدفاع عن 
الفنال كافية مع المساعدة التى تقدذمها القوة اابريطانية للغرض المقصود ٠‏ 

وبين دولته ملاءمة |اقنطرة من الوجهتين الحر بية والصحية ٠‏ 

وأصروز يرا لخر بية البر بطانية على وجوب الحاجة الى مطارات عند مدخل القنال ٠‏ 

وقور مخاطبا المفؤضين المصرين أنه #من العبث أن بتكل فى الدفاع عن القنال بالطريقة 
انى إصفونها فان جوم على القنال قد يحصل فى أقل من +" ماعة أو عشرماعات بو|سعلة 
إحدى الطيارات المعادية ... » ١‏ 

رارض ديد ارق طون شق لطر وفنا ابا لز رسع اخنرة أن 
يحار بوا وظهورهم إلى المائيد» إذ القتال خاف ظهورهم؛ فالإمسحاب عسير»» وقال أنه يحب 





درف قئال السورس والفقات الريطانية 


أن يذ ى الوفد المصروفات الطائلة التى صرفتب) الحكومة الاجليزية على المنشات الحالية 
كقشلاقات الإسماعيلية ومدرسة أبى صوير للتمرين» وكطار السوس» وأشار فى موضع آخر 
أن الانجليز سيخلون لمصر مطارات ألى قير والاسكندرية ومصرالحديدة . 

واثقاب النقاش إلى حدّة ظهر فيها ضيق صدر المفاوضين الانجليز فقال وز يرالحربية 
البرريطانية للفاوضين المصريين : 

” إننا نشعر نم تريدورن. وضعنا فى عركر وضيع مهين » وإنا لسنا فى منطقة القنال 
إلا كيادق الشطرتع فى أيديم 0 

وظهر الحرج على مستر هندرسن وضاق ذرعا من أرن. المصريين يرفضون بحزءا من 

ع2 

مقترحاته وقال إن من حقه أن يرفض ما يقترحون . وانفضت الللسة على هذه الحدّة . 

وفى ١8‏ أبريل سنة .م4١‏ أرسل المفاوضون المصريون الى المفاوضين البريطانيين 
ل 

«#ما أن قال السويس الذى هو بحزء لاتجزأ من مصر هو فنفس الوقت طريق ءالمى 
الواصلات 5 هو أيضا طريق أساسى للواصلات ببن الأحزاء اختلفة للامبواطور ية البرريطانية» 
فإلى أن يحين الوقت الذى يصبح فيه الحيش المصرى فق حالة يستطيع معها أن يِصِدّْ بمفرده 
أى اعتداء على القنال ريما يصل مدد المليف» برخص صاحب ابللالة ملك مصر لصاحب 
الخلالة البريطانية بأن يضع بالقرب من القنال قوة حربية بريطائية لنتعاون مع القؤات المصرية 
الموكول اليها الدفاع عن القنال . : 

ولا يكون لوجود تلك القؤة صفة الاحتلال مطلقا ولايحل بأى وجه من الوجوه بحقوق 
السيادة المصرية " ٠‏ 

وفى ١١‏ أبريل سنة .14# قدّم المفاوضون البريطانيون إلى المفاوضين المصريين 
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يي ال الاك لسري وقوه لمظان 2 


ىا أن قنال السويس الذى هو حنء لا يتجزأ من مصر هو فى نفس الوقت طريق عالى 
للواصلات هو أيضا طريق أسامى للواصلات بين الأجراء الختلفة للامبراطورية البريطانية . 

فإلى أن يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن القؤات المصرية 
أصبحت فى حالة تستطيع معها أن تكفل بمفردها حرية الملاحة على القنال وسلامتها الثاة . 

بخص صاحب الحلالة ملك مصر لصاحب ابكلالة البربطانية بأن يضع بجوار الاسماعيلية 
وف منطقة هال السويس القؤات التى يراها صاحب الخلالة البر يطائية لازمة لضمان الدفاع 
عن القنال للتعاون مع القوات المصرية؛ ولهذا الغرض نفسه ينقل مستودع قوة الطيران الملكية 
من أبى قير إلى يورفؤاد وتقتع القؤات البريطانية بتسبيلات الانتقال و يكون لما حق الدخول 
إلى مناطق الصحراء على كلا جانى القنال بقصد التدريب والمناورات ٠‏ 

ولا يكون لوجود هذه القوات صفة الاحثلال مطلقا ولا تل بأى وجه من الوجوه 
محقوق السيادة المصرية “ ٠‏ 

وقد عاد ال هدوء بذلك إلى الطرفين المتفاوضين وقربا من بعضمما ٠‏ 

وسنشير إلى مااستقز رأهما عليه عند مقارنته بنتيجة مفاوضات سنة 147 » وماأدرج 
ضمن ماحقات المعاهدة الحالية . 

وقد تقدّم الوفد المصرى بنص للادة التاسعة وفق فيه بين الآراء المصرية والبريطانية 
ص اتروع الذي يده فى و مأيو سنة .مو وء وقد توافق الطرفان عليه إلى وقت انقطاع 
المفاوضات وهو : 

ها أن قنال السويس الذى هو جحزء لا .تجزأ من مصر هو فى نفس الوقت طر يق 
عالمى للوا اصلات» "يا هو أبضا طريق أسامى للواصلات بين الأجزاء المختلفة الامبراطور ية 
البريطانية ٠‏ فالى أن يبن الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الحيش المصرى 
أصبح فىحالة يستطيع معها أن يكفل مفرده حرية الملاحة على الفئال وسلامتها التامة . يرخص 
صاحب الللالة ملك مصر لصاحب الحلالة ابر بطانية بأن يضم بجوار الامماعيلية فالمنطقة : 
الحددة بالمذكرة الماحقة من القوا ات مالا يزيد عن العدد المتفق عليه فى ”لك المذكرة وذلك 
بقصد ضمان الدفاع عن الفنال بالتعاون مع القؤات المصرية ٠‏ ولهذا الغرض نفسه يئقل 
)١(‏ موعة محاضر المفاوضات الرسمية سة لور ص5 14ر7 غادةا١‏ 


لينف 





34 قئال السو يس والقوؤات الير يطانية 


مستودع قؤة الطيران الملكية من أبى قير الى بور فؤاد ٠‏ ولا يكون لوجود تلك القؤات صفة 
الاحتلال مطلقا ولا يل بلى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية . 

ومن المتفق عليه أنه عند نباية مذّة المشرين سنة المْحدّدة فى المادة الرابعة عشرة إذا قام 
خلاف بين الطرفين المتعافدين على ماإذا كان وجود القؤات البريطانيةلم يعد ضرو ريا للآن 
الميش المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها أرن. يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال 
وسلامتها التامة فان ذلك لحلاف يجوز عرضه للنسوية على عصبة الأمم» 5 


وو ت أماكن استقرار القؤات البرريطانية فى المماهدة الحالية 

ول تخرج المادة الثامنة من المعاهدة احالية عن النص الأخير الذى اتفق الطرفان عليه؛ 
وسنبين ما بينهما من فوارق فها بعد ٠‏ أما نص المادة المذكورة فهوكالآتى : 

#بما أن قنال السويس الذى هو حزء لا تجزأ من مصر هوفى نفس الوقت طريق عالمى 
للواصلات م هو أيضا طريق أسامى للواصلات بين الأحزاء الختافة للامبراطور بة البر بطانية. 
فالى أن يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتهاقدان على أن الحدش المصرى أصبح فى حالة 
استطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القئال وسلامتها النامة . يرخص صاحب 
الحلالة ملك مص رلصاحب السلالة الملك والامبراطور بأن يضع فى الأراضى المصرية يجوار 
القنال بالمنطقة انحدودة فى ملحق هذه المادة قؤات تتعاورن. مع القؤات المصرية لضمان 
الدفاع عن القنال. و شمل ملحق هذه المادة تفاصيل التريبات الخاصة ,شتفيذها ولايكون 
لوجود نلك القؤات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال» ؟ أنه لايل بأى وجه من 
الوجوه بحقوق السيادة المصرية ٠‏ 

ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة الحدودة 
فى المسادة السادسة عشرة على مسألة ما اذا كان وجود القؤات البربطانية لم يعد ضروريا لأن 

(1) درسنا هذا الموضوع بحذافيره عل شرائط رسية بينا علييا بواسطة خبراء فتدين مواقع استقرار القؤات البر يطانية 

بالتحديد و بالمساحة » وكا قد شرعنا فى طبعها لارفاةها مبذا الكَكاب ؛ ولككًا عدلنا عن ذلك أمانا للمثار فى هذه المسألة 
الدقيقة بالرغم من أأننا صرةنا وقنا كبيرا فى دراستا » و رأينا من الأوفق انتظار لخر يطة الرسمية الى سستقدمها الحكومة 
مع المماهدة للبرلمسأن ٠‏ 


قنال السويس واقؤات البريطانية ليف 
ا ا 
اميش المصرى أصبح فى حالة ستطيع معها أن يكفل ممفرده حم ريه الملاحة عل لقيال 
وسلامتها التامة» فان هذا الحلاف يجوز عرضه على مجلس عصية الأتم للفصل فيه طبقا لأحكام 
عهد أأعصبة النافذ وفت توقيع هذه المعاهدة أو على أى شخص أو ديئة لافصسل فيه طبقا 
للاحراءات التى بشفق علما الطرفان المتعاقدان » . 


ونتصر الفوارق الموجودة بين النصين فيا ملى : 

كان نص مسمنة ١48٠‏ ددا لموضع الفؤات البريطائية . بأله واقع #يجوار الاسماعيلية 
فى المنطقة الحدّدة بالمذكرة الملحقة “» وبالرجوع إلى هذه المذاكة نجد أن القتؤات المذكورة 
تعسسكرفى منطقة تمنة من المعسكرالحالى الواقع فى الحهة الثمالية الغربية للاسماعيلية حتى 
تسمل من الأراضى الواقعة ثمسال وغرب المعسسكر المذكور مساحة كافية راحة القؤات 
0 ألا تمد النطقةكلها من الحهة الغرمة إلى ما بعد محطة سكد 
حديد ”الحسمة“ : وألا تكون قرمة من الأرام ضى المزروعة ؛ كا تجد البند السابع منها ينص 
على أن تقدّم المكومة المصرية ببورسعيد والسوس التسبيلات اللازمة لتفريغ المهمات 
لثى ترابط فيها القوات البريطانية . 

ومفاد ذلك أن موضع وجود القؤات البريطانية سيكون فى المنطقة الواقعة شمالى غربى 
الاسماعيلية إلى محخطة سك حديد ” امحسمة “ والأراضى المزروعة ٠‏ 

ولكن المعاهدة الحالية نصت فى المادة الثامنة على غير هذا التحديد» فقزرت أن موضع وجود 
القؤات المذكورة, له الأراضىالمصرية يجوار القنال بالمنطقة الحدودة فيملحق هذه المادة») 
وبالرجوع إلى هذا الملحق ند أنه وارد بالبند الثانى منه أن الفؤات ابريطانية التى سترابط 
بقرب القنال ستكون فى المواضع الآنية : 

(أؤلا) بالنسبة للقوات البرية : 

1 ) المعسكر البريطانى القائم الآن شمالى غربى مدينة الاسماعيلية ٠‏ 


)00 جموعة عاضر المفاوضات الرسمية سنة ؤراصضص 15١٠8‏ 





1 قنال السويس والقؤات البريطانية 


(س) منطقة جنيفه على الحانب الحنوبى الغربى للبحيرة المزةِ الكبرى »وقد حدد المحضر 
الأقل المتفق عَليهُ هذه المنطقة تحت البند حامس دنه بأنها #امتداد شاطئ البحيرة المرة الكبرى 
من نقطة تبسد ثلاثة كلومترات الى محطة جنيفة إلى نقطة تبعد ثلاثة كلو مترات جنوبى 
شرق محطة فايد بعرض ثلاثة كلو مثرات من شاطئ البحيرة ٠‏ 

(ثانيا) بالنسبة للقؤات اللمؤيه : 

(1) على مسافة خمسة أمال من سكة حديد بور سعيد ‏ السويس من القنطرة شمالا 
إلى ملتق سكتى حديد السو يس - القاهسرة» والسويس ‏ الاسماعيلية جنوبا مع إمتداد على 
خط سكة حديد الاسماعولية ‏ القاهية) بحيث سمل محطة القّات الملكية للطيران بأى صو ير 
وما بتبعها من الأراضى المعدّة لنزول الطائرات والميادين الصالحة الى قد تنشأ شرق القنال 
لاطلاق النار وإلقاء القنابل من الطائرات؛ وقد رسمنا هذه المنطقة على حريطة طرق مواصلات 
الوجه البحرى والفيوم مقاس ١‏ : ...,..” فتبين أن هذه المنطقة تتخصر فى مسافة قدرها 
خمسة أمبال تبدا من شاطئع القنال الغربى وأتحه بهذا القدر إلى المهة الغربية ٠.‏ هذا من جهة 
عرض هذه المنطقة ٠.‏ أما من جهة الطول فانها تبدأ ثمالا من القنطرة وتنتمى إلى حيث 
هلتق سكتى حديد السويس - القاهرة؛ والسويس - بور سعيد ٠.‏ ولما كانت محطة القوؤات 
الملكية للطيران بأبى صوير وما يتبعها لنزول الطائرات بعيدة عن مسة أميال هن الشاطئ 
الغربى للقنال » قد اتفق على أن شّملها هذا المقياس من باب الاستثناء . و يلاحظ أنّ 
المنطقتين ال مخصصتين للقؤات البرية تدخل من هذه المنطقة الحوية . 

(س) الميادين الصالحة التى قد تنشأ شرق القنال لاطلاق النار والقاء القنابل من الطائرات ٠.‏ 

» »* + 

والموقعان المذ كوران قد -خصصتهما المعاهدة لتحليق الطائرات فوقها» وذلك بدليل ماجاء 
فى البند السادس من امحضر الأقل المتفق عليه من أنه يحب ” أن تحدد بالضبط وفى أقرب 
وقت مستطاع الأماكن التى ستحل بها القؤات اللحؤية بالمنطقة المشار إليها ٠“‏ 

09 عا لوغ مل تمش كرض لادان مواد المناهدة تحيل إلى ملدق أ حدث فى هذه المألة بالذات » 
وإذا رجعنا إلى الملحق تعتقد أن الأم وقف عنده © ولكنا إذا راجعنا المحاضر نجد إشارة إلى توضيح ما ورد 


فى الملحق © وكان واجبا الإحالة فى الملحق إلى المحضر لتوضيح ما غمض وتحديد المطلوب ؛ وق هذا عيب فى تريب 
النسوص و إدماج يضما فى بعض ٠‏ 





قال السويس والقؤات البريطائية خف 
حم مويو ل 0 1 عمدت كر 
وسينقل إلى هذه المنطقة مستودع قؤات الطيران الموجود الآن بأى فير متى ثم تنفيذ 
م| اتفق عليه لافسحاب القؤات البريطانية من القاهرة ( الفقرة الثانية من بند ٠‏ وبند م من 
امحضر الأؤل المتفق مليه ) . 
وسنبين فها يلى مبررات هذه المواقع إن كانت لها مبورات ٠‏ 


4) 


(نالقا) بالنسبة لتدريب القؤات عموياً : 

(1) منطقة تقع غرب القنال طوها من القنطرة ثمالا إلى خط سكة حديد السويس - 
القاهرة جنو با (ا فى ذلك االخط الحديدى المذ كور)» وعررضها من الشاطع الذر بى للقئال 
إلى خط طول “١‏ و .م دقيقة شرقا بحيث نسنبعد كل الأراذى المنزرعة . و بتطبيق هذه 
الأبماد على الخربطة يتبين أن هذه المنطفة تشمل المزء المنحصر بين الفنطرة وبإدة المناجاة 
الكبرى من الشمال» وسكدٌ حديد القاهرة - السوس من الحنوب» وشاط القنال الغربى 
شرقاء وعلى بعد نو عشرين كلو مترا من شمالى شرق مصر اخديدة » وينة الحد أفقيا على 
خط .م و ١م‏ شمالا فى نحو عشرين كلومتر! تقريبا غمربى بلدة الزوامل تبع مديرية اه 
بحو ستة كلو مترات؛ ثم يسبر الخط غربا قبالة نواحى بلبيس والقرين واجاجية والصالحية ٠‏ 

(س) شرق القسال أى فى حزء من حزيرة سينا دون تحديد لنقط معينة فيهاء وقد فسر 
البعض ذلك أن هذا الإطلاق شمل حزيرة سينا بأسرها ولكن النص لا يحتمل هذا الإطلاق 
ولا يفيده» إذ يحدد هذا الحزء بأنه الحزء الواقع “شرق القنال (لمصة؟) عط أن غسه)»؛ 
ولوكان الانجليز يققصدون بشمرق القنال حزيرة طورسينا بأسرها ىا توانوا فى التممريع بذلك 
بوضوح نام ٠‏ 

وا منطقتان ( ! ) و (ب) سالفتا الذكر يكون الندر يب فيهما طول أيام السنة ٠‏ 

(ح) إمتسداد منطقة الندريب حرف ( ١‏ ) سالفة الذكر جنو با إلى خط العرض الثمالى 
9 و مه دقيقة» ومن ثم فى الحنوب الشرق إلىءلتق خط العرض الثمالى 76 و "٠‏ دفيفة 
خط الطول الشرق 90١‏ و غ؛ دقيقة» ومن هذه لمناقة شرق على متدادنخط العرض الثوال 
و و ."م دقيقة , 

ل ادر ملح المادة الثامية للعاهدة الطالية ٠‏ 
(؟) يلاحظ أن هذه المساقات تقريبية واجتبادية أجريناها بألفسنا ٠‏ 


وفنا قال السويين والقوات الوطاية . 


شك مشي ا ا ا على بعد بلدة 
”الصف“ نحو .ه كلو مترا » ودذه المنطقة مخصصة فقط للناورات السئوية خلال شبرى 
فبراير ومارس ٠‏ 
عدد القفوّات البريطائية 
١‏ س بالنسبة للقؤات البرية : 
حدد البند الأول من ملحق المادة الثامنة عدد هذه القوات التى سترابط بقرب القنال 
بمقدار ٠٠٠٠١‏ شخص » وقد كان هذا العدد حسب ها اتفق عليه الطرفان من سنة ١9.‏ 


إفف 


030 .م شخصا ٠‏ 


"ا - بالنسية للقؤّات الحؤية : 

حدد البنسد سالف الذ كر عدد القوات المذكورة بمقدار ٠٠غ‏ طبار على أن يكون معهم 
العدد الضرورى من المستخدمين الملحقين بالادارة والأعمال الفنية ٠‏ وقد كان عدد الفؤات 
الحوية الى اتفق عليها الطرفان فى سنة .م15 (...م) شخص على أرن. يكون سبعهم من 
الطيارين والباق من الميكانيكيين والعال ؛ ومعنى ذلك أن عدد الطيارين حسب الاتفاق 
يكون 408 طيارا ومن ثم يكون الباق ببدهم شخصا من العال والميكانيكيين . 


ومن هذا يتبين أن عدد المستخدمين الذين سيكونوون ملحقين بإدارة الطيران والأعمال 
الفنية سيقارب اله_دد سالف الذكر الذى لم ببين مقداره؛ م ل بين عدد الموظفين المدنيين 
كالكتبة والصناع والعال الذين سباحقون بالقوات البرية والحوية . وقد ترك البنسد سالف 
الذر محديد العدد فى ذلك كله طبقا لا يراه الاجليز”ضروريا“» ولكن البند الشسالث من 
الملحق نفسه أشار إلى أن عدد هؤلاء الموظفين المدنيين سيكون ... غ شخص . وعلى ذلك 


00م حاولت معرفة عدد القؤات الير يطائية المقيمة الآن فى القطرالمصرى لى أعر ف فسية ما سبيق منها يجوار” 
القنال» ولمالم يتيس رلى الحصول على هذا الاحصاء من مصادر مصر به رسمية أرسلت الى دار المتدوب الساى خطابا 
فى ؟ سيتميرسة 1م14 أستفسر منها عن هذا العدد؛ بقاءى مما الرد رقم 88/9/05 ١"‏ أ كتو برسنة م1 
بأنها عضت الأعى على القبادة العليا فاعتذرث عن إبداء مثل هذا الاحصاء لأنه بطيعته يدل فى نطاق ما هو محظور 
طبقا للادتين 4 مه و همه من اللرائح الملكية البريطانية ٠‏ 

(؟) جموعة حاف المفاوضات الرسبة سنة ٠‏ وا ص 4ور١٠٠ر]اة!‏ 





قنال السو يس والقؤات البر إطانية ليق 





تكون نسبة القؤات العسكية البرية وابكؤ ية إلوظفين المدئيين ٠٠٠٠‏ شخص إلى 4٠٠١‏ تفص 
أى بنسبة ‏ ./' تقريبا أى أن كل ٠٠١‏ رجل عسكرى ,ازمهم أربعة من الموظفين المدنيين» 


والواقع أنه لا قيمة لهذا العدد سواء أ كان محدودا أم كان غير محدود» لأن مصرلن يفف 
مندوب من قبلها حصى هؤلاء الأفراد فردا فردا » سواء أ كان للقوات البرية أو للقوات 
الخؤية؛ ومن ثم سيكون هذا ااتحديد فى العدد عيثا غير منتج "م أن تحديد عدد الطيارين 
سيكون غير منتج أيضاء لأنه غير متناسب على هذا الميش الحرار من الموظفين سواء أكانوا 
عسكيين أو مدنيين ؛ وفضلا عن ذلك فقد بمكن أن يكون زء كير من هذا العدد طيارين 
مدئيين متدر بين على الطيران » وأن يكون القصد من وجودهم قوَة احتياطية عند اللزوم لى) 
للطيران من أثر عظم فى الحروب وصد الحجات ورد العدوان . 


هذا وقد نص البند الخاص بتحديد أفراد الات البرية ولحو ية على أن هذا التحديد 
“لايل بأحكام المادة السابعةء يحب أن لا يزيد عدد القوات عن ... “4 ومعنى ذلك أن 
التحديد الذى حدد به عدد القوؤات |لرريطانية لا قيمة له؛ اذا نشأت حالة من المالات الثلائة 
المبينة فى السادة السابعة» كقيام حرب بين اجلترا واحدى الدول أو خطر الحرب يينهما أو توقع 
حالة دولية خطيرة مفاجئة» فاله فى إحدى هذه الحالات يكون العدد مطلقاكيا شاء الانجليز 
وأنى شاءواء ولو ملا” هذا العدد القطر المصرى بأ كله» ولكن مناط العدد راجع إلى مدى 
خطورة الحالة القائمة ومدى حاجة ما كر الدفاع» لا مجرد إشغال القطر بالقؤات هنا وهناك 
ف غير ما داع ولا حاجة لهذا الدفاع , 


يفيف قنال ااسوس والقوات البريطانية 


بنصلانثالث 





١‏ شه خحلة عامة 

لغط بعض الناس كثيرا حول المنشات التى ستقيمها مصر حك المعاهدة ») فهولوا فىأهسها 
وأقاموا الدنيا صراخا وأقعدوها» لأن هذه المنشآت لا ضرورة لها و إن كانت لها ضرورة » 
فيجب ألا تكرن تكاليفها على عاتق مصر . 

وتيب أص دؤلاء الناس الذين يريدون مصر بلدا قفرا وهم ينشدون لها الاستقلال- 
الاستقلال تاما كاملا ! عيب حا أمى هذا الفريق منالناس أن ,تماهل أن رق المواصلات 
فى بلد هو عنوان مدا'يته» وأن انتشار طرق المواصلات على اختلاف أنواعها يوسم نطاق 
التجارة وسهل على اللجلق أعماهم الى غير ذلك دن الأمور البى سيعود نفعهأ على مصر و إن 
كان المقصود بهذه الطرق أصلا تسهيل وسائل الدفاع ‏ الدفاع عن كأن مصر من أىاعتداء 
خارجى سواء أ كانت هى المقصودة بالذات أوكانت انلترا هى الموجه الما الاعتداء 
قُّ فص <ليفما مضصر ٠.‏ 

أما قيام مصر بتكاليف المنشآت» فذلك لأنها تنش « المواصلات » لنفسها وفى أرضما 
ولا يحوز أن تتكلف اللخليفة بانشائهاء لأن ملكيتها لمصر ومَآلهه) أؤلا وأخيرا لما» فهى باقية 
لمصر ولن تملها الاجايز معهم ا بلادهم حين يحين موعد الحلاء ٠.‏ 

وغنى عن البيان أن السبب فيا وجهه بعض الناس من استتكار أمس تلك المنشآت أنهم 
لم يروا لما مثيلا منشورا إلا فى أحكام المعاهدة الحالية » ولو دققوا فى الأمس وتحروه لعاموا 
أنه لو تمت المعاهدة فيا مضى ما كان هناك مفز إطلاقا من قيام مصر بتلك المنشآت . 

فلا نزاع إذن فى أن من مصلحة مصر نفسها أن تنثئ الطرق الزراعية والسككالديدية . 
والككارى؛ ففى إِنْسَائها رفعتها وتقدّمها ورقبهاء و إنى « كفلاح» يرى بعينيه مايعانيه المصربون 
من جراء سوء طرق المواصلات - أتمى من ميم قلبى لو منْ الله على معمر بالمال الوفير 
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وأقتطعت من فيافيها وقفارها وسهاها الطرق المعبدة ومختاف أنواع المواصلات» لأن ف ذلك 
العمران كل العدران ٠‏ 

وقد راعى المفاوضون المصريون الدقة الموجبة للاعجاب فى تبيان السبب الذى من أجله 
قد قبلوا أن تقم مصر :لك المنشات ؛ فقد نص فى الفقرة السادسة من ملح المادة الثامنة 
على مايانى : 

”تقيقا لبرنامج المكومة المصرية فى تححسين الطرق ومواصلات السككك اد يديةفى القطر 
المصرى » ولابلاغ وسائل المواصلات فيا الى مستوى حاجات الفنون الحربية الحديثئة » 
تتولى الحكومة المصرية إنشاء الطرق والككارى والسككك الحديدية المبينة بعد وصيانتها ” ٠‏ 

فنرى من ذلك أن الحكومة المصرية لم تقبل أن تقم تلك المنشات على اعتيار أنها فرض 
لبرناحها الذى رسمته قبل المعاهدة فى هذا الصدد . 

وقد يقال - بل قد قبل فعلا ‏ أن فى قبول مصر القيام بلك المنشات التزاما من 
جانيها به » و إن هذا الالتزام يعتير تدخلا فى شؤون البلاد الداخلية والاقتصادية ويقتضى الرقابة 
على هذه المنشآت وعلى صيائتها حتى تصبح مطابقة لشروط المماهدة » وذهب صاحب هذا 
الأ إلى أن ذلك كله من مظاهى الماية» ولم يقتصر حضرته على هذا الوصف بل زاد على 
ذلك بأنه اشتراك فى الملكية والسيادة الداخلية للدولة . 

أما أرس مجرد الاتفاق فى المعاهدة على قيام مصر بانشاء طرق مواصلات يعتبر دخلا 
فى شؤون مصر الداخلية » فقول غير دقيق بل وفير يح » و إلا انعدم كل اتفاق أو معاهدة 
تبرم بين دولتين يحلانت ها مشاكلهما ومنازعاتهماء وكثيرا ما تصل هذه المنازعات وتلك 
المشا كل الى مسائل تعتبر ضمن صمم الشؤون الداخلية» كعاهدات تنظي مكالفة ابحراد المبرمة 
فى روما فى ١م‏ أ كتو برسنة ١49.‏ » وحماية الطفولة المبرمة فى بروكسل فى ؟ أغسطس 
سنة159؛ والمرور فى الطرق المبرمة فى باريس فى 6؟ أبريل سنة؟4١»‏ وصرور السيارات 
المبرمة فى التارييم الأخير أيضا وغيرذلك مما يمكن مراجعته فيا بعد . 
)١(‏ رهو حضرة الأستاذ عبد الرحن الرافبي بك في يحثه المنشور فى جر يدة الاهرام يعنوان ””قواعد المعاهدة“»» 


في 5 سبتميرسنة ١١85‏ 
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فهل اذا التزمت دولة بمكلخة الحراد بطريقة معينة أو بأن تحى الطفولة بوسبلة محدّدة- 
وهذا كله من أأخص أمورها الداخلية ‏ تعتبر أنها سلمت للدولة الأنعرى الى تعاقدت معها 
فى شؤونها الداخلية» وان ذلك يعتبر مظهرا من مظاهى الماية والاشتراك فى الملكية والسيادة ! ؟ 
الحواب : كلا طيقا لما يمليه على المرء المنطق السلم الحكى ! 


وان القيام بالمنشات لم يكن حدثا فى بلد من البلاد » وانس) هو واجب مفروض عليها 
دى تفكن من أن تيل فى الدفاع عن انها أحسن البلاء. ولذلك نرى علماء الحغرافية العسكرية 
جمعين على وجوب إلشاء الطرق واقامة الككارى ومدّ مخطوط السككك المديدية والأسلاك 
التليفونية والتلغرافية وذلك لكى جمكن القائد مرى. تعبئة جيشه وحشده والعمل على تجمه 
فى ميدان القتال فى نسب مكان وق أقصر وقت مستطاع؛ وقد ضربوا لذإك مثلا ما قامت به 
لان فيل إعلذن الارن الحظيى ين [نقا+«الطرق الموصلة ال الفذوة الاحكة والفرفة: 


وقد طفحت أيضاكتب فن اهرب بوجوب إنشاء الطرق عامة وتمهيدها حتى يواى 
اميش المدد وحتى ستطيع إحسان الدفاع عن الوطن ٠‏ 


ولى تقزب الى الأذهان استفزاز النفوس من أن ينثئ الانجليز فى ملك مصر منشات 
على نفقتهم نأتى عل المناسبتين الآثيتين من باب التذ كير : 


( الأول ) بوم قرر ملس الوزراء فى م ينايرسنة م4١‏ فتحأعتاد قدره ...ره ج.م٠‏ 
فى ميزانية مصلحة السكك الحديدية لسنة ومو جمو1 لد خط مربوط من فوكة الى 
عمق مطروح ) وأنه من ذلك مبلغ ١٠٠.رءغ‏ ج٠م٠‏ قبمة الأجور والمهمات العادمة تدقع 
المكؤمة اليربطائية لضليبافية لناية .مج عه فل آن يوبخذ هذا الاماد من الأستيا 
العام وأن تمنحه الحكومة بصفة سلفة للصلحة المذكورة ‏ فقد قامت قيامة لمحف ووصفت 


)0 يراجع كاب ** الغرافية المسكرية »" تاليف صديقنا الضابط ”” عباس حلى زغلول *" الليسائسيه فى القافون 
وتريعخ جامعة مسندهر ست الخربية الملكية بانمجلترا وزميله الضابط ”” محمد عئان “' خريج المامعة المذ كورة ص ١8‏ » 
وقد استندا فى مؤلفهما على مصادرعديدة انجليزية راجعنا أغلها ٠‏ 

(؟) وأ ملل سبيل المثال ها ورد فى كاب ” فن إدارة الحرب ”” تأليف فوكار فراتهرفون *“ وثعر يب الضابط 
“ايد نيازى'* ص 9وو ٠١8‏ 
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حر بدة الأهرام هذا الموضوع نحت عنوان : ”مسأل خطيرة “. وجاء فيا كتبته تعليقا على 
هذا احير ما يألى : 

” ونحن فى جهادنا للتحزر من سيطرة الانجليز يجب أن يكون نصب عيوننا داتما أن 
'تحاشى كل ما يمكن أن يرتب لهم حقوقا أو شسبه حةوق أو امتيازات أوشبه امثيازات » 
والحكومة المصرية ليست من الضيق والحاجة بحيث تثلم س أن تقبل .٠..,ء‏ ؛ ج٠م.‏ مساعدة 
من الحكومة الريطائية “ . 

وقد أستئكر حضرة الأسستاذ بهى الدين بركات بك هذا الموضوع فى مقال أشره 
فى جحريدة الأهام فى اليوم الثالى وذهب إلى أرن. الانجليز لابد أنهم يرمون من وراء ذلك 
إلى غاية ٠‏ 

ونتضح من سؤال وجهه نائب بريطانى الى وزير الخارجية فى . فماير سنة 5و١‏ 
أن صاحبه فهم من اشستراك الحكومة فى نفقات الخط الحديدى سالف الذ كر وتطهير ميناء 
0 الامسكندرية وجوب سيطرة المكومة البريطانية عامهما ) وقد أجاب الوز برسالف الذ كر عل 
هذا السؤال بأن نفقات تطهير ميناء الاسكندرية قذّرت بمبلغ ل حرهلا ج0مه* وأن الحكوية 
البريطانية عضت من تلقاء نفسعها أن أساهم يمبلغ لا يزيد على فرترحلجامه وأن نفقات 
االخط الحديدى تبلغ ...رعه ج. م. وقد عرضت الحكومة البريطائية أن تدقع منها مبلها 

7 :0 لفق 

لا يزيد على لج م ولتهمل الحكومة المصرية باق النفقات ٠.‏ 

( الثانية ) عند ما التبه المصر بون الى أن سكة حديد سينا قد أنشأتها وزارة الحربية 
البريطانية أيام الحرب العظمى فى أرض مصرية بين القنطرة ورِغخ» فقد ثار هذا احير عندما 
أطلقت اخزيات ثائرتهم وتردّد الغضب من ذلك على لسان بعض النؤاب» فاخذوا إسائلون 
الحكومة المصرية عن تفاصيل هذا الأمى و يطابون إلبيبا إصلاح هذا االخطأ الفاحش ٠‏ 


(1) الصادرة فى ١١‏ ينار سنة 5م5١‏ 

(؟) جريدة الطهاد الصادرة فى ذرايرسة ١185‏ » وقد لاحظنا أله صدر مسوم بقائرن رقم 4 لسنة ١١8‏ 
فى 4 ينا يرسنة ١67‏ بفتح اعياد إضافى فى عيزائية السكك الحد يدية سنة © 7 8 1 86 8 ١‏ لغ ٠ر4‏ كج٠مء‏ 
ل خط عى بوط من فوكه الى ممى مطروح قبل إثارة هذا الموضوع فى الصحف عل إثرقرار مجلس الوزراء» والقاص 
أن السبب في صدور هنا القرارهر عرض الحكومة البر يطانية المساهءة في النفقات + 
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ومن المؤلم أن هذا اتلخط قد انتقل فى الاختصاص الآن الى وزارة الطيران البريطانية وأن 
حكومة فلسطين تديره من قبلها + 
؟ - الم رق 

نج المصريون من سوء حالة الطرق وانعدامها فى بعض الحهات ٠‏ وقد عبر نؤاب البلاد 
عمسا يلاقيه الناس من باء ذلك فى مجلس النؤاب أحسن تعبير . ففى جلسة 57 يونيه 
سنة ١494‏ قال حضرة الأستاذ عبد اللطيف سعودى عند نظر مبزانية مصلحة الطارق 
والكارى ما يأتى : 

“الطرق الرئيسية فى القطر المصرى تكاد تُكون معدومة؛ واذا استثنينا الطريق الذى يصل 
القاهرة بالاسكندرية فلا يوجد فى القطر طرق تصل الأقالم بعضها ببعض ولا توجد طرق 
زراعية كبيرة ولا طرق ملاحة “ ٠‏ 

ثم اقترح بعد ذلك إنشاء طرق لللاحة الداخلية وعقب على اقتراحه هذا بقوله : 

”اذا حصات أزمة لم أوكارثة كبرى كالحرب العااية» أمكنتا استعال هذه الطرق 
الواأصلات » . 

وهذا مثل من كثير لا محل للافاضة فيه » و إن من يريد أن يعرف تعطش البلاد إلى الطرق 
الزراعية فليراجع اقتراحات النؤاب والشيوخ فى كل دورة من الدورات البرلائية فاله سوف 
تحقق له أن مئات الاقتراحات بل ألوفها قذمت للنموض بالطرق الزراعية والسكك الهديدية 
وتعميمها إلى المستوى الواجب لمأ ٠‏ 

ولم تكف مصاحة الطرق والكارى عن بث شكواها لوزارة المواصلات من سوء حال 
الطرق»وكانت تبدى شديد رغبتها فى الاصلاح ؛ ولتضح نية هذا الاصلاح من محاضر وكلها 
حضرة الأستاذ مد رفاعى بك الى ألقاها يوم .م فبرايرسنة م1 فىجمعية المهندسين الملكية 
المصرية عن ” تصميم وإنشاء الطرق فى القطر المصرى * ٠‏ وقد بين فيبا ما يجب للطرق 





٠ على سبيل القبل‎ ١8 ديسمبرسنة‎ ٠ تراجع مضبطة مجلس التراب فى‎ )١( 
نشرت هذه المحاضرة القيمة بأ كلها ف النشرة الأولى من السنة الرابعة عشرة الي تنشرها جمعية المهندسين الملكية‎ )١( 
المصر بة » وثرجو من بهءه تعرف كل شيء عن الطرق والكبارى مكل ناحبة فنبة كانت أو غير فنبة أن يتفضل مراجعتاء‎ 
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والكارى من وجوه الاصلاح وما يرحى من فوائدها واصلاحها؛ ويحسن دنا أن ننقل هنا 
ختام بحثه لارتباطه بموضوعنا فقد قال : 

” بعد أن انتهينا من بيان القواعد الفنية الواجب مراعاتها فى تصميم وانشاء الطرق يجب 
علينا الآن أن نذكر شيئا عن المبادئ العامة الواجب تطبيقها على شبكة الطرق الرئيسية 
بالقطر المصرى لتكون وافية بحاجات عصر السسيارات الذى نعيش فيه» ولتكون نواة صالحة 
لأن تزيد علمها الأجيال المقبلة ٠‏ وهذه القواعد يمكن تطبيقها على الطرق الرئدسية الموجودة 
فى الوقت الحاضر عند نحسين حالتها »م يمكن تطبيقها على ما يستجد منها حتى تحصل البلاد 
على شبكة كاملة صاحة لتأدية وظيفتها فى الاقتصاد الأهلى » وهى تخفيض تكاليف النقل 
والانتقال الى أدنىي حد ؛ فتساعد على تخفيض نفقات المعيشة ‏ وتشجع عل حسن توز بع وتصدير 
الحاصيل والمتجات بأتمان معتدلة» فتكون أقدر على مناحمة نظيرها من محاصيل ومنتجات 
البلاد الأخرى . هذا فضلا عما فى إيحاد شبكة صالحة من الطرق من فوائد صحية وعامية 
واجتاعبة وحكومية لا نوم بمال ٠‏ فالطرق ها أثرها فىتمدين الأهالى وتربية الذوق العام ونثشر 
الثقافة وتوطيد الأمن ؛ هذا فوق فوائدها الأصلية وهى الفوائد الاقتصادية ٠‏ 

وأهم القواعد العامة المشار المها هى : 

(أؤلا ) الطريق الرئيبى يجب أن يكون اتجاهه طوالى (ددم؛©) بين البلاد المطلوب 
خدمتهاء وذلك بقدر ما تسمح به طبيعة الأرض وانحداراتها» أى يجب أن يكون خاليا من 
اللفات المضيعة للوفت والمال » وليس معنى هذا أن يكون الطريق كله مستقيا اذاكانت 
الأحوال الخاصة به لالسمح بذلك . 

(ثانيا ) يحب عدم تحويل الطرق الرئيسية #ريرها على بلاد غير مهمة لا فى ذلك من 
تقليل لقيمة الطريق الرئيسى كوسسيلة. للانتقال والنقل السريع بين المدن المهمة ؛ والبلاد 
الغ مهمة مكن توسلها بوضلات الى الطزيق ارئدى اذا كان عر هريها: 

( :النا) يجب جعل الشوارع الرئيسية انخصصة لخروج من أى مدينة والدخول اليها 
بقدر الاستطاعة متفقة ف الاتجاه مع شدبكة الطرق الرئيسية الميطة بتلك المدينة »وذلك لنسهيل 
النقل والانتقال مع ضواحيها والأفليم الواقعة حوها , 
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( رابعا ) الطرق الرئيسية الموصلة بين العاصمة وعواصم الأقالم وامحافظات يجب مر يرها 
خارج القرى وخارج البلاد الصخيرةأيضاء لأن شوارع تلك القرى والبلاد الصغيرة هى ف الغالب 
لا تصلح أن تكون أحزاء من الطرق الرئيسية؛ ولأن فى التحويل حارج القرى والبلاد الصغيرة 
انا لسلامة المرور ٠‏ ش 

١‏ خامسا ) يحب عند تحسين الطرق الرئيسية توسيعها لعل عروضاتها وافية بحاجةالمرور 
طبقا للقواعد السابقة ذكرها فى مبحث القطاع العرضى ٠‏ 

هذه هى القواعد الأساسية » و بطبيعة الخال تكون لكل حالة ظروفها الخاصة » فيجب 
بذل المستطاع لمعل الطرق الرئيسية مشجعة للتقل والانتقال مع توفير أسسباب السلامة 
والراحة لنجمهور" . 

و يكنى التحقق من ذلك الاطلاع على المذكرة الايضاحية الى ترافق ميزائية مصلحة 
الطرق والكارى كل ءام بل يكفى للتحقق من أن مسألة إنشاء الطرق وتعديلها مافكت مصر 
فيه قبل أن يلوح فى الحو شىء عن ابرام المعاهدة» أن يرجع المرء إلى برناج انخممس سنوات الذى 
اقترحته الوزارة فى غ ١4#‏ » وهذا البرنامج بتضمن اصلاحا ورصفا للطرق وانشاء كارى وغير 
ذلك من الأمور البّى نادت مصاحة الطرق بوجوب اصلاحها ٠‏ 

ولطول هذه التقارير وتشعبها رأينا الاجتزاء بعض فقرات منها ٠‏ 

وإذلك نورد هنا على سهيل المثال ما جاء فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع ميزانية 
مصلحة الطرق والكارى عن سنة م9١‏ م9١‏ عن بند صيانة الطرق ٠‏ 

” طلبث المصلحة عند تقد اقتراحات ميزانية السنة المالية احالية رفع هذا البند الى 
.ءا جنيه» فأجابت وزارة المالية حزها من هذا الطلب بفملته ...٠ر٠16‏ جنيه بعد أن 
38 ذا لماه ووروة سس عن طلس روزت بدرن انط تا الاظر الضلعة اله 
تأجيل اصلاحات وترممات كثيرة » فتراككت هذه الأجمال على بعضبا عدّه سنوات » ولكن 
الزيادة التى أعطيت ا هذه السنة فد مكنتها من إصلاح حالة الطرق الترابية والمرصوفة 
وصيانة ما استجد منها فى السنين الأخيرة حيث كانت قد تركتها المصلحة بدون صيانة لقلة 
الاعتاد الذى كان بمنح لها » ولكن المصلحة لا تزال فى احتياج شديد لتجاوز هذا البند حتى 
تفكن من القيام بصيانة الطرق الترابية والمرصوفة بالمكدام على الوجه المرغوب» وما أن 





قئال السويس والفؤات البر يطانية أكيف 


المصلحة ما زالت جارية إنشاء طرق جديدة فى العام الحالى فيقتضى الال ضرورة تعيين 
فرق جديدة لصياتتها وعليه تقترح المصلحة رفع أعتّاد صيانة الطرق الى مبلغ ١٠.١.٠‏ جنيه 
بدلا من ١6١,٠0٠‏ جنيه حتى يمَسى هذا الاءتّاد مع زيادة أطوال الطرق الترابية والمرصوفة 
وحتى يمكنها الحاقظة على حالة الطرق بالقيام بالاصلاحات المؤجلة من عدّة سنوات لتقوم 
شبكة الطرق بصفة عامة بوظيفتها الاقتصادية المامة خصوصا وقد تفررت ضرائب امة على 
السيارات هسائر أنواعها فاصبيحت بذلك الحكومة مسئولة عن حفظ الطرق بحالة جيدة أمام 
أصصاب السيارات ولبيان توزيع اعتاد إل ...,./9؛ جنيه المقترح لبند صيانة الطرق نبين 
فوا بل كيفية أوزيع هذا المملغ : 

"4 10 55 01 

)م تيع 0 0 المرصوفة بالمكدام ٠‏ 

00 0 جسور الترع والمصارف ٠‏ 

رما الله 











ونسجل هنا م! يقطع ألسنة المبالفة فى تقدير تكاليف الطرق المطلوب إنشاها وصياتتها 
فقد راجعت بيان برناج الخمس سنوأت وتحريت بيان ما دخل منه فى المماهدة وبيان قيمة 
ما يتكلفه انشاء وصيانة الطرق الموضحة آنا . 

”واتئبيت من تحريانى وأبحائى إلى أن معظظ هذه الطرق موجود فعلا وكان فى نية المصلحة 
توسيعها ورصفها ولولا تضخي هذا الاب لنشرت ما وصلت إلبه من بيانات تفصيلية” ٠‏ 

وها ترس أولاء تكتفى بأن ورد هن كشفا ببيان التقديرات اللازمة للطرق المبينة 
المعاهدة وهو : 


(1) جاء فى مذكة أحمد عبد الوهاب باشا عند ما كان و ز يرا للالية المورخة ١4‏ ماي سنة ١40‏ الى رفعها الى 
مجاس الوزراء بخصوص انطرق الزراعية ما يأنى : ””وقد روئى فى اليرنامج حاجة البلاد الى تحسين وسائل التقل على 
الطرق الزراعية سواء أ كان ذلك باصلاح الككارى و إنشاء ككارى بحديدة أو برصف الطرق ووسيعها » و يتضمن البرنايج 
المتريح ٠ ٠ ٠.‏ وماج ٠‏ ملمواصلة إنثاء الطريق من بو رسعيد الى دمياط و ٠٠٠‏ لاج ٠‏ م لرصف الأبجزاء الراقية 
من طريق مصر ب السويس (وهذا العمل سبق اعهاده من مجلس الوزراء فى خلال السنة المألية 4 ١١8‏ ) *؟ ٠‏ 
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الطول 
رقم اسم الطر يق بالكولى 
0 
١‏ | الاسماعيلية الى الاسكندر يه | ١م‏ ؟ 
؟ | الاساعيلية الى القاهرة 1١10‏ 
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فالسو إس 
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ملاحظات : )١(‏ قد حذف من طول هذ 


فى السنتين الأخيرنين ٠‏ 











الحالة الحاضيرة الطر يق وما يلزمه 
ليكون مطابقا لشروط المعاهدة 


موحود وسبق لوسيع و رصف بعض 
أجزانه حالة تطابق شروط المعاهدة 
و«طلرب توسيع ورصاف الأجواء 
الباقية وانشاء الكارى اللازمة 

موحود ولكن بعظمة يحناج للنوس وم 
والرصف مع انشاء الككارى اللازمة ٠‏ 


موود ومر وف بحاله تطابق 


المعاهدة 
أرض برارية ويحتاج لتمهيد 


ثم ارصف 


قد تم انشاء 76 كلو سيا منه والباتى 
طر يق صخراو ى يناج للرصدف 

موجود ومرصوف ولكن يلزم تفيسير 
رصف معظمه بعد مس سنوات 

موب ود وم صوف ماله تطايق 
المعاهدة 


موحرة وقد م توسسيع مسافات كيرة 
مله ومتصرف لغاية البدرشير 
ومطلوب توسيم ورصف الأجزاء 
الراقية مع انشا الككارى اللازمة 
طر يق صدرارى قكيم يل ال 


2 و » 


الله 


عون مرف علق فزن 5 8 66 18 











اتكاليف إعداده 
ليكون معابقا بعانات 
لشر وط المماهدة 
مث م ثق.[ 
1 | الدقصة الأولى 
١‏ لحلاء عن القاهرة 
0 
١4‏ 
ا الدفمة الثانية 
| للحلاءعن الاسكندرية 
ثثية ةلاطا 
الدفعة القالئة 
'امترركة لحسن 
تصرف الحكومة 
لءءة1 
»55409 


الطر يق المسافة المشتركة بينه و بين الطر يق الأول وهىمن الاسماءرلية الى العياسية ٠‏ 
(0) هذا الطريق بقع فى منطقة امنواز شركة قنال السو بس دف عهدة الشركة وفد أجرت عمل تحسيئات هامة به 
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وما أذ على الطرق والكارى المطلوب إنشاؤها أن المعاهدة اشترطت لشأنها مواصفات 
خاصة » كأن تصلح لتحمل صفين كاملين من سيارات النقل الميكانيى الثقيلة الى غير ذلك 
من المواصفات المبينة فى مفردات الفقرة السادسة من ملحق المادة الثامنة ٠‏ 

وها نحن أولاء تلبت هنا طرفا من محاضرة الأستاد حمد رفاعى بك وككل مصصلحة الطرق 
. والككارى الى ألقاها معية المهندسين الملكية المصرية يوم م فبرايرسنة غ ١#‏ عن ” تصمم 
و إنشاء الطرق فى القطر المصرى فقد ورد فيها عن أعمال التصمم ما بأتى : 

”كان المتبع فى مصرف المسأضى نصممم الكارى على أن تمل أ كبر وابور بخارى اللحرث » 
ولكن نظرا للتطورات الحديثة التى حصلت ف الما كينات الزراعية وفى العر بات الميكانيكية 
قد بحرت معظٍ الدول على تصميم الككارى على أن مل صفوفا من العربات الميكانيكية الثقيلة 
التى فاقت بثقلها المراسات الكبيرة خصوصا الأنواع التى لما حركات ديزل وتجر و راءها 
مقطورات طويلة فتكون شبه قطارات على الطريق ٠‏ 

فى انجاترا حيث بحكثر استمال الخحرارات البخارية (106اهصدموميآ 82088) ؟ فانهم 
يصممون الككارى لتتحمل صفوفا مكؤنة من جرارات من هذا التوع» وكل منها يجر وراءه 
ثلاثة مقطورات؛ ويخص كل عشرة أقدام (ه.,رم هتر) من عمرض الطريق فوق الكو برى 
صفا واحدا من هذه الصفوف »© وتضرب فى عشرين اذا كان الطريق رئيسيا ومهما بالنسبة 
للتقل باللوريات وتضرب فى تحمسة عشر اذاكان الطريق رئيسيا قليل الأعمية أو اقليميا . 

أما فى الولايات المتحدة فان وحدة الممل المتحرك الذى تصمم بمقنضاه >ارى الطرق 
هى سيارة نقل تزن 7٠‏ طنا أوه١‏ طنا حسب أهمية الكو برى وأبعادها ففى الطرق المهمة 
يكون تصممم الككارى على أن تمل اثنين من اللور يات ثقل ٠٠١‏ طنا متّىكان العرضم١‏ قدما 
ذاكثرء وفى الطرق الأفل أهمية تصمم الككارى على أن تمل اثنين من الاوريات ثقل ١٠‏ طنا 
متى كأن العرض م١‏ قدما فأ كثر وهكذا حسب أهمية الطريق ؛ وهذه الأحمال المتحركة توضع 
مع حمل متنساوى التوزيع لا بتجاوز ١8٠١‏ رطلا للقدم المريع فى الأطوال الغير مشغولة 
باللورريات بحيث تتحدث أكير جهد فى العضو المراد تصميمه» وإذا كان الكو برى مقررا أن 
سير عليه خط ترام أو سكة حديد كهر بائية فيجب تصمم الحزء المشغول بالخطوط على أن 
يمل قطارات من النوع المقرر استعالها اذا كانت أثقل من اللوريات المذكورة . 


لك 








ذفن قنال السورس والقوات البريطانية 
وأما فى فرئسا فان كارى الطرق نصم على أن مل صفوفا من العربات الميكانيكية وأن 
خصص صف منها لكل و« رم مترا من عم ض الطر يق على الكو برى وأن يكون محور الكو برى 
منطبقا على حور الصف الأوسط أو على منتصف ”الحاوص» الفاصل بين صفين؛ فاذا “بق 
جحزء من عرض الكو برى يجانب كل هن الرصيفين فانه دائما يكون أقل من ١,٠88‏ متراء 
وعليه فبحمل مثل الأأرصفة على أساس .+5 كلو اما للترالمسطح على الأقل و . ٠+‏ كلو حراما 
على الأكثر . أما صف السيارات نفسه فيتكون من عبات ذات أر بعة مجلات ثقل كل 
ميا اله نووعة بالناوى ين الذضلن عوسطها غرية واعدة ذات نسنة علوت ونرن 
١‏ طنا منها 5ر10 عل الدنجل الأوسط و «رغ على كل من الدنجل الأمائى والخلنى والمسافة 
بين الدناجل كلها هى / أمثار . 


وعدد العربات الصغيرة يكون بقدرما يام لملء طول الكو برى فى أى وضع تكون فيه 
العربة الكبيرة وعض العر بات كلها هو ١,6٠١‏ مثّرا والباق من العرض امخصص لكل صف 
وهو ه؟,؟ مترا هو مقدار” الخلوص “ من اللائيين » ودذا التحميل يعطينا 4ر١‏ طنا للثر 
الطولى فى كل صف» وهو وو أنه لا نشابه اللوريات المستعملة فعلا ولكنه بيحدث جهودا 
تقرب من جهودهاء والاختلاف الموجود هو لأجل ميل الحساب ٠‏ 

والمتبع الآن فى مصاحة الطرق والكارى فى تصميم الكارى هو ااتحميل الانجليزى» 
ولكن البساب لا زال مفتوحا أمامها لاختيار ما يناسب كل حالة » وحبذا لو صدر قانون 
أو فرار وزارى بتحديد وحدات أحال التصمي لتتبعه المصالم والبلديات والشركات توحيدًا 
لانظام وضانا لسلامة الأموال والأرواح التى مز على الكارى ما هو متبع فى ممظلم الدول . 
الأورسة وغيرها “ . 

فيتبين نما ورد فى هذه المحاضرة أن المواصفات البَى يلجأ الها فى الدول الأخرى أ كثر 
توسعا ممأ ورد عنها فى المعاهدة الحاضرة ٠‏ 

ونسرنا أن تثبت هنا ما وصل إلى علمنا من الأبحاث الواسعة النطاق التى يحريها معالى 
مود فهمى التقرائى باشا فى سبيل تحسين الطرق الزراعية بصفة عامة و إخراج التحسين 
المطلوب لبعضها ف المعاهدة مطابقا لا ورد فى المواصفات المبينة بها وقد صرح على ما علمنا 


قنال سين والقرات الويطانية يدن 


من إمض الصبحف يك أنه ان يتأخر فى يذل ما يمكن بذله من تحسين الطرق عامة» 
وقد ورد على لسائه تقدير عما يلزم الطرق المبينة فى المعاهدة من إنشاء أو إصلاح أو نحسين 
بلغ خمسة ملايين من الحنبهات . 

وقد اسنانس يحالس ولا نكثيرة عقدها لدراسة هذا الموضوع » فقد وصل إلى علمى أله 
فوق الدراسة البَى تقدّمت له مسأ معباحة الطرق والكارى التابعة اوزارته» فقد شاهد نظام 
إنشاء الطرق ورصفها فى بلدية الامكندرية ومصلحة تنظم القاهرة ٠‏ 

وقد سئل معالبه ذات مرة عما إذا كان سيجرى منافصات دولية عن إنشاء تلك الطرق 
فعارض فى ذلك أشد المعارضة وسمم على على أنه سيجرى كل ذلك بأياد مصرية له كل الثقة فيهاء 

ولكنى أعتقد أن هذا الأمس إذا ترك للقاولين وحد هم لايمكتهم تقدير مدى الدقة 
المطلوبة فينه ؛ و 9 ن لتولى مصاحة الطرق رار لي مباشرة إنشاء الطرق 
وتحسينها رأسا . 

بج ب السكيك الحديدية 

أشارت مفردات الفقرة السادسة من ملحقات المادة الثامنة من المعاهدة على تحسين 
سكك حدديدية معينة أيضا تحصر فها يلى : 

)١(‏ زيادة تسهيلات السكك الحديدية فى منطقة القنال وتسينها لسد حاجة القؤات 
بعد زيادتها فى تلك المنطقة ٠‏ 

١؟)‏ جعل الخط بين الزقاز يق وطنطا مزدوجا ٠‏ 

(١م)‏ تحسين اللحط بين الاسكندرية وصمى مطروح وجعله داتما . 

وقد بينت الفقرة الشامنة عشرة من ملحتقات المادة الثامنة من المعاهدة أن وحمدات 
من القؤات البربطانية تبق فى الاسكندرية أوعلى «قرية منها لدّة لا نتجاوز تمانى سنوات 
من تاريم نفاذ هذه المعاهدة حتى يتم تحسين السكك الحديدية بين الاسماعيلية والاسكندرية 
وبين الاسكندرية وصرمى مطروح قبل انقضاء مدّة القانى سنوات المذكورة» وأن نتولى 
الحكومة المصرية طبعا صبانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة ٠‏ 


(1) تعريب جريدة البلاغ الصادرة فى م سبتمبر سنة ١8 ٠‏ لحديث معاليه مع جريدة ”” جورنال ديجيت . '“ 
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وفد سبق أن ببينا أن بعض الناقدين ,أخذون على المعاهدة #يل كاهل مصر تكاليف 
باهظة ؛ وقد رددنا على ذلك ,أن مصر تنشئ لمصر وفى أرض مصرما تنشئه و إن كانت تمت 
فائدة تعود على انجلترا الحليفة يجب فى هذه الخالة أن تدفم مصر من ماما قيمة هذه المنشات ٠‏ 

وها نحن نجد فى آ'حرالفقرة الأول مر الحزء حرف ب ب) امخصص للسكك الحديدية 
0 قد رخص للمكومة ابربطانية بأن تنثئ على نفقتها أنخاصة ما قد نقتضبه 

ت القوّات البريطالية فى المستقبل من الإضافات والتعديلات على السكك الحديدية 
فى منطقة القنال وانه إذا أمست هذه الإضافات أو التعديلات اللخطوط الحديدية المستعملة 
للنقل العام وجب الحصول على إذن بذلك من المكومة المصرية ٠‏ 

فشعرنا لأؤل وهلة أن دولة أجنبية بباح طا أن تقم مالا فى أرض دولة أخرى خطوطا 
حديدية وأن فى ذلك من الغضاضة ما فيه ؛ ولكا لاحظنا أن السبب فى ذلك هو أن تلك 
اللطوط لبست رئدسية؛ و إما هى إضافية أو عبارة عن تعديلات ثانوية غير جوهرية »لذلك 
كلفت الحكومة البربطانية أن تنشئها من ماله) بترخيص بمقتضى المعاهدة من الحكومة 
المصرية؛ و إذاكان هذه الإضافات والتعديلات هساس بالخطوط الرئيسية يجب استئذان 
الحكومة المصرية فى ذلك» ولا أن تقبل إقامة هذه الإضافات والتعديلات أو ترفضها ونكتفى 
بهذا القدر لأن ما قلناه عن الطرق عامة سمرى على السكك الحديدية . 

وقد استعامنا عن قيمة التكاليف الى ستتكلفها الحكومة المصرية فى تحسسين و إصلاح 
السكك الحديدية المشار إليها آنفا فاتبت تحزياتنا إلى ما يأتى : 

١‏ ترج مصلحة السكك الحديدية تقدير النفقات اللخاصة بزيادة تسبيلات 
السكك الحديدية فى منطقة القنال وتحسينها إلى أن لتقكم السلطات البريطالية ‏ بعد 
التصديق عل المعاهدة ‏ بتبيان مدى التسهيل والتحسين المطلويين ٠‏ 

؟ - قدّرت تكاليف ازدواج خط الزقازيق س طنطا بمبلع المج 0٠م‏ 

م بتطلب تحسين اللخط بين الاسكندرية وصرسى مطروح وجعله دائما» تغيير 
القضبان الحفيفة الوزث وتديد بعض أحزائه الى ركبت عيناين مهمات نكاد تكون 

ا حررة #“, “ ٠‏ وتبلغ التكاليف التقديرية «تعريهة ج٠مه‏ 
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قصل رارح 


التككات والمساكن والمصحة 





قضت الفقرة الثالئة من ملحقات المادّة الثامنة بأن يعدّ فى المنطقة المخصصة للقؤات 
البريطانية ما تحتاج إليه من الأراضى والتككات الثابة والمستلزمات الفنية بها فيها توفي الماء 
الذى قد استلزمه الطوارئ وأن تكون الأراذى والمساكن وموارد المياه مطابقة للنظم الحديثة 
وأن تغرس الأتبازيوتنها اخدائق وميادين الألعاب وأن يعد موقع لإقامة مصحة للنقاهة على 
ساحل البحر الأيض المتوسط . 

كل هذا حسن » لأنْه لبس من المعقول أن تذهب القوّات البريطانية إلى منطقة القئال 
وتقيم طوال السنين التى يقدّر لها الإقامة فيها فى العراء» واكن موضع الآساؤل والتقد هوعلى 
عاتق من من الحكومتين ستقام هذه المنشآت بل هذه الحنات التى براد أن تجرى من نحتما 
الأنهاروأن يكون فيبا من كل فاكهة زوجان» هل ستقوم بها الحكومة المصرية أم الحكومة 
البريطانية ؟ 

أقول أنق تقززت عندما رأت أن الحكومة البريطانية ستنفق من ماها على ما تريد أن 
تدخله من إضافات أو تعديلات على السكك الحديدية فى منطقة القنال» ولكنى لا أخفى 
شعورى أيضا أننى - و إن كنت غير معارض فى مبدأ تكليف الحكومة المصرية باقامة النككات 
على مصاريفها حتى يرتمع كل معنى للاحتلال ‏ أرى أن فيا تطلبه الحكومة البريطانية 
فى هذا الصدد ما بمب ظ كاهل الميزائية المصربةلأننا سنقيمها بناء على ”مشروعات التصمهات 
ورسومها اللتخطيطية (الكؤوكية) والمواصفات التى يقدمها ممثلو حكومة صاحب الخلالة 
فى الملكه المتحدة“ ا جاء فى الفقرة الخامسة من الملحقات سالفة الذكر» وأن مصرلا يمكن 
أن تبدأ مها إلا بعد أن يقرها ممثلو الحكومتين ؛ ولم تكتف هذه الفقرة بكق ذلك بل ذهبت 

)١(‏ الفقرة السايعة من ا محضر الأول الخفق عليهعلارة على ما نقدّم على وبحوب أن تشمل أبنية الكخات المذ كورة 
أما كن لترجين من الضباط ولنسبة معينة من الرتب ٠‏ 
0( نص المحضر الأول المتفق طبه فى الفقرة سالفة الذكر أن «العر يش » فد تصلح لإقامة هذه المصحة 5 





لق قئال السو يس والقؤات البر يطانية 


إلى أكثر منه ؛ بفعلت لكل عضو ف الجنة التى ستؤلف من الحانبين ليعهد اليها تنفيذ إقامة 
تلك المنشآت» ولقؤاد القؤات البريطانية أوممثلهم »حق فص الأعمال فى جميع أدوار إنشائها 
وحق تقديم مقترحات بتعديل أو تغبير نلك ا مواصفات فى أى وقت أثناء سير العمل أى 
ولو بعد أن نقطع فى البناء شوطا بعيدا أويكاد هذا البناء يتم ٠‏ وأنه يحب أن تنفذ المقترحات 
والمشروعات الى يقدمها ممثلو الملكة المتحدة فى الجنة ( راجع الفقرة المامسة من ماحقات 
الماذة الثامنة) ٠‏ 

هذا كثير حقاء بل محم يؤدى إلى أن الجنة التى ستؤلف ستكون صورية » وأن الكامة 
النافذة ستكون لمثل الحكومة البريطانية ؟ ! 

ولنتساءل الآن هل من رج من كل هذا أو هل من مخفف من أثقال ما مس ؟ 

قد أرادت المعاهدة أن تخفف من أثر لحك الظاهى فى تلك الفقرة فقالت إن اللجنة 
سالفة الذكر تقبل مشروعات التصميات والمواصفات والمقترحات والمشروعات الخاصة 
بالتنفيذ الى يقدذّمها ممثلو الحكومة البريطانية ” بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى 
التزامات الحكومة المصرية الواردة بالفقرة الرابعة » . 

وعلى ذلك يجب أن يكون الأعضاء المصريون فى تلك المجنة من الشخصيات اليقظة 
القوية القادرة حتى تمستطيع يحق أن تفصل فيا إذاكان ها يعرض معقولا أو غير معقول ! 
وأعتقد أن هذا الأس سيجر إلى خلاف» وأن هذا الخلاف سيستدعى تسويته بالمفاوضات. 
وما يتبع ذلك من نكم دول بمقتذى عهد العصبة (المادة ٠6‏ من المعاهدة)» وإن فى هذا 
كله إطالة للوقت ومضيعة له »وما أحب إلى الانتجليز من ذلك حتى تطول مذّة إقامتهم طبقا 
للفقرة الثامنة عشرة هن ملحقات المادة الثامنة من المعاهدة حيث رخص للحكومة الريطائية 
إبقاء وحدات من قواتها فى الاسكندرية أو على مقربة منها لمدذة لا تتحاوز ثمانى سنوات من 
تاريم نفاذ المعاهدة لإتمام بناء النكخات فى منطقة القنال نهائيا © ٠‏ 

كذاك كان من الشروط لقبول مشروعات ومقترحات ممئلى الحكومة ابريطانية فى إفامة 
تلك المنشآت أن لا #تهاوز تلك المقترحات والمشروءات مدى التزامات الحكومة المصرية 
الواردة فى الفقرة الرابعة» وهذه الفقرة توجب على الحكومة المصرية القيام بتلك المنشات 
على نفقتها الخاصة على أن تساه, الحكومة البريطانية بدفع ما يأنى : 





قنال السو يس: والقؤات البريطانية ا 

( أقلا) المبلغ الذى أنفقته الحكومة المصرية فعلا قبل سنة ١416‏ فى إقامة ثككات 

جديدة أنشئت لتحل عل ثككات قصر اليل فى القاهرة» وقد تحزمنا قيمة هذه النفقات 
فهدانا البحث إلى ما يأنى : 

م ثقم مصلحة المبانى ببناء نكثمات بالقاهرة لتحل محل #كثات قصرالنيل . ولكنها فى المدة 
بين عام .19 و1104 قامت ,تشييد ثكات لجيش المصرى بالعباسية بلغت تكاليفها 
٠ر9‏ جنيه وسامتها لوزارة الحربية عام ١4.04‏ على ما عامنا ذلك من إجابة معالى وزير 
الأشغال العمومية بالنيابة على سؤال حضمة النائب المترم الأستاذ مد حستين . 

و بالاطلاع على الحسابات اللختامية لحكومة المصرية تبي أن هناك مبالغ قيمتها حوالى 
٠.‏ جنيه صرفت من نحزانة الحكومة فى السئوات ما بين ١4.09‏ و ١41‏ على إقامة 
ثكثات ليش الاجليزى بالعباسية ( الصحائف ؟؟ وم؟ وغ« وسم ووم من الحساب 
المتائى السنين المذكورة - طبعة أفرنجية ) ٠‏ ولكن مصلحة المبانى ‏ على ماعلمنا ‏ 
لم لتدخل بأى حال فى هذا المشروع سواء فى تنفيذه أو مراجعة حسابات الأعمال الخاصة به 
وهذا كل ماعثرنا عليه من تر ياتنا ولككا معنا من مصادر مطلعة مختلفة أن المفاوضين الانجليز 
تقدّموا يبيان دقيق عن -دساب انشاء تلك التكثات و يزيد عن المبلغ الذى أمكننا الوصول اليه. 

(ثانيا) تكاليف ريع التككات والمستازمات الفنية للقؤات البرية ٠‏ وهذه غير معروفة 
ولابمكن تقديرهاء لأن هذه التككات غير معينة للا ن فضلا عن أن مواصفاتها لا تزال جهولة . 

فهذا كله بلا شك يفف من الحدّة والمفالاة التى ذهبت اليهما الفقرة الخامسة سالفة 
الذكر» ويدل على أن ذلك كارن نتيجة مجهود عنيف عاناه المفاوضون المصريون فى هذا 
الموضوع؛ وما يدل علىأنهم سعوا سعيا حثيثا فى الحذ من نكم مندو بى الحكومة البريطانية 
ان خصصت لحنة نحكم للفصل فيا يجزه هذا الموضوع من خلاف ٠‏ 


+ 
نه 


ومن سيقوم بعملية البناء نفسها بعد الموافقة على التصموات والمواصفات ؟ 
سيتبع فى ذلك بلاشك ماهو متبع الآن فى مبانى مصالم الحكومة أى أن ذلك يترك لمناقصات 
عامة يين المقاولين المشهود لهم بالكفابة والتزاهة تحت إشراف مصلاحة المبانى . 


1975 مطببطة الخلسة الحادية والثلاثين المعقدة يوم 11 سبتمير سنة‎ )1١( 





وبهمنا أن تكون هذه المصاحة على استعداد لأن تقوم بما هو معهود اليها بالدقة الكافية. 

ونرجو بهذه المناسبة أن تسرى مل موظفهها القاعدة العامة الى ستتها الحكومة الحاضرة 
من عدم جواز امع بين العمل الزتعى والعمل اللخارجى حتى تكون الرقابة على أعمسال البناء 
مكفولة داعا . 

ويزيد فىتخفيف وقع التحك الذى نتوقعه من مندو بى الحكومة البريطائية فى أعمال بناء 
التكنات هن بدء الشروع فىتصميمها إلى قرب نهاية بنائها بل ما يزيله أن المعاهدة لم تكتف 
بتحميل الحكومة البريطانية حزءا م نتكاليف إنشائها» ولكنها فرضت علىنفسها نسلم منشآتها 
الحالية الى الحكومة المصرية التكنات الموجودة فى أنحاء القطر المصرى ومنازل الطائوات 
البرية ومس امى الطائرات البحرية والأبنية التى تشغلها القؤات ابر يطانية وهذه فيا نعم كثيرة 
وقائمة فى كثير من أناء القطر المصرى ؟ وأنه ليكفى لتقدير قيمة هذه المنشات أن تمر الى 
تلك الناحية البحرية الشرقية من العباسية حيث تعسكر القؤات البريطانية البرية فانه ليدهشك 
أن ترى بلدا داخل بلد ! ترى ثكنات الحند قائمة وبجوارها مساكنهم اللخاصة وترى كذلك 
السينا والمدارس وميادين الألعاب الرياضية المختلفة وحوانيت التجارة وغير ذلك من امال 
العامة التابعة لتلك التكنات» فان كل ذلك سيتخل عنه الانجليز بلا ريب - وسيتخلون بعد 
إنمام النكقات والمنشآت المشار إليها آثفا عن مطاراتهم القائمة فى هليو بوليس» وأبى فير وحلوان 
٠ 0000‏ وساحات هذه المطارات لاشك فعظ قدرها وسنيينها تقر ييا بعد. 

كذلك ستؤول إلى مصر بإذث الله تلك المطارات والثككات عند ما يصبح الحيش المصرى 
فادرا على الدفاع وحده عن قنال السويس . 

ومفهوم أن هذه المنشات البريطانية ‏ من كنات أو مطارات - لن شمل ما تكون 
الحكومة اابريطانية قد استخدمته مؤقتا بطر يق الايجار وهذا استثناء جاء عمرضا فى آحر الفقرة. 


(1) تراجع الفقرة الثامة من ملحقات المادة الثامنة فى المماهدة ٠‏ 








(0) وصف مسثر نوم شو و زير أحر ببة البر يطانية وقت مناقشته مع النحاس باشا فى سنة ١4٠‏ (ص 44 من 
محاضر المفارضات الم كررة) هذا المطار ومطار حلوات بأنهما مطاران يد يعات ستتركهما النجلترا لمصر. 

(*) هذا المطارله حالة خاصة ستبحتُها فيا بعد ٠‏ 

(؛) وردهذا العدد من المطارات فى كاب «ناصدمومع0 زعم 1ائد لمتععصد]1 لزلفه .8 .2 مجو 
2.6 .101 .ل 0016 صي هم 5 طبعة سنة ١ 88 ٠‏ » وذلك علي اعتبار أ نهذا العددا كم المطاراتالبر يطالية أهمية ٠‏ 





فنال السويس والقوات البريطالية 4 
الثامنة من ملحقات المادة الثامنة من المعاهدة فقد استثنى من أسلم الحكومة البريطالية 
الفكومة المصرية جميع منشآنها ما قد يكون منها ملكا الأفراد" . * 

ولا ندرى بالذات أى التكثات أو المطارات اابريطانية مملوكة وأيها مستاحرا . ونخثى 
أن يسرى الاستئجار على عد د كير منها . ولكما نعتقد ‏ ونرجو أن يكون هذا الاعتقاد 
صعيحا ‏ أن المراد استثنائؤه من :لك المنشات هو مطارأبو يي لأن الأرض القائم عليبا هذا 
المطار لبيست ملكا للحكومة البريطانية وإنما هو مملوكة لسموّ الأميرالخليل عمر طوسون وقد 
أحرها الى الحكومة البريطانية ‏ بعد نزاع دام طويلا بينها وبين سمؤه - لمذة عشرين سنة 
تنتبى عام م44١‏ ول تفكن بعد فى الحقيقة من بحث حقيقة ملكية بات المطارات وقد أرسلنا 
خطابا الى معالى و زبرالحربية - عن طريق مجلس النؤاب :اسأله عن عدد ومساحة 
النككات التى يملكها الانجليز فى مصر . 
وكان أول من فك فىمبدأ إناء الدككات الاجليز على حساب مصر مقابل إخلائهم بعض 
الدكات هو المرحوم حسين رشدى باشاء فقد كان لورد كيرزون يناقشه فى موضوع القؤات 
الريطائية وقال فى مجرى حددشه أن مطارى أبى قير ومصر اللحديدة لا غنى للاتجليز عنهما ؛ 
فردٌ عليه رشدى باشا قائلا ”إذا بقيت هاتان ا محطتان لمنفعة الحيش الانجليزى اعتقدت 
الأمة أنشنا رجعنا الى الوراء فى الاتفاق الذى نعابلحه بالنسية لمشروع ملثر وعندنا أن اليش 
)١(‏ هذا المطارله قصة تَبستَا منذ كنت طالب فى مدرسة الحقوق الملكية سنة ١95‏ رقت كنت أنقد قانون 
التضينات فمقالات مسلسلة فى بو يدة «البلاغ > سئةم ١87‏ س فعلمت فيذلكالوقت أن السلطة العسكر ية الانجايز ية 
كانت قد اختصيت من أرض مرو الأمير الحلبل تمر طوسن بألى قير مساحة وأسعة » فاستفسرت من مره وقتثذ عن جلية 
الأم وتشرفت بمقابلته كطلبه 6 فأمى حفظه الله بوضع ملف هذا الموطوع نحت تصرف » وقد حفظت لدىصورا مما يتعلق به 
من ونائق لامجا لاثياتها هنا » ويتلخص فىأن لسموه فيناحرة المعمورة وألى قير 1؟! فدائ و ه١‏ قيراطا و؟؟ ممما 
لغايةسنة5 ١91‏ ولاحظ ميوه أنه استئزل من هذا القدر 908 غ فدانا و١‏ ؟ قيراا و١ ١‏ سبا قبل أمامه ‏ فىاسمارة 
المساحة رق وه الصادرة من قسم المساحة ا حل بالأسكندرية ‏ أنه «ماع » ؟ وقد تبين أن السلطة العسكرية البر يطاانية 
قد نزعت ملكية هذا القدر عنوة سنة 815 ١‏ واستولت عليه وقد علمت دائرة سمه بذلك قبل معرفتها ما جاء فى اسفارة 
المساحة سالفة الذكء فأرسل ممه عدّة احتجاجات و إنذارات إلى رئيس الو زارة البر يطائية والى ممثليها فىمصر والى 
الوزارة المصرية ووكل محاميا فى انجاترا ليخد الاجراءات الفا نولية ضد الحمكومة البر بطانية » وتمكن هذ! المحاى من أن ينمهى 
النزاع وديا بأن دفعت الحكومة المذ كورة إتجارا مناسيا للاءرض منذ وضعت اليد عليها وانتبى أمى التزاع بتأجيرها اليها 


لمدة عشر ين سنة لهي فى سلة ١5147‏ 





6" قنال السورس والقؤات ابريطانية 


| الصرى هو الأولى بالانتفاع مهما و.يكون علينا أن ننثئ لكم بدلا منهما فى المكن الذ 
يتفق عل تحديد, ». 


وفى مقترحات سنة ١79‏ ورد فى المذاكة البريطانية المتعلقة بالحيش ما بألى 3 
”تقدم الحكومة المصرية مجانا لحكومة صاحب ابخلالة البريطانية فى الأماكن التى 
يتفق عليها بعد أراضى وثككات ... الم تعادل الأراضى والتككات التى تنشهلها الآن القؤات 
الربطانية بمصر» 
واشترط فى تلك المقترحات أيضا توفير أسباب الراحة المعة_ولة للجنود و زراعة أتجار 
وحدائق وتهيئة وسيلة تور يد المياه العذبة الل . وهذا ما بطابق المعاهدة الخالية » ولا يخرج 
ما تم فى مفاوضات سنة .م4١‏ عما ورد فى هذه المعاهدة إحالا . 
وقد نساءل مستر هندرسن فى مفاوضات سنة ١9#.‏ (ص وه من موعة محاضرها) 
ما إذا كانت الحكومة المصرية هى الثى ستذثيئ النككات الحديدة أم الحكومة البريطالية» 
وأله فى الحالة الأخيرة سبتفق الطرفان على طريقة الدفع» وأشار أيضا الى أن مد مود باشا 
كان قد وعده بأن يدم للانجايز الابنية اللازمة 9 
وتضمن مشروع الوفد سنة .49 إنصا ”على أن ابريطانيا إن رأ ت ازوما - 
على مصاريفها بالشاطع اللأسيوى نقطة عسك به 0 ِ (المادة 400 ؛ أما تاليف 0 0 
التككات فلم نشأ الالتجاء إلى تقديرها الآن» لأنها متوقفة على مواصفات الحكومة الانجليزية» 
ولن تقدّم أو تعرف هذه المواصفات إلا بعد تفاذ المعاهدة (الفقرة ا:لمامسة من ملحقات 
المادة الثأمنة من المعاهدة) . 
)١(‏ مجموعة محاضر المفارضات سنة ١9151١‏ 
(؟) هذا النص ماثل فى جوهر» ما جاء بالفقرة حرف «5» من الملحل الأول للشررع البر يطانى فى مفارضات 
تشمبرلين مع ثروت باشا (وثيقة رفم 2) ٠‏ 
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اكيت 


التحكيم فى إقامة المنشات 


راعت المعاهدة أثر الشدة الثى فرضت فرضا على مصر من ممثلى الحكومة البريبطانية 
فأخذ المفاوضون ببذلون الحهد للخروج من مأزق تلك الشدّة» فوفقوا ولله امد إلى عدّة حلول 
تخفف بلا شك من ثقل ما ذهبت اليه الفقرة الحامسة من ملحقات المادة الثامنة ٠‏ 

وآخر هذه الحلول ما جاء فى الفقرة التاسعة من تلك الملحقات من أن أى خلاف ف الرأى 
بين حكومتى مصر وانجلترا فى إنشاء النككات والمساكن والمصحة والطرق والسكك الحديدية 
والكارى» وما يتبع كل ذلك من تصمهات وتخطيطات ومواصفات قبل العمل أو أثنائه ‏ 
أن أى خلاف فى اللأى بين الحكومتين المذكورتين يعرض على نة مؤلفة من ثلاثة أعضاء 
تين كل من الحكومتين عضوا منهم و يسين الثالث بالانفاق بين هاتين الحكومتين فيصح 
أن يكون تاب لخحنسية إحداهما أوأجنبيا عنهماء وذلك للفصل فها هو معروض عليها من 
خلاف ويكون قرار الخجنة فى ذلك نبائيا لاخلاف فيه ٠‏ 

والمفهوم أن الاختيار يجب أن بقع على أوسع المهندسين الفنيين خيرة وألبغهم علماء لأن 
فى هذا الإختيار الغمان للاطمئنان ٠‏ 
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و ص 5 


ل ساون 


« 
أغراض القوات البريطانية 

تين ما :ذم كيف كانت المشروعات السابقة تعين مهمة القوات البريطائبة الى يراد 
مس أبطتها بجوار القنال وكان | كثر المشروعات توسعا فى سيان أغراض هذه القؤات مشروع لورد 
كير زون حيث صارح المفاوضين المصر بين أن للفوات المذكورة أغرراضا ثلاثة هى : 

حماية المواصلات البريطانية ؛ والدفاع عن حدود مصر؛ وحمابة المصال الأجنبية . 
وبرر- عل هذا الأساس ‏ التدخل فى أخص الشؤون الداخلية إذا مست مصاحة الأجانب 
بأى حادث ولوكان تافهاء وأن كل غرض من هذه الأغرراض مهين فى الواقم ومعدم لشخصية 
مصر وجعلها قاصرة نحتاج الى الوصاية الاجايزية ٠.‏ 

ولكن المادة الثامنة من المعاهدة أرضت الكرامة المصر ية والشعور الوطنى كل الإرضاء 
حمق » وذلك لأنها نصت على أن القوات البريطانية سالفة الذك.”تتعاون مع القوات المصرية 
لضمان الدفاع عن القنال” ومن ذلك نستخلص المبادئ الآنية : 

)١(‏ أن الغرض من وضع فوات بريطانية بجوارةناة السويس يرجسع لسبب واحد 
هو” الدفاع عن القنال “ ولماذا ؟ لأله ( أ ؤلا ) طريق ءالى للواصلات فى الأساس . 
(وثانيا ) طر بق أساس للواصلات بين الأجحزاء اختلفة للامبراطو رية البريطانية . 

(١؟)‏ أن صاحب الولاية فى هذا الدفاع عر القنال والمسثول عنه فى الأصل هو 

”اميش المصرى” وأن الفؤات اابريطانية تعاونه فى مهمة الدفاع . 

"١‏ ) إن هذا التعاون لا يمكن يكسب صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال» م أنه 
لا يحل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية ٠‏ 

ولاحيلة لنأ بعد هذه المبادئ الصريحة فى أن نناقش من بتعسف فى القول بأن 
2 وحود تلك القوات معنى الاحتلال وهسدم السيادة المصربة 4 والقائلون هذا قوم من 
النظر يون دسيئون إلى مصر قبل أن يحسسدو اليها وهم من المقعدين الذين لم يبذلوا شيئا 
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إيابيا فى سبيل الوطن الذى باسمه يتُشدفون ويطاولوس بأعناقهم الى هامة الإعماء الذين 
بذلوا من دمائهم ومن هنائهم ما بذلوا » والذين تششهد للم المنافى والمجالس والمعاقل وساحات 
انحا هات بأنهم عر فوا اصر قدرها الحق» فارادوا أنيسيروا بها فى طريق انجد وأن يستفريها 
المقام فى صف كبريات الدول بأذن الله وحوله وطوله . 

ويخيل الى أرب هؤلاء المقعدين من أبناء مصر الذين يحدبون ظاهر| عليها ول ييذلوا 
مساعدة جدية أو غير جدية فى الدفاع عنها وقت الشذة والمحنة بل ساروا فى ركب كل عاد 
عليبا هاتفين مصفقين -- يخبل إلى" أن هؤلاء لبسوا من سكان مصر وأنهم يقيمون فى واد 
غير الذى قم فيه ٠‏ 

إنهم ليعلمون علم اليقين أن عهود المسرفين والسذج من ولاة مصر والاحتلال البريطانى 
قد أضعفت أبلاد من بعد قوّة» وجعلتها مستضعفة هزيلة ولا ذنب ها فى هذا كله . 

وأن حقوق الأم لا تعرف الغش أو المواراة. فاذا ما سلمناء أنها المقعدون من المصريين 
أن مصر صارت كأعظم دولة فى العالم ‏ وهو ماترجوه وما تقناه - وأن آخرجندى بريطانى 
أخذ حقييته على كنفيه وانطلق إلى بلاده طائرا وخلا الهو من شبح الانجليز» هل بر مصر 
قادرة على أن تدقع عن نفسها أى اعتداء بعد الذى أصابها مرح ضعف وهرزال فى المال 
والرجال بسبب ضغط الانجليز وجيروتهم طوال أيام الاحتلال » وقد بلغت أ كثر من نصف 
قرن؟ هل فى جيشبا فوّة؟ هل لدى هذا اميش عدة صالحة من سلاح أو طيران؟ كلا أيها 
السادةم أت بحق تعلمون ولكتكم فيه تمارون وتكابرون . ولقد دعانى كل ذلك إلى أن أبحث 
لأس بحنا عمليا علميا لا سياسيا فتقبت فى الكتب الحر بة الافرئجية لأعلم مسكزنا الحربى 
على حقيقته من هذه النواحى ومدى الخطر الذى يصوّره الانجليز هن ناحية قنال السويس ‏ 
و إن كنت على يقين من أسه- فوجدت أن تلك المؤلفات قد أفاضت ف أهمية هذا القئال 
وخطورته بالنسبة لانجلترا ومصرمعا ٠‏ 

نعم إن انجاثرا هى ال هدف الأقل والأهم فى كل اعتدداء قد يفكر فيه على قنال السو س»؛ 
ولكننا يحب أن لا ننسى أن مصرقد يطمع طامع شخص فيا . 

وان أقل واجب فى عنق الزعماء الأمناء أن يردوا مصرإلىأهلها سليمة قوية غير مستضعفة» 
لا أن يغالوا فى قدرتها وكفايتها م غالى بعض الناس من قبل فى قوّة الحبشة وقدرتها ‏ وإن 
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كانت قسد استيسلت حقا فى الدفاع عن كانه واسماتت فى سهيله - و إن من يرجع إلى 
المؤلفات الحربية التى 'تحدّث عنبا يد أنها أفردت لقتال السويس وطريقة الدفاع عنه من 
الوجهة الحر بية أبوابا مسببة خاصة . مثال ذلك كاب (بردام همومه © نرعم 31111 امتعومصط) 
لمؤلفه مستر (ه1م0) ص 4غ؛؟ - م56 وقد ردّد ” كاب الحغرافية العسكية “ السابق 
الاشارة إليه ذلك كله فى ص م/؛ وما بعدها ٠‏ 

ولنبحث الآن فها اذكان لا نص عليه فى المعاهدة من مرابطة قؤات انجليزية يجوار 
القنال لمعاونة الميش الوط ف الدفاع عنه مثيل فى معاهدات أخرى أم لا ؟ 

وقد يظن لأول وهلة أن ليس لهذا الموضوع نظير فى معاهدات العالم أجمع » ولكن من 
يرجع إلى هذه المعاهدات ,يمكنه أن يرج بأمثلة عديدة على ما يشبه اخالة الى نتكلم علهبا 
بل على ما هو أدهى وأ ؛ وعل ما هدم الاستقلال من أساسه » وما هو بعيسد عن الغرض 
الذى من أجله رضدت مصر بأقامة تلك القؤات يجوار قنالها » وهأنذا قد أمكتى أن أرق 
فى محلدات ضضمة نمع بين دفمبا مئات المعاهدات الدولية وأعنى ما اأعناعع 1 توع متهن 2) 
(و4غنه؟ 36 ادذدة6 نأ فيا تموعات دى مارتنس (وصعنمه11 8) 2 وقد عنى شمع 
ذلك كله (اعدرعن1 هدنع 11) أستاذ القانون الدولل بجامعة برلين وأننى اضيق الوفت 
آتى بالمثل الآنى : 

عقدت الولايات المتحدة الأمر بكية معاهدة مع جمهورية بناما فى ٠١‏ سيتمير سنة 14| 
قبلت الأخيرة بمقتضى المادة الأولى منبا أن تعطى للا ولى قطعة كبيرة من أرضها ببلغ عمرضهها 
عشرة أمرال يدخل فى نطاقها عدة مدن وموانى من مدنها ومواليهاء ونص فى المادة الثانية 
منبا أن القصد من الاستيلاء على تلك المنطقة : (أزلا) إدارة وإحتلال (دمغومتءء0) 
ورقابة الأراضى الى تغمرها ماه بحيرة (هد66) و بع شواطتها إلى ارتفاع ٠٠١‏ قدم من 
ارتفاع سطح البحر وكذا جميع بعزرها . 

(ثانيا ) ادارة واحتلال (دمنتهبرداه0) ورقابة أشباه الحزر الكائنة فى تلك المنطقة 
واتفق على تعيين ذلك كله وتحديده فى اتفاق خاص بعرفة ممثلين من قبل جمهورية بناما . 

وحدّدت المادة الثالثة من المعاهدة المذ كورة مابين بناما ومنطقة القنال من حدود ثابئة 
فصلتها تفصيلا موحا بر بطة م افقة لما وتعهدت فيها حكومة بها بأن يكون الطريق الموصل 
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بين مكتتب بريد ” أنكون “ وصيدلبة ”تيقولى “ والذى يربط طريق تتيقولى بيات الطرق 
الموصلة الى ” بلبوا “ مفتوحا م هو الآن » على أن تتولى حكومة يناما صيانته وجعله صا حا 
للاستعال ... الل . وصرح للولايات المتحدة بن تنشئ مسراسى وأرصفة فى الموانى الواقعة 
فى تلك المنطقة» وفرضت المادة الثامنة على ممثل منطقة القال تمهبد طريق (مدصطادة) 
أو أى جز منه يكون غير ممهد وعلى ممثلى ابجمهورية مثل ذلك بمصاريف من قبلهم » وقررت٠‏ 
المادة التاسعة بأن جمهورية يناما لا تنثئ ولا تسمح بانشاء أى طرق حديدية تمر بالطريق 
سالف الذ كر المبين فى الادة السابعة أو بما يحاوره إلا بناء على اتفاق متبادل بين المكومتين 
وحوت المسادة العاشرة من المعاهدة المذ كورة العجب العجاب فق د أجيز للولايات المتحدة يمالا 
من الحقوق المبينة المادئين الثانية والثالثة منالمعاهدة أنتدخل أو تستخدم أو تحتل أو تج 
كل أوجن من أراضى ساباناس (ممصدطع8) أو أى اقلم آنعر يتتقل الىبحهو بة بناما وكذاك 
أن تحافظ على سلامة القنال والقنوات المتفرعة منه . ا 

وقد يظن القارئ هذه الشروط القاسية أنبناما هذه إما أنتكون مستعمرة تابعة للولابات 
المتحدة أو أن تكون خارجة من حرب منهزمة فهها شر هن بمة . 

والحقيقة أن لاهذا ولا ذاك فيناما هذه جمهورية مستقلة واءترفت الولابات المتحدة 
تفسها باستقلاها فى سنة م.؟١‏ على أثراتقصاها من جمهورية كولومييا . 

وما دمنا تتححدث عن أغغراض القؤات البريطانية فى هس ابطتها يجحوار قئال السو بس يسن 
بنا انث اأنظر الى وجوب قعمرمهمتها على معاونة القؤات المصرية فى الدفاع عن" قنال 
السويس ليس إلا فلا تجمل من وجودها هناك قاعدة حربية بريطانية يمكن بها مهاحمة ثورة 
فى فلسطين أو غيرها من البلاد مثلا» فالها ارن. فعلت ذلك تكون قد تجاوزت حمدود 
ماختصت به وتكون ناكثة لعهدها ٠‏ 

وقد اتضح مما س أنه منصوص صرراحة فى المادة الثامنة من المعاهدة أن وجود تلك 
القؤات يجوار الفنال لا يفهم منه احتلال بأى حال مرى الأحوال» ولا يحل بأى وجه من 
الوجوه بحقوق السيادة المصرية ٠‏ وقد روعيت هذه القاعدة الأساسية عند وضع الامتيازات 

(1) تراجحم جموعة المداهدات المشار إليها آنا » السلسلة الثالثة ابمزء التاسع صصحيفة م ب ١8‏ 

ش 69 "كاب *” القانون الدولى العام» ' لعلى ماه باشا صعيفة ١+‏ 
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انفاصة بتلك القؤات فقيل فى الفقرة االهامسة من الاتفاق اللماص المتعلق ببذه 
الامتيازات ما يألى : 

” من غير مساس بكون المعسكرات البربطانية أرضا مصرية تعد المعسكرات المذ كورة 
حمى » ولا تكون خاضعة إلا لرقابة السلطة البريطانية وحدها وسيطرتها دون غيرها “ . 

وهذا طبيعى لأن تلك المعسكرات مفروض فيها التوقيت وانها أنشئت لأغراض خاصة 
فذكان حسنا النص على مصرية الأرض حتى لا يفهم أن بناءها قد مس سيادة معير عليها 
أو أنها صارت بعد هذا البناء حرما اتجليزيا . 

كذلك عنى هذا الاتفاق ,تنظيم الحالات التى ننشأ عن ارتكاب بحرائم فى حدود المناطق 


التى ستوجد فيها القؤات البريطانية وهى هسائل تفصيلية يمكن الرجوع اليها فى ذلك الاتفاق 


انشاص . 0 


شسكون الطيرارت. 





تناولت الفقرات ٠١ - ١١‏ الكلام على شئون الطيران وتنظيمها وهى لتلخص فها يلى: 

( أقلا ) تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضى الواقءة على جانى قنال السو يس 
وعلى مسافة عشرين كلو منها إلا ما كان مقصودا به عبور القنال عن طريق القنطرة ٠‏ واتفق 
على أن هذا الحنكم لا دسرى على قؤات الدولتين المتعاقدتين ؛ ولا على هئات الطيران المصرية 
الصميمة ( كشركة مصر للطيران مثلا ) ولا على هيئات الطيران التابعة تبعية حقيقية لأى جز 
من أجزاء جموعة الأم التى نتكؤن منها الدولة البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية 
كأن تستأحرها المكومة المصرية أو تستعيرها مثلا ” الفقرة ٠ » ١9‏ 

وهذا المنع يعَنى مع ما قزرته معاهدة الطيران الدولية المبرمة فى | كتو برسنة ١419‏ بين 
بريطانيا العظمى وفرنسا و إبطالبا واثنتى عشرة دولة أخحرى لتنظم الملاحة ابلهؤية الدولية 
وقت السلم وقد قزرت فى المأدة الأولى والثانية منها حق السسيادة المطلقة لكل دولة على 
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طبقات اللحؤ الواقعة فوق إقليمها ما أن المادة الثالثة منها تييح للدولة أن تمنم الطيران إطلاقا 
فوق مناطق معينة لأسباب حربية أو بقصد تأمين الدولة على سلامتها وقد أشيرفيها الموجوب 
أن يكون المنع عاما على سفن الدول الأجنبية الهوائية ول سفن أهالى الدولة ذاها . 

ويلاحظ أنه قد استثتى من حالة المنع القؤات اليؤية لكل من الدولتين المتعاقدتين 
وهيئات الطبران المصرية الصميمة وما تستخدمه المكومة المصرية من طائرات الأثم التابعة 
للدولة البريطانية» وهذا الاستثناء حكته وضرورته وهو أوفق من المنع المطلق . 

أما الحككة فى منع ما عدا ما تقدم من الطيران فوق هذه المنطقة فلان هذه المنطقة 
تعتبر فى الواقع استحكاما وتحصينا لقنال السو يس فاذا أبيح التحليق فوقها استطاعت الطائرات 
انخلفات أن نتعرف سرهذا المكان وتكشفه بل تستطيع ‏ اذا كانت <ائنة ‏ أنتغدره 
وتوقع الضرر به ٠‏ 

على أنه ما لفت النظر وييحب إبرازه فى هذا الموضوع هو حرص المعاهدة على تخصيص 
واظهار حق ٠«صر‏ الطبيعى فى هوائها فهى الى من حقها أن تقرر حرية الملاحة الهوائية فوق 
أراضيها وهى صاحبة الحق فى منع ما تشاء من الطائرات ٠‏ 

وكان المشروع البريطانى الذى قدّمه سير أوستن تشمبران أل أساس للقاعدة الى قررتها 
الفقسرة اسادية عشرة من ملحقات المادة الثامنة بخصوص حق الحكومة المصرية فى منع 
الطيران على منطقة خاصة من قنال السويس فقد جاء فى ملحقه ما يأتى : 

#تمظر الحكومة المصرية الطبران فوق شقة من الأرض عمرضها عشرون كلومترا على 
كل من جانى قناة السو يس مالم يقرر الطرفان المتعاقدان بالاتفاق يينهما ما يخالف ذلك . 
على أن هذا الحظ رلا نسرى على قات كل من الطرفين المتعاقدين ولا على ماهو قائم الآن من 
خدمات الطيران المنظمة بناء على الترئييات المعمول بها » . 

وقد أبدى المغفور له ثروت باشا على هذا النص ملاحظته الآتية : 

”دلا أدرى اذاكان مثل هذا المنع تقضى به الضضرورة أم تسوغه المصلحة وقد يكون ٠ن‏ 
المكن اعتبار شربط من الأرض على جانى فنأة السويس فى بعض جهاتها منطقة عسكرية 
لا يحوز التحليق فوقه بالطيارات ؟ ولكنه لا يمكن تطييق هذا المنع على عموم منطقة القبال 
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دون الاضرار بحرية المواصلات بين القطر المصرى وآمسيا » وهل قدر أن هذا المنع يتناول 
الطيارات التابعة لشركة “أمبريال» يا يتتاول كل طيارة مصرية ؟ وما هى هذه الاتفاقات 
القائمة التى تشير اليها هذه الفقرة» (الوثيقة رقم م)» ولكن رد الحكومة البريطانية لم يتناول 
هذه الاستيضاحات ٠.‏ على أن ماكان يتخؤف منه ثروت باشا من أن هذا المنع يلحق الضرر 
بحزية المواصلات بين مصروآسيا قد أزيل بمقتضى هذه المعاهدة التى استثنت من المنع 
الطائئات التى تقد العبور منالشرق ال ىالغرب أو بالعكس» فقد خصصت لذاك مرا عند 
القنطرة » وأعتقد أنتحديد هذا العرض راجع الىتمكين الطائرات السائرة فى اتجاهات متضادة 
من التحليق و إلى الأمان من الصدام ٠‏ 

أما انه كيف يعرف قصد الطائرات عند عبورها القنال واذا كان يقتصر عل العبور فقط 
أم يتساول غرضا آحر فارن تقديره متروك لقمم الطيران الخدص -- وهو الآن وزارة 
المواصلات - لأنه من المعروف أن كل طائرة يحب طبقا للنظام العام أن تخطر الدولة التى 
تمر بأرضها قبل قدومهاء و بهذأ تستطيع ال حكومة تقدير الظروف وملابساتها وتعرف قصد 
الطائثرة الحقيي فى رغبتها فى اجتياز القسال وم يحرج ما جاء فى مقترحات سنة 08و١١‏ 
مفاوضات سنة .م4١‏ عن المبدأ الذى تقرر فى مشروع تشمبرلين والذى أصلحت المعاهدة 
الحالية.ما كان فيه من نقص وما أثار بخصوصه نقد ثروت باشا . 

(ثانيا ) تأذن الحكومة المصرية للقؤات الهوية البريطانية فى الطيران بقصد التدريب 
عند الضرورة على أن يكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة فى الأراضى البريطانية 
( فقرة ١‏ ) ومادامت هذه الفقرة تذ كرفى نصها كلمة ” القؤات اللو ية “ فانها تنصرف 
بلا شك على ” الطائرات الحربية “ وهذه قد قررت عنبا معاهدة الطيران سالفة الذ كر بأنه 
غير جائزا التحليق فوق إقلم دولة أجنبية أو التزول فيه إلا اذا كان لديا تصريم خاص 
بذلك . والمقصود بهذا التصريح ف المعاهدة المذكورة أن كل طائرة حربية تريد التحليق 
فوق أرض دولة غير دولتها أن قستصدر من حكومة هذه الدولة ترخيصا خاصا بالمرور . 
ولكن الفقرة سالفة الذ كر تعتير تصريحا اما بمرور طائرات الدولتين المتعاقدتين فوق أرض 
كل منهسما ولا يستازم الأمس إلا ممزد اخطار باعتزام المرور وذلك من باب التنظديم 
ولتيسير . 1 


قنال السو يس والقؤات البريطانية ا 


وتقضى المعاهدة المذكورة أيضا بأنه يترتب على هذا التصريح إعفاء تلك الطائرات من 
القضاء انحل . 

وعلى أى حال فقد نصت المادة الرابعة من الاتفاق الحاص بامتيازات القؤات البريطانية 
القضائية وال مالية على أن لا يعامل أحد من القؤات البريطالية بمقتضى القانون الحنائى 
للحاكم المصرية ولا القانون المدنى ذه احا فى أى أهس ناث عن أداء واجباته الرسمية إلى 
آتحرما جاء مهذه المادة . 

و إن لا أفهم معنى لأن تحدّد الفقرة الثانية من ملحقات المادة الثامنة من المصاهدة 
المنطقة التى ”توزع“ فيا القؤات البريطانية فيا يتعلق ”بالقؤات الحو ية» وقد ترك هذا 
التحديد فى ذهن القارئ أن هذا ”التوزيع “عام شمل الندربب وغير التدريب ولكن الفقرة 
الثالئة عشرة من هذه الملحقات نفسها قفزت ننا إلى ”جو 1 تحر هو جو القطرالمصرى بأجمعه 
بفملت للقؤات ابلمؤية الانجليزية حدق التحليق فوق أراضى القطر كلها ”الحسن تدريب 
الققؤات ال ية “كان المنطقة الى تحددت آنفا والنى من طبيعتها أنْتمتدّ إلى #الممادين الصاحةالتى 
فد تنشأشرق القنال (أى فسينا) لإطلاق النار و إلقاء القنابل منالطائرات» لا تكفى للتدريب ! ! 

وقد أرادت المعاهدة أن تخفف من وقع هذا النص فآأتت بمقمة حسنة ممقة تتلخص 
فى أن الذى حدا بها إلى أن تأذن الحكومة المصرية للقؤات البريطانية بالتحليق فوق أراضهها 
شرقا وغ با وشمالا وجنوبا هو ” أن سرعة الطيران الحديث وسعة هدأه تقتضيان استخدام 
مساحات واسعة لحسن تدريب القوات البريطائية “اللو ية“ ثم أنت المعاهدة بعد ذلك 
بنص يقعى بأن يكون لقؤات الطيران المصرية مثل هذه المعاءلة فى الأراضى البريطانية سواء 
أكانت أراضى بريطانيا ذاتها أو مستعمراتها أو ممتلكاتها . 

وأعتقد أن هذا النص جاء ترضية ليس إلا لأن سياق الفقرة يدل من مقدماتها على أن 
المقصود با تيسير الأعس على القؤات البريطانية المؤية فى التحليق فى سماء مصر. وكان 
أحرى ببذه القؤات البريطانية أن تأخذ من ممتلكاتها ‏ خصوصا ماكان قربا منبا ‏ 
ميدانا للندريب » مها دامت قد تفضلت بفعات ميادينها السنحيقة النائية عن مصر ميادين 
لتدريب القّات المصرية ابكؤية ! ! 

. بينت المادة الأولى مدى مدلول عبارة «القوات اير يطائية» و,دخل مها «القوات المرية»‎ )١( 
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إذن نحشى أن يكون ”التدريب” وسيلة سترغرضا آحرهو فى اعتقادى ضرب رقابة 
جؤية عامة على القطر المصرى ضد الطائرات الأجنبية التى قد تلق فى سماء مصر ! 
ولكن لحمكومة المصرية حق الاعتراض على هذا التحليق بلا شك إذا تبين لها أن اللأهس 
فيه ليس تدريبا بل أن هناك غمرضا آخخرمنه ٠‏ 
والظاهى أرب ذلك قد حدا بالمفاوضين المصريين الى أن يحصل الاتفاق ,ينهم و بين 
المفاوضين الانجليز من باب الاستيثاق على أن ينص فى البند العاشر من امحضر الأؤل المتفق 
عليه على أن ”من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة من ملحق المادة ااثامنة أن الطيران 
سيكون لأغراض التدريب على أن يكون فى الغالب فوق المناطق الصحراوية ولا يكون 
فوق المناطق المسكونة إلا حين تقتضى الضرورة ذلك (!) “ . 
والذى ب ؤكد أن القصد من إيراد حق القّات المصرية الحوية في أن تعامل فى الأراضى 
البربطانية مثل معاملتنا لقؤاتها فى مصر هو للترضية فقط وأن التدريب البريطانى قصد به أن 
يكون على مقر بة من معسكرات الطيران القائمة يجوار القنال وعلى الأخص عدرسة الطيران 
البريطانية بأبوصو يرولكن حال مصرعل خلاف فوذلك فليس ا أرضبربطانيا ناقة ولاجمل ! ! 
(ثالشا ) تب الحكومة المصرية وتيسر على الدوام المنأزل والمراسى الصالحسة لتزول 
الطائرات البرية والبحرية فى الأراضى والمياه المصرية وأن حقق أى طلب يق كم من القؤات 
البريطانية لإعداد المنازل والمراسى الإضافية الثى تدل التجربة على ضرو رتها لجعل العدد كافيا 
حاجة المحالفة ؟ وابازء الأؤل منهذه الفقرة لا ضير فيه لأن ما يقنى به عاملصالح مصر قبل 
أن يكون لصاح انجلترا لأنه لم يخصص انتفاع قرة دون قوة بما يقضى به هذا الحزء . هذا 
من ناحية » ومن ناحبة أتحرى فان المطارات المصرية قائمة وممهدة ولا ضرر من أن يدخلها 
تحسين أو إصلاح . أما المزء الأخير من تلك الفقرة والذى يقضى بالزام الحكومة المصرية بأن 
تنئىء مهابط أو عراسى إضافية غير الموجودة الآن بناء على أى طلب من القّات البريطانية» 
أى لا مرد لمذا الطلب إطلاقا وأنه يجب أن تسارع الحكومة المصرية إلى القيام بانشاء 
تلك المراسى #البرية والبحرية“ فى المكان الذى تشائره القؤات البر يطانية وحدها دون محاسب: 
(1) المقصور بالمنازل الأمكنة التى تسبل على الطائرات النزرل فيا (5هدناه© صنق صهة) ٠.‏ ركيت أفضل 
تيتا «مهايط» ٠‏ 
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أو مراجع ! غير أن الشطر الأخير من هذا اللمزه ينص عل قيد ترجو أن يرعى انتباه المسكومة 
المصرية عند التنفيذ وهو” أن تكون هذه المراسى أو المهابط قد دلت التجربة على ضرورتها 
لحمل العدد كافيا حاجة امحالفة “ فان هسذه العباره تخرج المنكومة المصرية من نطاق الالزام 
الذى فهم صراحة من النص سالف الذكر . 

(رابما) تأذرس الحكومة المصرية للقوؤات الحو ية البريطانية فى اسستخدام مهابط 
الطائرات البرية وسراسى الطائرات البحرية سالفة الذ كروفى إرسال مقاديرمن الوقود والمهمات 
إلى القؤة منبا لحزنها فى مكان تقام عليها لمسذا الفرض ولفى القيام فى أحوال الاستعجال بأى 
حمل قد تقتضيه س_لامة الطائرات ( فقرة ٠. ) ١6‏ وكذلك تمنح كل حكومة من حكومات 
الدولتين المنعاقدتين جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدى قؤات وطائرات ومهمات كل 
منهما من و إلى مهابط الطائرات البحرية أو القواعد اللموية فى الدولة الأخرى ( فقرة ١5‏ ) 
وهذا كله تفر بع من الأحوال النى س_بق أن أوضناها . ويقابل ذلك فى أساسه ما ورد 
فى مقترحات سنة و١‏ ( البند م من ماحق المادة و من تلك المقترحات ) 5 

أما النص المقابل الوضوع الذى 'تحدّث عنه فى سنة ١97.‏ فقد جعل هذه النسبيلات 
منصبة على المطارات الموجودة فى منطقة القئال فقط (صحيفة ؟١٠‏ و««ه١‏ من مجموعة محاضر 
المفاوضات الرسمية فى سنة .#؟1) ٠‏ 


"0 | ثقرء. 
اولان 
امئيازات القوّات البريطانية 

| نصت المادة التاسعة من المعاهدة على أنه ” يحدّد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة 
المصرية وحكومة انملكة المتحدة ما قتع به من إعفساء وميزات فى المسائل القضائية والمالية 
قؤات صاحب الحلالة الملك والامبراطور البّىتكون موجودة بمصرطبا لأحكام هذه المعاهدة». 
وقد صدر الاتفاق المشار إلبه فعلا وتوقع عليه من الحكومتين المتعاقدتين و تسمل 
تفصيلات حزئية يمكن لمن مهمه أمرها أن يرجع إليها ٠‏ وكل ما يبمنا بيانه الآن الأسس الى 

قام عليها هذا الاتفاق ,.' ْ 
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وأؤل أساس يجب الإشارة إلبه أن المادة السادسة من هذا الاتفاق يقزر حقا طبيعيا 
لمر خوفا من أن ,تسرب إليه شكء فقد ذ كرت المادة المذكورة أن المعسكرات البر يطانية 
تعتبر ”أرضا مصرية“ و إن كانت هذه المعسكرات ذاتها تحت رقاية أصحامها وهو ما لاغبار عليه. 

والأساس الثانى فى هذا الاتفاق أنه جعل أفراد تلك القؤات عموما خاضعين ‏ فها عدا 
كل أص ثاثئ عن اداء واجباتهم الرسمية ‏ للحاك المصرية العادية مع صراعاة. ابحراءات 
خاصة . وطبيعى استثناء الأمور الناشئة عن أداء الواجباث الرمية لأنها نكون خاضعة فى مثل 
هذه اللالة للحاكة العسكرية البريطانية طبعا . 

وهذه الاسراءات الخاصة التى أشرنا إلمها الآن تفيد : ” أنه فى حالة اتْحَاذ ا/حراءات 
مدنية ( وأعتقد أنه يقصد بذلك اجراءات غير عسكرية ) ضد أى واحد مم الفؤات 
البر بطانية أمام محكة مصرية يخطر سفير جلالته بالاجراءات ولا تخذ احراءات أنخرى قبل 
مضى واحد وعشرين يوما من ناريح الاخطار ٠.‏ وتمند هذه الفترة إذا ذ كر سغير جلالته أن 
إتقام التحقيقات اللازمة لم يتبسر فى خلال هذه المذة ٠‏ وبعد تصرح جلالته الحكة بأن 
الاحراءات لشأت عن أداء واجبات رسمية دليلا قاطعا على صحة ذلك » . 

وهذه ضمانة معقولة حتى لا يحاكم فرد من القؤات العسكرية البريطانية عن أص عسكرى 
قد لا تدركه احا المدنية حق الادراك ٠‏ وكذاك معقول تصديق السفير بقوله لمركره الذى 
لا يصح رسيا أن يوضع موضع الكاذب فيه . 

والأساس الثالث الذى ب الاتفاق عليه هو أنه فرض على الحكومة البريطانية وجوب 
مشاورة الحكومة فيا يتعلق بالتنقلات الكبيرة من ابحند والمستودعات أو السك الحديدية...اشح 
والأساس الرابع بنمحصر فى تعسديل الاتفاق طبقا للتعديلات التى تدخل على التعريفة المركية 
.للع انمء 

ويوجد عدا ذلك أسس كثيرة ستدعى يبحثها وقتا طويلا ربما عدنا إليه ء 

والأحسن فىهذا الاتفاق تناوله بالدقة ما نتكلف كل حكومة من المسكومتين المتعاقدتين 
وما تقوم به . 

وقد لاحظنا أنه فى جلسة م بونية سنة 1494 يماس النؤاب أن الأستاذ محمد كامل 
حسن الأسيوطى وجه سؤالا أثناء نظر الميزانية عما إذا كان يدخ ل ضمن مبلغ ال ٠٠‏ «ر.#هر١١‏ 
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المقزرة لايرادات ابمارك الرسوم التى تؤخذ على واردات الحيش البريطانى أم لا...! فاجاب 
وكل المالية على ذلك بقوله : ” هناك انفاق مؤقت يعفى الحيش البريطانى من دفع رسوم 
على وارداته وهو.عقد اتفاق بين الحكومة والحميش» والحكومة المصرية تيحث الآن فى أهره“ 
وقد أبدى الأستاذ الأسيوطى رغبة فى أن تعنى الوزارة بالنظر فى إلغاء إعفاء اميش اابريطانى 
من الرسوم المركية ووافق المحلس على هذه الرغبة . وقد أرسات إلى وزارة المالية فى طلب 
صورة من هذا الاتفاق فوردت لى أخبرا » كذلك وردت لى من وزازة المواصلات وعة 
الشروط الأساسية وفئات الأجور لمنقولات قؤات الحيوش البريطانية فى القطر المصرى 
بقطارات البضائع والركاب على خطوط سكك حديد الحكومة المصرية ٠‏ وهذا الاتفاق 
وتلك امحموعة سيكونان بطبيعة الخال خاضعين للحم المادة الرابعة عشرة من المعاهدة أو على 
الأقل يجب التوفيق بينهما و ين الاتفاق الفاص بامتباز القؤات البريطانية والملحق 


٠ بالمعأاهصدة‎ 


وقد يكون من المفيد أن نثبت هنا قيمة ما أعفى منه اليش البريطانى من الرسوم اللهركية 


منذ الاتفاق الموقت المشار إليه آنا لغاية السنة المالية وم«ةو؟ ‏ بمو ١‏ وهى : 
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ل قئال السو يس والقوّات البريطانية 





ويلاحظ أن الرسوم والقم الموة آنفا هى عرب المأ كولات والأدخنة المستوردة 
بمعرفة الساطة العسكرية البر يطانية و إدارة الكانتينات للحيش البر يطا نى وكذا الأمتعة والأثاثات 
الواردة برسم ضباط وعسا كر وأندية الميش » أما ما تستورده الساطة المذكورة من المهمات 
والبضائع والمواد الحر بية الح فهذه لا بمكن تقدير الرسوم المستحقة عايها إذ أوجبت الاتفاقية 
المؤقتة على السلطة توضيح القم عن المأكولات فقط دون البضائع الأخرى ( ينظر الفقرة *“ 
من البند ١‏ من القسم الأؤل من الاتفافية ) ٠‏ 

أما امتيازات القّات البريطانية فى مصلحة البرريد الآن فتتلخص فى أنها ندفم إلصلحة 
المذكورة سنو يا ٠.‏ جنها نظبر ما ترسله إلى داخل القطر من المراسلات الرسمية العادية 
والمسجلة ( بدون علم وصول ) والطرود . أما ما مدا ذاك فيدقع عنه الرسم العادى , 


وتدفع دار المندوب الساى لمصلحة البريد اشثراكا سنويا قدره "٠‏ جنا مثلها فى ذلك 
عاق شقارات الدؤل + 





قنال السويس والقوات البريطانية للف 


شيا 1م 
صرالتع 
رأى سعد فى النقطة العسكاية 





أثار بعض الباحثين رأى سعد فى موضوع النقطة العسكرية فى مفاوضاته سنة 4و١‏ 
مع مستر رصزى ما كدونالد» وهو بتلخص فى أله طلب أول ما طلب حب كل القؤات 
الب يطائية من الأراضى المصر بة واقترح وضع قنال السو بس تحت حاية عصبة الأم فلم يقبل 
الانجليز ذاك واتقطعت المفاوضات؛ وان هذه المفاوضاتظروفا يتبين القارىء تموعها بيندفتى 
مضابط مجلس النواب وسيق أن أنحنا فى ص /.؟ وما بعسدها الى التطورات والآراء الأتلفة 
الخاصة بهذا الموضوع وقد تبين رأى سعد فى خلاها » .ونزيد عليه الآن ما قاله سعد عنه 
فى خطبة ألقاها رحمه الله رحمة واسعة فى ه مابو سنة ١.01‏ 

”ذهبت مع عدلى باشا الى وزارة المستعمرات وأردت ابداء ملاحظاتىفقلت عن النقطة 
العسكرية إنبا صعبة ولا يمكننا قبوها وبا 51 حلفاؤنا فبيحك الحالفة نضع على القنال جيوشا 
منا واذا كتتم تربدون أن تضعوا منعندم “مسة آلاف فنضع بدلا منعندنا عشرة واذا كتتم 
تربدون عشرة فنضع عشرين من رجالنا بمصاريف من عندنا فلم يقبل ( أى لورد ملار) . 

فقلت : نضع عسا كر من عندنا و يكون لم ضباط من عند فم يقبل وقال : لريد أن 
تكون ضيوفم ٠ ٠‏ 

فقلت : على الرحب والسعة عندنا شبه بحزيرة سينا مكان واسع جدا نصير ادارته لك 
إلدّة البى تشاءونها ٠‏ 

فأجاب : لا ريد أيضا فعندنا منها الكثير وانا ثريد شيئا آخر , 

فقلت : ” لأسف فان هذا هو الذى لا نرضاه » . 

وهذا الذى أبداه سعد زغلول أبداه بافاضة مصطفى الدحاس فى مفاوضات سنة .مو ١‏ 
أنحنا الى ذلك من قبل ولكن المفروض أن المفاوض يقرر الأروف و يوازن بين ما يأخذ 
وما يعطى ‏ وه ذه كانت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم فى مفاوضاته م فلنا آنفا ‏ 


الحا قنال السو يس والقؤات البريطانية 





وها هو ذا قد مضى على رأى سعد االخاص ناية القنال بواسطة عصبة الأم أ'نى عشر عاما 
تغيرت فى خلالها الظروف الدولية وكان فى ختامها ضباع الحبشة المستقلة العزيزة مانب وقد 
صارت عصبة الأهم فى هذه الأيام فى مهب الرياح ٠‏ 

وعلل أى حال فان مشروع الوفد الذى قدمه المغفور له سعد زغلول الى ملثر فى 1١/‏ بوليو 
سنة ١4+.‏ والذى وافق عليه الوفد المصرى وقتئذ بالاحماع قريب الشبه ما ورد فى المادة 
الثامنة من المعاهدة الحالية الا فى بعض فوارق منبا أن تكون النقطة العسكرية على الشاطئ 
الأسيوى تتمنال السو يس وسواء لدينا فى الواقع ااشاطئ الشرق أو الشاطئ الغربى لأنكليهما 
فى أرض مصر العز يزة بل أن هذا الشاطئع الأسيوى بمتد شرقا الى حدود فلسطين وفى حميع 
أنحاء شبه حزيرة سينا وهى أرض مصربة ميمة ٠‏ 

وأعتقد أن فى هذا القدرما يكنى ٠‏ 


الات الاتجليزية الااية 





رغبنا فى حدر التككات البريطانية الحالية ككلة البحث نأرسلنا فى طلب بيان ذلك 
الى وزارة الحربية ولأ تأخرت علينا فى الإجابة استعامنا عن هذا الموضوع من دارالمندوب 
الساتى فأتانا الرد مصحويا بدليل رسمى باع فى المكاتب» وكا قد حصلنا عليه مسرن قبل» 
وبعد ذلك ورد لن) دليل آنى مثله ءن وزارة الحربية ؛ ولامل ذلك يكون من توارد 
المواطى ! وعلى أى حال فاله ثابت هن الصفحات بم بام منه بيان المنشآت البريطانية 
الخحالية الضارية فى طول البلاد وعرضم! وقد أحضرنا بعض الخرائط المتعلقة بتلك النكات 
وأحربنا مساحاتها ولككا رأينا العدول عن ذلك كلء لأن القؤات البريطانية شاغلة باحتلاها 
الحالى لميع الأراضى المصرية لا التككات وحدها . 





ينف 


لبا لحار 
اول 


تار اخيش المصرى وسالفه 


إذا حدّثنا المؤرّخون بأن مصر قد سادت العالم حينا م نالدع » فانه يحب أن يفهم من 
ذلك # بغير ما حاجة الى بحث فى بطون المؤلفات - أنه كان لما جيش منيع اكاب 
يكناسب مع عظمتها وسعة أملاكها ؛ وذلك لأنه لا ممال لأن تقوم لأبة دولة قائمة إلا إذا 
كان بجانيها ويحيط بها جيش جرار يويدها و يسند دعائمها . 

وتاري الميش المصرى ليس ياف على أحد ؛ فقد حدّثنا عن سطوته و بسالته مؤزخو 
الأجائب» قبل أن يحذئنا عنه أبناء مصر . فغزواته وفتوحه فى الشام واليونان والقرم والسودان 
والمكسيك قد انتشرت أخبارها وذاعت تفاصيلها وأسرارها » خصوصا فى هذا العهد الأخير 
بفضل ما يخرجه سمو الآمير النشط اليل عمر طوسون من حين الى آآخر من كتب قيمة ألم 
فيبا بأحوال اخيش المصرى وبأنباء انتصاره فى الأضى القريب الإلمام الكافى الواق ٠‏ 











(1) بياجع على سيبل المثال كاب ”مصر ف القرن التاسع عشر“المؤلفه إدوار بحوان » وتعر يبالأستاذ شمد مسعود 
بناء على أهى سو الأمير يوسف كال سب كلك يرأ جسم ما أيه المؤرغان الفرئسيا نس آميديه سكر به ولو يز أوثر بون 
فى الصفحتين 1٠7١‏ و1071 من ماب ”مصر فى عهد إسماعيل'* من أن المصرى جندى «تفوق إذا ما أدير بيد ماهرة 
قوية» وأن الخندى المصرى قنوع صبور مطيع الا وام بصير حذر وتجاع ... الم ٠‏ 

(0) تراحع كب ميزه الآنية 

(1) الحيش المصرى البرى والبحرى فى عهد شمد على باشما ٠‏ 
(ب) اليش المصرى فى الحرب الروسية المعروفة يحرب القرم ٠‏ 
(ح) بطولة الأورطة السودانية المصربة فى حرب المكسيك ٠‏ 
(5) الصتائع والمدارس الحر بية فى عهد حمد على باشا ٠‏ 


الى اخيش ال مصرى 


وقد سار اميش المصرى فى عوسد "مد على» عل تمط اميش الفرئمى» وباغ عدده 
فى أل حكه عشر ين ألفها من الحنود ير اانظاميين الذين كان يطلق عليهم “باشبوزق” ٠‏ 
وفى سنة #سم ١‏ بلغ عدده «. 144 وذلك طبتنا لما جاء فى كاب البارون بوالكونت . 
وفى سسنة وسم ١‏ أصبح عدده ١٠م‏ هس؟ وفقا لا ورد فى كاب ” ة الى مصر “ لمؤلفه 
الدكتو ركلوت بك ٠‏ وكات لمصر فى عهسد محمد على" أسطول أخذ يزيد و يقوى منذ 
سنة 18٠١‏ إلى سنة م١‏ حيث بلغ عدد مقرداته سنا وثلاثين قطعة مأ بين سفن حربية 


1 


وبوارج عظيمة . 

ولأ خشيت الدول تقذمغد على بمصر الى مصافها» عارضوه على نهو مأ بينام فى الصفحة ,م٠‏ 
وما بعدها من هذا الككّاب » وكان من أثر ذلك إرسال تركا فرمان حمق ورائة ” مد على » 
لحكومة مصرفى بونيه سنة 2١841‏ وقد جاء فيه ما يأتى : ش 

” و يكنى أت يكون لمصر تمانية عشر ألف نفر من الحند للحافظة فى داخلية مصر» 
ولا يحوز أن لتعذوا هذا العدد لأى سبب ما ؛ ولكن حبث إن قوّات مصر البرية والبحرية 
معدّة لحدمة الباب العالى كسائر قات الملكة العهانية» فيسوغ أن يزاد هسذا العدد فى زمن 
الحرب ما يرى موافقا فى ذلك الحين “ . 

وأخذ الحيش المصرى فى الاضمحلال على إثر الاحتلال البريطانى لمصردون أن يكون 
مصر نفسها دخل فى هذا الاضمحلال » وعمد الانجليز الى إضعافه والتسبطر عليه الى أن بلغ 
عدده فى الوقت الحاضر ١556.‏ من ذلك .ه.5١‏ من المنود و ..+ من الضباط ٠‏ 

ولئن كان الحيش المصرى قد امحل فعدده وعددهكأثر مباشر من آثار الاحتلال» فان 
روح العسكرية القوية لا تزال كانت ملازمة له ٠‏ 


)00 يراجع فى هذا كله الاب لقم *”السودان من التاريج القديم الى رحلة البعئة المصرية“* للاستاذ محمد عبد الله 


حسين المحاتى » الخزء اللالى» ص ١‏ 4غ ؟ و 41١‏ ؟ 


اخيش ا معرى 4 


راان 


الل 


مرحكز الحيش ف المعاهدة الحالية 


لا نغالى إذا قلنا إن الحيش المصرى هو روح المعاهدة وسياجها ؛ فهو الذى بقؤته 
ورفيه ستطيع أن يحقق كل حسنة فى المعاهدة عند تنفيذها أو بعبارة أحرى هو الذى يدقع 
الانجليز الى اللاء عن منطقة القنال التى بجوارها سيرابطون» وهو الذى يمكن - فى حالة تأخخره 
لا قذر الله أن يثبت أقدام الامجليزى تلك المنطقة الى أجل غير معلوم ؛ ذلك لأن المادة 
الثانة ذهبت الى أن بقاء الات البريطانية يجوار القنال للتعاون مع القؤات المصرية لضمان 
الدفاع عنه سيظل عشرين سنة الى أن يصبح اميش المصرى فى حالة يستطيع معها أن يكفل 
بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها الئامة ٠‏ 

فيستخاص من ذلك أن اليش البريطاني سيق معسكا فى منطقة القنال وسيكون له 
حق التدريب فى المناطق الأتحرى التى بيناها آنفا فى تلك المدّة الى أن يقوى اليش المصرى 
على الدفاع وحده عن القنال . 

وإنى لا أعارض ف هذا المبدا فى ذانه » و إن كنت أعارض فى .عض تفاصيله ؛ذلك لأننا 
نعرف حالة اليش المصرى الآن ونعرف مدى قوْته ومدى عدده ومدى التكاليف الملقاة على 
عاتقه فى فترة الانتقال إلى العهد اللهديد الذى نتلقاه مصر مستبشرة باسمة ٠‏ فقد أراد الانجليز 
لهذا الميش أن لابنبض ولايقوم وكان من سياستهم أن لابطلقوا الخزية له فى سبيل الرق حتى 
تكون مصرق حاجة الهم » فزؤدوه بالقديم دن الأساحة الثى أهمل استعالما فى الحبوش الراقية» 
وأغفلوا إمداده بالأسلحة الحديثة التى أصبح لا مففز يوش إطلافا من استعالها فى العصراحاضرء 

ومن الوم أن الانجليز بعد أن عمدوا الى إضعاف جيشنا أخذوا بعيروننا فى مفاوضاتهم 
بأن جيشنا غيركفء لأن تحمل مهمة الدفاع عن معمر؛ ولتقل للقارئ مثلا من تبكاتهم عليه . 

فقد قال لورد كيرزون فى مفاوضات سنة ١481‏ ما بأتى : ”وأذ كر لأؤل صسرة هبطت 
فيها مصرأنى رأبت منظرا غر نبا » فقدكان الشبان شمعون للقرعة العسكية وكان أهلهم س 
ورائهم يبكون وريصرخون - أولئك الذين سيتنظمون فى سلك الحيش و يطالبون بالدفاع 
عن بإدهم يشيعون بالبكاء والعو يل“ رص ده من جموعة عاضر تلك المفاوضات) ٠‏ 


11 الحيش ال مصرى 


إذن لاذنب لمصرفى أن تسم جيشها الآن هيلا غير مزؤد بالقوى العصرية الحديثة . 

لذلك ا مضطرين إلى النسلم بالأمس الواقع الذى لادخل لا ولا ذنب لمصر فيه» وكان 
حا ونحن فى فترة الانتقال أست ثقبل معاونة القؤات البريطانية ليشن فى الدفاع عن القنال 
وحرية الملاحة فيه لأنه يحب تقديراحتال اعتداء دول مرؤدة بالأساحة الحديثة والأدوات 
المهلكة على بلادثاء فن البلاهة أن فلم باقتدار جيشنا اهالى علىمواجهة هذا الاعتداء بما يحب 
من الدفاع : 

ولكن إلى متى يكون جيشنا غير قادر على الدفاع وحده عن القنال ؟ 

هذه فى الواقع مسألة تقديرية قد نتتبى منها إلى أن جيش مصر الحديث يمكن أن يبلغ 
شأو الحيوش الأور بية الحديثة فى وقت قليل من الزمن » وذلك م حدث فى تركا بعد اتفضاء 
الحرب العظمى ؛ وقد تطول المدة التى يصير فيا البيش المصرى قويا منيعا كأمثاله 
فى الدول الأخرى . 

لذلك كان يجب أن تكون المدة التى ترك لمصر حدق تقوية جيشها فيها أقصر من المدة التى 
وردت ف المادة الثامنة من المعاهدة وهى عشرون سنة كاملة . 

ولكن هل استفاد من ذلك أن هذا الح حك بقاء القؤات البربطانية عشرين سنة 
مرأبطة يجوار القنال ‏ باتى لامفز من الحروج منه ؟ 

كلا ! فان الحيش المصرى يستطيع أن يقوى على الدفاع وحده عن القنال فى منتصف 
المدة امحدّدة آنا أوأقل من ذلك . 

وفى هذه الحالة يحق لمصر أن تطلب إلى القؤات البريطانية سالفة الذكر البلاء عن 
المناطق المعسكة فيها ٠.‏ وهى تعتمد فى ذلك على الفقرة الأخيرة من المسادة السادسة العاشرة 
من المعاهدة التى تنص على أله ”فى أى وقت بعد انفضاء مدة عشرسنوات على تنفيذ المعاهدة 
بمكن الدخول فى مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها “ ٠‏ 

وبديهى أن اعادة النظر فى المعاهدة يمكن أن سمل الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة منها 
وه الخاصة بمدة بقاء القؤات البريطانية يجوارالقنال ٠‏ ش 

وهذًا يستلزم دورين قد يستغرقان وفتا طو يلا يا سنبين ذلك فى الفصل انخاص 
” باعادة النظر فى المعاهدة » فى الباب الإأخير . . 





الميش المصرى م 


فصر ثالث 
البعفة العسكية 


بينا فى الفصل السابق أن الموظفين الانجليز الملحقين الآن بالخيش المصرى سينسحبون 
منه» ولككا لا تنكر أن هذا الانسحاب قد يترك فراغا يجب أن يعمل له حساب و إن كا نعلم 
علم البقين أن من بين ضباطنا الككار من دو أكثركفاية ممن سيخرج من الضباط الانجليزهن 
الحيش المصرى ب كذلك روعى تمئى جيشنا مع التعالم الحربية الحديثة فاتفق فى الفقرة الثانية 
من المذكرة المصرية الثانية على ما يأتى : 

”نظرا لأن الحكومة المصرية ترغب فى استكال تدر يب اليش المصرى ما فيه سلاح 
الطبران وتنوى لمصاحة الحالفة |اتى تم عقدها أن تختار المدرّ بين الأجانب الذين قد ترى حاجة 
الهسم من بين الرعايا البريطانيين وحدهم » فالها قد اعتزمث أن تشفع بمشورة بعثة عسكرية 
بربطانية للد التى تراها ضرورية لاغرض المذ كور» ونتعهد حكومة صاحب الللالة فى الملكه 
المتحدة بأن تقدّم البعئة العسكرية الى تطابها الحكومة المصرية م نتعهد بأن تقبل من ترى 
الحكومة المصرية إيفاده من رجال جيشها للتعلم بالملكة المتحدة» وأن تكفل لهم التدريب 
الملائم ٠‏ ونظرا الظروف التى هرأتها هذه المعاهدة سوف لا ترغب الحكومة المصرية بطبيعة 
الحال فى إيفاد أحد من أفراد قؤاتها المب_لحة ليتلق دراسته فى أى معهد أو وحدة من معاهد 
التدريب أو وحداته فى غير املكة المتحدة على أن لا بمنع ذلك المكومة المصرية من أن توفد 
إلى أى بلد آخر رجال الحيش الذين لا يتيسر قبوهم فى معاهد املك المتحدة ووحداتها» . 

ويؤخذ من هذا كله : 

1١‏ ) أن الغرض من البعثة المسكرية أو إيفاد المصريين إلى معاهد انجدترا هو استكال 
دوب اليش المصرى» وق هذا حافظة نهل كرامة لكين بأغتبازه مذق ب ولك المماقدين 
قصدا استكال تدريبه لأن تدريبه لم ملغ حدّ الكل طبعا ٠‏ 

)١( 0‏ تشمل هذه المماهد الكليات والمماهد الخر بية البر نطالية (الفقرة ١ ١‏ من المحضر الأول المثفق عليه)٠ولا‏ ندرى 
إن كان المتتصود من الفقرة الثائية من المذكرة الثانية من إيفاد من ترى الحكومة إيفاده من رجال جيشما للتعم بالملكة 
الممحدة هو أن يذهب المصر يون مثلا إلى غير معاهد اتجليرا من البلاد الداخلة فى الامبراطورية البر يطانية أم لا . 
وائنا لأثوافق على التعليم فى غير المعاهد الانجليزية الحرة» لأن التعليم فى غيرها مؤذ لكرامتنا ٠‏ 








بد . الحيش المصرى 


78 أن الاض'اختيازى لدكوية المضرية عند ما ترز أن اللاعة ماسة إلى مد ين:+ 

(") أن الغرض من التدريب أو التعلم وحدة النظام بين الحيشين المتحالفين حتى يسبل 
التفاهم بينهما فى الحرب وسنذكر الحطرمن عدم الوحدة بين نظام الحيشين عند التكلم على 
وحدة الأسلحة بينهما ٠‏ 

( ؛ ) أن البعئة مؤفتة وللدة التىثراها الحكومةالمصرية وحدها ‏ وليس بدعا الاستعانة ببعئة 
امجليزية لاستكال تدرب ادش المصرى » فقد سبق ” تمد على “ أن استعان بالأجانب 
تزقية الحيش المصرى إذ عهسد إلى الكولونيل سيف (وه:80) الفرنسى المنسية تنظ 
اميش المصرى ٠‏ 

كذلك سبقنا الى مثل عذا التدريب غيرنا من الأم المستقلة» فقد استعانت تركا ببعثة 
ألمانية لتدريب جيثهها يما استعانت اليونان ببعثة فرئسية لندريب جيشما و ببعثة الجليزية لتعليم 
بحريتها . ول تأنف انجاترا بعظمتها أن تستدى يض العبقريين من القؤاد الفرسبين لاتدر يس 
بمدرسة الأركان حرب ٠‏ 

ويتبين من ذلك أن تبادل البعثات بين الدول المستقلة أمى مألوف وعادى لامساس فيه 
بالكرامة أو الاستقلال» وأن كل أمة تريد المزيد على أيدى من هم أبعد منه) شأوا فى الفنون 
الحربية والبحرية لا تتردذد فى الاستفادة من أمثال هذه البعئات أخذا بالآية الشريفة : 
((وفوق كل ذى علم عل ) ٠‏ 

على أنه يخشى أن لا تخاص البعئة فى أداء واجباتها وإمداد اميش المصرى بالتطؤرات 
الحربية الحديثة من أنظمة وترءات » ولكن المكومة اليقظة يمكنها أن تشرف الاشراف 
الكامل على هذه البعئة وتضع لما البرائج الكفيلة بأداء مهمتها ما يحب ٠‏ وقد سبق أن بينا 
فى باب تمثيل مصر السياسى أنه يجب أن بلحق بكل سفارة أو مفوّضية مصربة ماحق عسكرى 
يستطيع إمداد الحكومة المصرية بتنطؤرات الحالات الدولية . وهنا بتضح شدّة الحاجة إليه» 
إذ لستطيم يجذه ونشاطه أن يتنبع ويتقصى التطؤرات وامخترعات والأنظمة الحربية الحديثة 
ويبعث بها لمكومته ليستطيع هراقبة البعثة المراقبة اللازمة والتاكد ما إذا كانت مخلصة 
فى أداء واجبها أم لا . 


لل وقد اعنق الدين الاسلانى يعد ذلك وسمى نفس «سلرات الفرنساوى » وقد نال رمة الباشوية فىسلة 4 ١87‏ 
ومين بعدذلك ريسا تجهادية المصربة وأقم له تمثال فى أ ميادين القاهة وسبمى الميدان ياسمه , : 


اليش المصرى ٠ 20١‏ ىم 


ويحب أن تكون المنكومة المصرية حازمة كل الحزم فى وضوع هذه البعثة فلا سد 
ضابطا انجليزيا كان من قبل فى خدمة اليش لأنة طابعه إزاء الضابط المصرى سيكون ماثلا 
ا كان من قبل» وسيرى فيه هذا الضابط الرئيس الفعال؟! كان من قبل . و إإذا ما نسلط 
هذا الشعور على الضباط المصريين انعدم استقلال الميش وضاعت هيبته ٠‏ 

وما بمسرنا تتسجيله الآن أن الوزارة الحاضرة قد اعتزمت عدم الاستعانة فى تلك البعنة 
بأى> كان من الضباط الانجليز الذي نكانوا فى الحدش والسحبوا منه مقتضى المعاهدة الخالية. 

و بديهى أن نفقات البعثة العسكية على حساب الحكومة المصرية ( الفقرة ١١‏ ص 
عضر الأول المتفق عَليم) . أما تعلم المصريين من رجال الميش المصرى فى المعاهد الانجليزية 
فلا نص عليه» والككننا نرج أن التعلم فى تلك المعاهد خاضع لأنظمتم! وأن النفقة الخاصة به 
يحب أن تكون على الحكومة المصرية دون الحاجة إلى نص ف المعاهدة على ذلك ٠‏ 

ونعتقد أن نفقات البعئة سوف تكون باهظة لأن الاختبار قد يقع على مدر بين عن ذوى 
الدرجات العالية فى اميش البريطانى ويمن مارسوا الفنون العسكرية وقتا طو يلا . 

. ونأمل أن تقتصر مهمة هذه البعثة على الندريب وحده دون التدخل فى شكون الادارة 
والحيش » لأننا نعلم أن الحكومة المصرية كانت قد استحضرت محاضرين النحصرت مهمتهم 
فى إلقاء دروس حربية على الضباط المصر بين فانتبى بيسم ضعف بءض هؤلاء الضباط إلى 
اعتبار الحاضرين المذكورين رؤساء يديرون دفة الأمور وتكو نكاتهم هى العليا ٠.‏ 

فهذه الوح يجب أن 'استبعد وأن يمحس بمض ضعاف النفوس من الضباط باستقلال 
اميش ومصر بته وكرامته . 
ويلاحظ أن مشروع تشمبرلين النهائى قد حوى فى أل فقرة من ال ملحق قم مايأتى: 
” مالم يتفق مقدّما يبن الطرفين المتعاقدين على العكس » يحتفظ فى الهش المصرى مدة 
العشر سنوات المشار إليها فى المادة السابقة من المعاهدة بموظفين بريطانيين من الدرجات 
الموجودة الآن فى وظائفهم الخالية و بالشروط المنصوص عابها فى العقود المعمول با “ . 


)1١(‏ هذا الموضرع كان فى غنى عن النص عليه ولكتى أعتقد أن المفارض المصرى دو الذى حرص عليه حى يرتفع 


كل مد محتمل لتبعية * 
نك 


تيف اليش المصرى 

وورد فى مقثرحات سنة م4١‏ عن الموظفين اليريطانيين فى الخيش المصرى ما يأتى : 

7 لب الترتيبات الحالية التى بمقتضاها بباشر المفتش العام ومن معه اختصاصات معينة 
ولسحب الضباط الب يطانيون من القؤات المصرية " . 

وستفاد ها تقدم أن مشروع تشميرلين كان بنص على بقاء هؤلاء الموظفين ف الحجش 
أصلا عشر سنين وأن مقترحات حمد مود - هندسن كانت تربى إلى إلغاء اختصاص المفتش 
العام ومساعديه دون مناصيهم ٠‏ 7 

ولا قدّم النحاس باشا مشروع الوفد الأول فى أبريل سنة ١4#.‏ رأى حذ ف المادة 
الثامنة من مقترحات سنة4 ١97‏ من صلب المعاهدة مقررا بدلها ”أن الحكومة المصرية ستطلب 
فى مذكات يتبادلها الطرفان بعئة حر برة بريطانية لمدة معينة لتعلم وتدريب اميش المصرى”. 


اه 
| صر ِِ 
الموظفون البر يطانيون فى الحيش المصرى 


الأصل فى اخيش الحز أن لا يتظم فى سلكه إلا من كان من مم الوطن الذى ,يتبع له 
هذا الميش ؛ ولذلك يحرم كثير من الحيوش على الأجانب الاتخراط فى سلكها » لأن العرق 
دساس ولا يمكن أن يدفع الانسان عن الوطن إلا إذا كان دم هذا الوطن يغلى فى شرا بينه ٠‏ 
وقد راعت المعاهدة هذه السئة الحسنة فنص فى الفقرة الأولى من المذ كرة المصرية الثانية 
الملحقة بمواد المعاهدة على أن ”سحب الموظفون البريطاليون مرن#. الحيش المصرى وتلفى 
وظائف المفتش العام والموظفين التابعين له“ ٠‏ 

وهذه الفقرة صريحة فى استغناء الحكومة المصرية عن خدمات هؤلاء الامجليز حتى يعود 
ميش طابعه المصرى الصرف . ولم ينص فى المعاهدة على موعد انسحاب الموظفين الانجليز 
سالفى الذي . ولكنه من البديمبى أن هذه الفقرة واجبة التنفيذ على إثر التصديق على المعاهدة 
وتبادله بين الدولتين المتعاقدنين ٠‏ 

والفقرة النى نحن بصدد الكلام عليها مطابقة حرفيا لما حصل الاتفاق عليه فى مفاوضات 
سنة .147 
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والذين سيستغنى علوم وهم : 


١(‏ ) الفريق وانسون سبكس المفتش العام . )١5(‏ العباثى سدقي نورمان و ستراه 

)0 اللواء ألوسيس قوريس مساعد المفئش العام » )5 0 ستانل بحون سئكس ٠‏ 

(؟) اليرالاى روبرث هترى هاسلدين + (10) مستر لور مارين . 

)0 « فردر يك ولم بيوشر ٠‏ ليلق مسر ولي كوستهو يت ما كينزن ٠‏ 

( )2 « الفريد هاستنجز هام سل )١5( ٠.‏ مستردائيل هعريرث باترسون ٠‏ 

)5 د هلم إيرفتج فتزجيرالد بول )٠( ٠١‏ سر جوج ولم وادلى . 

«١ )0(‏ فيكنور هوبرث يبت )5١1( ٠‏ الميرالاى دافيد جونستون والاس نائب مدير 
)2 «" تيا مين كارل لسثر . عام مصلحة الحدود ٠‏ 

(9) « المرقت دافيدهاى ثوربورن ه (؟؟) البرالاى كلودسكودا مورجارفس ٠‏ 
)٠١(‏ القاممقام جاك كوئل . (0) « أرثر لم جين ء 

٠ (4؟) « ليوناره هوراس تشارنس هاون‎ ٠ روبرث حيمس روزى‎ «0 )1١( 
٠. د« ولي با رألدوس رو ينسون . )0 القاممقام أرئر حون بار‎ 0 

٠ المباشى برين ,يشوب كيليث‎ )56( ٠. لب والرروشونكاى‎ «  )1( 

٠. (0؟) 0<« جوى ريمر طومون‎ ٠ م الرقت جون فردر .يك جودرد‎ )١4( 





وذلك عدا ١4‏ صف ضابط : منهم » فى اليش و ١١‏ ف الطيران . 

وسبتوفر روج الموظفين الانجليز المذ كورين فى السنة ١589‏ جنيها و ١8١‏ ملها 

ومفهوم مما تقدّم أنه لا عبرة بالعقود المحزرة بين المكومة المصرية وبين هؤلاء الموظفين 
الانجليز لأن النص الذى قضى روجهم من اميش المصرى عام ل بمهل هنهم من لا تزال له 
مدّة خدمة بمقتضى عقد من العقود» و إنما قضى بالسحامبهم جميعا سواء أكانت مذّة خدمتهم 
لاتزال ممندّة أو قد قرب انتباؤها ٠‏ 

ولا ندرى ما إذاكان هؤلاء الموظفين سبنسحبون على إثرتبادل التصديق عل المعاهدة 
أم سينتظرون قدوم البعثة المسكرية» ولكنا نرج بقاءهم حتى تحضر هذه البعثة و إن كا تأمل 
تعجيل اتسحاءهم ٠‏ 

كذاك لا ندرى إن كانت نفقات البعثة المذكورة ستوازى المبلغ الذى بتكلفه الموظفون 
الإنجليز سنويا أم ستزيد ؛ وأس هسذاكله رهن البحث التفصيلٍ الذى لا يمكن التكون 
به الأن.ء 


ام الحيش المصرى 


وحدة الأسلحة 





نص فى الفقرة الثاافة من المذكة الثانية سالفة الذكر على مايأتى : 

”بتعين لصالط امحالفة ونظرا لاحتّال ضرورة التعساون فى العمل بين القؤات البر يطانية 
والمصرية أن لايختلف طراز أسلحة القّات المصرية من برية وجوية ومعدّاتها عن الطراز 
الذى تستعمله القؤات البريطائية . ولتعهد حكومة صاحب ابللالة فى الملكة المتحدة بأن 
تبذل وساطتها لتسجيل تور يد تلك الأسلحة والمعدات من الملكة المتحدة مل الأثمان التى 
تدفعها حكومة صاحب الحلالة كما رغبت الحكومة المصرية فى ذلك “ . 

ولهذه |أوحدة أهمية من الناحية العملية» فقد يفرغ المدد مؤفتا مثلا من جيش فى الحرب 
فإنه فى هذه الخالة ستطيع أخذ هذا المدد الملالم لأسلحته من جيش حليفه» وكثل الممكة 
من هذه الوحدة فى تفرير رفعه قائد الميش الفرضبى فى حرب المكسيك عن الأورطة السودانية 
المصرية الى ساهمت فببا» فقد ورد فيه أن الأورطة المذكورة ”كانت ذات ملابس حسنة 
وسلاح جيد وهيئة أنيقة واستعداد عسكرى يثير إعجاب كل من راها إلا أن سلاحها كان 
يختلف عن أساحة الحنود الفرشسيين . فنج عن ذلك متاعب وعى !قبل من جهة الذخيرة 
فوزعت القيادة الفرفسية عليهم أسلحة فرئسية وأودعت أسلحتبم الخازن ثم أعادتها الهم عند 
يعرضق اعد 3 1 0 

ومن البديهى أن الاتفاق على وحدة الأسادة لا يمنع مصر من <ق طبيعى لها وهو صنم 
الذخيرة فى مصانع تنشئها داخل ادها ٠‏ وذلك لأنها منذ عهد بعيدكانت قد أنشأت المصانع 
العديدة لصنع الأسلحة والذخائر الختلفة . 

وقد اقترحت بحنة المالية مجلس النؤاب عند نظر مشروع الميزانية عن سنة بمو؟ 19 
على الحكومة أن نضع موضع العناية والدرس إعادة صناعة الأسلحة بأنواعها وملحقاتها إلى 
)١(‏ اب ”السودان من التاريح القديم إلى رحلة البعثة المصربة ©" للاستاذ مد عيد الله حسين الحانى © ابلزه 


الأزل؛ء ص وه 
(؟) يراجع تكاب””الصنائع والمدارس الحربية فعهد مدعل باشا“لسمق الأمير الحليل عمر طوسونص وباس مم 


اليش المصرى 8 يفف 


مصرك ا كانت فى العهد البعيد الماضى» عل أن يكون ذلك تدريجيا وبالقدرالذى تسمح به 
الظروف» وقد وافق مجلس الدوّاب على هذا الاقتراح يجاسته المنعقدة فى 6؟ أغسطس 
سنة م6١‏ 

ولا تعنى وحدة الأسلحة وحدة الملابس والمتجات والمؤن التى تعوز الحيش بطبيعة الحال» 
ولذلك اص ف الفقرة ١#‏ من اضر الأؤل المتفق علبه على ” أنه يراد بكامة «الممدّات» 
الواردة بالفقرة الثالئة من المذكرة المصر بة الثانية كل المهمات التّى يحسن بالفؤات التى تعمل 
معا أن 'لتخذها من صنف واحد ولا تشم الملابس ولا المتجات الحلية “ ٠‏ 





5 ٠ 


مص ساون 


م 
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لقيادة منذ القدم مهمة شافة ومسئولية بنوء با العظي من الرجال ولا يضطلع به إلا 
الأفذاذ منهم ولا ببلغ الغاية فيبا إلا العبقر يون من الفؤاد » والقيادة تحتاج إلى ممران طويل 
وتعمق فالدرس والفحيص للتارييح المسكرى القديم والحديث مع الحد المتواصل والرق يسم 
القيادة درجة درجة وصحلة صرحلة ثم فوق هذا الاستعداد الفطرى الكامن ٠‏ كل هذه 
الأمور مجتمعة تمخلق فى القائد الملكة العسكرية التى تحابه الصعاب وتحل المشكلات ونتغلب 
عل المعضلات ف المواقف الحرجة والحطر المحدق . 

من كل ذلك نعلم أن الوصول الى درجة القائد العام يحتاج إلى فسحة فى السنين و سطة 
فى العل» و إذاكان يكتفى فى القيادة فى الماضى بالدراية والمران عل فنون الحرب» فان القيادة 
اليوم تحتاج إلى علم أوسع وتفكير أعمق بل تحتاج إلى |حاطة نامة بالحالة الاجتماعية والسياسية» 
ولقدكانت فى الماضى تحشد الميوش وحدها للقتال فأاصبحت الآن محشد الأم بكل ٠١‏ فيبا 
و يكل ما تملك و سخركل ثىء ف الدولة شرب رد إعلانها ؛ وهذا كله فا يضاعف 
مسئولية القيادة ٠‏ 

وقد كانت القيادة لفلفاء عند بدء اهرب العظمى مستقلة فى بد كل جيش ثم قسمت 
بين القادة بعد ذلك وفقا لمناطق معينة ثم رؤى بعد اشتداد هه بالحرب أن من الأوفق نوحيد 


47 ال يش المصرى 


القيادة واتفق الخلفاء على أن بعهدوا بالقيادة إلى «فوش» الفرئسبى» وأصبح القائد الانجايزنى 
المشهور « هبج » بتاق أوامه منه . 

ومعلوم أنه فى حالة الس يق لكل جيش مرح جيثى الدولتين المتحالفتين قائده 
مستقلا ؛ أما اذا قامت حرب فاتنى أستبعد أن تكون القيادة لمصر الناشئة الفتية » وثرى 
يجامبة الحقائق ,أن القيادة العليا ستكون للدولة الحليفة لأم! أقدر علمباء ولأن اليش المصرى 
سيكون فى دور التكوين ومشمفا على الكال . ولا أعتد أن القيادة الفعلية سوف تكون 
لمصر أثناء الحرب إلا فى الفترة رين اهجوم المفاحى* ووصول مدد الحليف ما لم يظهر بين 
ضباطنا كفاءات الحليف ويعترف لما بالتفؤق . 

وهذه مسأل سوف تتقها الأيام . 





وسائل نحسين اليش ورقيه 


بينا فيا مذى أن الميش المصرى هو روح المعاهدة وهو إذا استطاع وحده حماية الملاحة 
والدفاع عن التدئال انجلت القّات البر يطانية المرابطة يجواره »لذلك كان لزاما وحتّا على الحكومة 
المصرية أن تجعل اميش فى أولى عناياته! بالمرافق المصرية» ولقد تحدّئت مع ضباط عديدين 
من ممختلف المشارب والسن والتجارب ومن أفراد اميش العامل ومن كان منهم فى المعاش 
وتفضل بعضهم فأمدى بتقارير» ولكتنى وجدتق إزاء آراء متضار بة فى بعض اانواحى» 
ولكنهم أجمعوا على أن العناية الأول يحب أن تكون لأساحة الطيران » وللسيارات ذات 
المدافع التى يمكن أن نتعقب الطائرات على أننا يمكن أن نلخص بعض هذه الآراء القيمسة 
القى استقيناها من ضابط وطنى عظم » فقد رأى أن وسائل نحسين ادش تنحصر فى تيه 
العسكرية وتدربيه وتسايحه . وأنه فى حالة كالة الحيش المصرى فاننا فى حاجة إلى السرعة 
فى إعداده إعدادا سريعا باستكال اانقص فى تعليمه وآسليحه »وأنه يجب إجراء ذلك بطريقة 
عملية والاستفادة من البعثة إلى أقصى حد ممكن ؛ ومن رأى هذا الضابط العظم وجوب إنشاء 
مدارس للا“سلحة الفنيةكدارس ضرب النار والاشارة الموجودة الآنتيا يجب إنشاء أساس 


اليش المصرى لعف 





(#ممعة) لاورطة أو أورطتين يادة توفر لها كل المعّات الحديثة اللازمة فى اطيجوم وريصير 
ندرييها تدر يبا كاملا تحت إشراف اابعثة» و بعد أن تصبح نموذجا صاحا من جمرع الوجوه 
يعتبر أساسا يوت بضباط الأورط جماءات جمامات إليه لقضى كل جماعة مدة تدرب فبها 
فى هذا الأساس تدريبا عمليا و إلقاء انحاضرات اللازمة علميم و باستكال مدّة كل جماعة ” 
تعود لوحداته! لتطبيق ما تعلموه مع بذل العناية النامة فى تدريب الصف ضباط» وفى هذه 
الأثناء تسلح القطعات بالأسلحة الحديثة ثم يعمل كورس ”قائم بذاته “ للضباط العظام 
التدريب على القيادة العليا ووضع انخطط وتنفيذها وحل المسائل فى التعبئة وسوق اليش 
والتاريم العسكرى . ورأى كذلك وجوب إنشاء مدرسة للطويجية ومدرسة الاستحكام ومدرسة 
لتخريج الضباط الأركان حرب الذين سيكونون نوأة القيادة فى المستقبل و يقبل فيها الضباط 
من اليوز باشية والملازمين المتازين جدا والذين لتوافر فيهم شروط مخصوصة بعد إحراء مسابقة 
لم ويكونون قد أمضوا مدة فى صفوف الميش . 

ومن الآراء التى ترامت الى سمعى فى بحث هذا الموضوع وجوب أشر الرراضة الحر بية 
فى المدارس وتمرين الطلبة تمرينا حربيا أئناء العطلة ووجوب إلغاء النصوص الواردة فى قانون 
المعاشات العسك يذ الخاصة باحالة الضباط الذين ,صلون الى رتب معينة وهم فى سنْ خاصة 
الى الماش لأن من بين هؤلاء من يمكنهم أن يووا أ كبر خدمة ميش » ولا ذنب هم إلا 
أن الأقدمية حائلة ببنهم وبين الثرق الى رتب أعلى ووجوب تعديل قانون القرمة العسكرية 
وجعله مقّشيا مع التطؤرات الدولية الحديثة . 

ومن الاراء النى سمعتها من وز يروطنى عامل أنه يجب إعادة خط الدفاع الى ما كان عليه 
من قديم وأن تقام الطوابى المستحكة الاديثة فى جميع الموانى والحدود المصرية والتى يراع 
فى إنشائما الآن مقئضيات الطيران ورقيه وتطوراته . 

وأعتقد أن لا حاجة الى الاسترسال فى وجوه إصلاح الميش لأن ذلك كله سيكون محل 
ببحث ودرس طو يلين من وزارة الحربية وباشراف البرلان ٠‏ 

وعلى أى حال فان الاصلاح سيكون وفقا لليزانية أو الاعتّادات ٠‏ وفى اعتقادى الجازم 
أن الحكومة المصرية ان نضن بأى مبلغ كان فى سبيل اميش الذى سيكون عماد الاستقلال 
ودعامة السيادة؛ بل يجب على الشعب نفسه أن لا يضن بماله فى سبيل الدفاع الوطنى إذا 





ا الحيش المصرى 





طلب منه» فهذه سويسرا امحايدة النى لا خصومة يلها وبين أية دولة قد وافق برلانما 
فى أ كتو بر سسنة + م4١‏ بالاحماع على قانون جديد للدفاع الوطنى تضمن فيا يتضمنه من 
الندايير للتسلح تقوية الحيش وزيادة معداته الميكانيكية وتعز يزوسائل الدفاع من المجوم 
المفاجئ وتبلغ آفقة ذلك مبلغ غرف مليون من الفرنكات وهو ما يوازى مبلغ تلعرءفهرهل 
من الحنبات المصرية» و بقذى هذا القانون فى بعض مواده بوجوب الحصول على المأل 
المطلوب باصدار سندات خاصةبفائدة خاصة قدرها م /*» و بالرغم من انخفاض معرالفرنك 
السو يسرى فقد بلغت الاكتتابات ضعف المبلغ الذى طلبته الحكومة فى أسربوعين فقط ٠‏ 
ونعتقد أن مركر مصرأهم وأقوى من ركز سو نسرأ وبتتطلب مساعدة الشعب »ونحن 


تأمل فيه تلبية النداء دائما ٠‏ 
عت 5 
لمان 


الاحتكام الى عصبة الأثم 

وقد نصث الفقرة الأخيرة من المعاهدة على أنه فى حالة لحلاف على قدرة الحيش المصرى 
على الدفاع عن القنال بعرض الأس علىعصبة الأهم . و إن لهذا النص بالذات مثيلا فمشروع 
الوفد سنة .147» ولما أعاد مصطفى النحاس باشا هذا الافتراح فى المشروع الذى قدّمه 
فى سنة ١4#.‏ عارض مستر هندرسن فى هذا الرأى . وقد كا نميل إلى هذه المعارضة لأنه من 
غير المنصور أن تتم عصبة الأم فىكفاية جيش دولة خصوصا إذا لم تأت الظروف الى يمكن 
فيها امتحان أو تعرف هذه الكفاية كقيام حرب تشترك فيا . تقول إننا كنا مميل إلى عدم عرض 
مثل هذا الأمى على عصبة الأمم» ولكما رأينا أن القصد من هذا التحكم هو إبعاد تحم امجلترا 
وحدها فى قدرة جيشناء لأنها تستطبع ‏ وهى صاحبة مصاحة فى إطالة بقائم! فى مصر- أن تقرّر 
أن مصرم تبلغ بعد الكفاية التى تؤهلها للقيام وحدها بعبء الدفاع عن القنال وحرية الملاحة فيه . 
وإذلاك كان تحكم عصبة الأم أهون الضررين خصوصا إذا عامنا أن من بين انها بمنة حربية 
أستطيع تقدير الأ حق قدره ومعرفة مدى كفاية مصر فى الدفاع ولو لم تشترك فى أية حرب. 

ولسنا نعرف بالضبط عل أى أساس يكون تقدير هذه الكفاية فى حالة مدم اشتراك مصر 
فى حرب ١ ٠‏ 
لاشك فى أن أ كبر أساس فى :قدير ذلك يرجع إلىهدى مساهمة اميش المصرى ف اخترءات 
الحديثة وأسلحة الطيران وما يككؤن العناصر القوية منكافة وجوهها لقدرته على الدفاع ٠‏ 








مكنا 


ناسللا مقر 
و 4# عميه هه 


ق الآشيازات الأحيتة 


لقصل الول 


تشسسوء الامتيازات ونطورها 








موضوع الامتبازات الأجتبية موضوع واسع » متشعب الأطراف » بتصل بأزمنة 
متافة» وقد تعددت فيه موث الكّاب فى معير والخارج» فلو أننا أردنا أن نلم فى إسهاب 
فلنقتصر إذن من كل ذلك على ما يستلزمه المقام » وستدعيه مقتضى الال ٠‏ 

مايحت مغر الأجانب أيام العرب مض الامئيازات 3 ثم جاء الفئح العهالى تأورتتا 
صلات التبعية الى ر بطتها بتركا ما منحته هذه الأخيرة لرءايا الدول الأجنبية فى بلادها من 
الامتيازات» ولكن كل ماكانت تنص عليه معاهدات الامتيازات الأصاية من هذه الناحية 
م يكن يعدو التغهد بضمان حرية انبىء والاقامة والانتقال لمؤلاء الأجانب » ومنحهم مسككا 
بعيشول فيه وفاقا لعاداتهم وأديائهم ؛ ونحديد الضرائب الى يدفعونها حى لا كونوا هدفا 
لاستغلال ير مشروع 6 وجعل مقاضاتهم في بيهم من شأن قنصلهم » تطبيقا لنظربه شخصية 
القوانين التى كان العمل جار يا بها فلك العصور الممقدّمة ٠‏ أما منازعانهم المدنية مع الوطنيين 
والحرائ الى كانوا يقترفونه! ضدهم فكانت المميعات القضائية امحلية هى صاحبة الحق فى الفصل 
فيا والعقاب فليا.: 

)0( أشكر لصد بق الدكتورالسيد حدن 'البيسى:الحاى أمام الحما'كم ا تختلطة ون يح جامعة تولوز بفرنسا معاويته لنا 

فى إعداد هذا الياب ٠‏ 





ك2 الامتيازات الأجنبية 


ظلت الامتبازات الأجنبية فى مصر محصورة تقر يبا داخل هذا النطاق إلى أوائل القرن 
لتاسم عشر» ومن ثم أخذت 'تطؤر تطورا غريبا » ونقسع دائرتها وتشتد وطاتها حتى لم بعد 
ببنهأ و بين الامتيازات الأصلية صلة شبه محسوسة لا فى مظاهرها ولا فى أغمراضها أو آئارها. 

بدأت أمارات هذا التطور ترم فى الأفق منذ أراد المغفور له #مد على باشا“ والى مصر 
ان يصلح ما أفسده الماليك من 1 البلاد» وأن ببعث فها روح حياة اقتصادية 
جديدة وبرق بها علميا الى المستوى اللائق بها » فانه رأى من غير الميسور أن 'تحقق أسباب 
هذا النبوض على الوجه الذى بتغيه دون الاستعانة برؤوس الأموال والكفايات الأوربية 
اعد عبان الأجانب النزوح إلى مصر والتوطن فيها» وجلب متاحرهم إليها بعد أرن. 
مجمروها لما كانوا يلقوله من إرهاق الماليك وسوء معاملتهم ٠‏ 

كثر عدد هؤلاء النزلاء فى البلاد» ونشطت تجارتهم فمما نشاطا عظيا» وبالغ تمد عل“ 
فى يجا ملم » وتوفير أسباب الراحة والطمأ'بينة هم وسط جناح حانته علمهم » وكاما استازديت 
هذه الماية ضضربا هن الامتيازلم يضن عليهم به » وتمت شهوة الاسفتاع :مأ منحوه من هذه 
الامتيازات فى نفوسهم فصاروا يستزيدون منها كا وجدوا سبيلا إلى ذلك » منتهزين فرصة 
ضعف الولاة بعد وفاة ”مد على ورتبوا لأنفسهم مقتضاها على مرور الأيام حقوقا فضائية 
وتشربعية ومالية ل تلبث أن أصبحت أغلالا توثئقت فى عنق مصرء وتولد عنها نظام 
للامتيازات يختلف كل الاختلاف عن أصله فى البلاد العثانية ٠‏ 

فبيها كان الأجانب فى ترا لايحا كون بسبب ما يرتحكبونه من المنايات أو المتح 
أو امالفات ضة العمّانين أو لواح الأمن والبوليس إلا أمام امحاكم العهانية قام فى مصر 
عرف جديد يقطى بتسلم مقترفى الاحرام من الأجانئب إلى قناصلهم » يوقعون عليهم الحزاء 
إن شاءوا ويغضون عن ذلك إذا لم تلحف الحكومة فى طلب العقاب ٠‏ 

و ييهاكانت الدعاوى التى ترفم هن العهانين على الأجانب ف المسائل المدنية والتجارية 
تنظر أمام انحاءم العمّانية أو الباب العالى نشأ فى مصر عرف جديد يحعل الأجنى لايحا كم 
فى هذه المسائل إلا أمام كته القنصلية ! 

و ينكان الأجائب فى تركا يمممضعون فى كل ماله صلة بالقلك العقارى للنشريع والقضاء 
العمانيين » و يؤدُون جميع الأموال والضرائب التى تفرضها علمهم المحكومة العئانية مهما كان 





الامتبازات الأجنبية يكن 





نوعها» إذ بنا نرى فى مصر”قليدا طريفا يترك للحم القنصلية حق الفصل ف الدعاوى اللخاصة 
بالعقارات» تطبق قوانين البلاد الأجنبية عليها وتسمح طؤلاء الأجانب بالامتناع عن دفع 
الضرائب العقارية ! 

إسط القناصل هكذا رواق اختصاصهم ااقضانى على جميع القضايا الخاصة برعايا دوهم 
جنائية كانت أو مدنية » عيذية أو شخصية مستظلين بذلك المبدأ اللاتينى القائل بأن صاحب 
الدعوى يجب أن يقاضى خصمه أمام محكة هذا الأخير . 


وجرّ هذا التوسع فى اختصاص القناصل القضاى إلى نتيجة أخحرى بعيدة المدى» أو بعيارة 
أخرى جر هذا الامتياز القضاى إلى امتياز تشريعى؛ لأنه لما كان القضاء القنصل لا بفصل 
فى القضايا التى ترفع إليه إلا تبعا لقوانين بلاده فقد أصبحت القوانين امحلية لا تطبق على 
الأجانب بل فى حك المعدومة تماما بالنسبة هم ٠‏ 


أما أضرار ومتاعب نظام كهذا يقوم بالقضاء فيه نمو “مس عشرة محكة قنصلية» تؤدذى 
وظيفتها فى وقت واحدء وتطبق قوانين أجنبية مختلفة؛ ولا نستانف أحكامها فى الغالب 
لصعوبةٌ رفع هذا الاستئئاف أمام الحاكم انمختصة ف البلاد الأجنبية » نقول أما أضرار نظام 
كهذا فليس من العسير تصورها ٠‏ 

اندر القضاء فى مصر إلى فوضى لا مثيل لهاء فاضطرنت المعاملات يت المصريين 
والأجانب وبين هؤلاء بعضهم ببعض» وأصبح الناس حين يتعاقدون لا يعرفون سلفا أحكة 
الختصة بالفصل فمنازعاتهم » وتزعمزع حؤالملكية» لأن كل طرف فى تعاقد قام بشأنه تناع 
كان يحاول تملك ماتصل إليه بده ليجعل قنصله هو الختص بالفصل ف النزاع » وهانت على 
الأجانب دماء المصريين وحرماتهم وأموالم لتراخى القناصل فى توقيع الحزاء علمهم » ولم يمتنعوا 
عن دفع الضرائب سفسب» بل كثيرا ماكانوا قاضون الحكومة لطلب النعو يضات المسيمة 
بام الأضرار الى يزعمون أنها أصابت مصاحهم» وبما يروى فى هذا الصدد وله دلالته أن 
أحد قناصل الدول الصغيرة المعروفة بالمشاكسة دخل ذات هرة على سعيد باشا» فا أن خلع 
القنصل قبعته حتى أخذ بعطس عطاسا خثى معه الباشا أن يضاب القنصصل بالبرد فقال له 
بلهجة تنطوى على الذعى والحوف ” ضع قبعتك أيبا السيد على رأسك وإلا أصابك البرد 
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وطلبت منى حكومتك نعو بضا ثقيلاً “ . وجمل القول أن أضاع نفوذ القناصل كل سلطان 
للحكومة المصرية على الأجانب ٠‏ 

تلك هى الخال الى ضاق اللحديوى اسماعيل راشا وحكومته ذرعا بها » وفنى صيره أمامها 
فأوعن إلى وزيره نوبار باشا بأن يرفع إليه تقريرا يصور فيه مساوتها وأضرارها © ويقارح 
ما براه كفيلا بإصلاحها؛ وصدع الوز ير بالأمس وجاء تقر بره مفصلا جامعا أبان فيه كيف أن 
النظام الاستبدادى الفاسد الذى أوجده تصرف القناصل بكم العرف يتناقى مع نصوص 
الامتيازات الأصلية» وكشف عن مبلغ ما فى هذا النظام من انتقاص اسلطة الحكومة وضياع 
هيبتها والثقة با فى نظر الأهلين الذين صاروا يتهمونها بالتفربط فى حقوقهم وعدم رعاية 
مصا مهم وتركها نهبة للاأجانب » مبرهنا على أن هذه الحال تعترض سبيل تقدّم البلاد ورفيها 
كا أنها ليست هن مصلحة الأجانب والمصريين على السواء . 

وتطرق مرح ذلك الى وصف برنامجه الاصلاحى الذى بناه على أساس فصل السلطة 
الإدارية عن السلطة القضائية » وعلى أن تمد هذه الأخيرة ولايتها من الحكومة المصمرية 
مع استقلالها عنها فى أداء وظيفتها ؛ و إحاطتها بكل الضمانات البى تبعث الثقة والطمأنينة 
فى افوس الأجاب من ناحيتهاء وبخاصة إشراك هؤلاء مع المصربين فى إقامة صرح العدل 
فى مصرعل هذا الأساس؛ واقترح لذلك إصلاح الحاك التجارية الختلطة التى كانت قد أنشئت 
هن قبل وبق لها معطلا سبب موقف القناصل منها » وانداء محكتين ابتدائيتين للنظر 
فى الأمور المدنية » ومحكة ءايا تستائف أمامهما أحكام الحاى التجارية والمدنية المتقدّمة » 
ثم محاكم جائية تنظر فى حرائم الأجانب مع تسليم من بحا كون منهم أمامها الى قناصلهم ليتوأوأ 
بانفسهم تنفيذ العقوبة فييم؛ على أرسى يكون نصف قضاة هذه انحا كلها من المصر بين 
والنصف الآخر من الأجانب ور ياستها الصربين وحدهم . 

أما اللقضايا العقارية فيكون الفصل فبها من اختصاص القضاء الأهلى . 

ورفمت فى عام 59م مذكرة بهذه الاصلاحات إلى الدول ذات الشأن » وفى مقدّمتها 
فرئسا لا كان لها حينذاك من نفوذ سائد فى مصرء ولكن الهنة الخاصة الى كلفتها الحكومة 
الفرنسية بدرسها انتقدتها ولم توافق على وضعها موضع التنفيذ بحجة أن النظام المقترح فيا 


١ 0# ناريح مصرالسيامى فى الازمة الحديئة تأليف همد رفعت ص‎ )1١( 


الامثيازات الأجنببة ا 


يض مصال الأجانب ومن ,ينهم الفرفسين فى مصر لخطر . لم يفت هذا فى عضد الحديوى 
ووزيره بل واصلا سعيهما لتحقيق برناج الاصلاح المنذود ؛ فنى شمر أكتو برسنة و5م١‏ 
اجتمعت ف القاهرة تحت رياسة نوبار باشا نفسه لحن دولية نضم بين أعضائها مندوبين 
عن الحكومات الفرفسية والانجايزية والمساوية والألمانية والروسية والايطالية لبحث مقترحات 
الاصلاحات المصرية بمد أن عدلت تعديلا كيرا بقصد الوصول إلى موافقة الدول عليبا » 
وكادت المكومات الأجندية تقبل إصلاح النظام القضائى فى معمر على أساس المشروع الذى 
وافقت عليه هذه المجنة» لولا نوب الحرب الألمانية الفرنسية التى عطلته . فلما استؤنفت 
المفاوضات لشأنه فى ريف سنة 1/١‏ طرأت صعوبة جديدة هى اءتراض الباب العالى على 
دخول مصر فى مفاوضات مباشرة مع الدول الأجنبية » فاضطر نو بار باشا ومندو بو الدول 
إلى الشغر إلى القسطنطينية لتذليل هذه الصعو بة . وهناك تالفت منهم هنة دولية جديدة لانجاز 
مشروع الاصلاح القضائى ووضع قواعده النبائية » وهو المشروع الذى قامت على أساسه 
الحاكم امختاطة الخحالية التى افتتحت رما فى سنة لم١‏ 

قضى هذا الاصلاح الحديد الذى تم الاتفاق عليه بين مصر والدول ذوات الامتيازات 
بانشاء محكة عليا للاستئناف مسكدها مدينة الاسكندرية وثلاث محا ابتدائية فى القاهصرة 
والاسكندرية والزفازيق التى نقلت محكتها بعد ذاك إلى المنصورة» وبأرى. تكون أغلبية 
المستشارين والفضاة فى هذه الماك كلها من الأجانب» كا تتحصر فى هؤلاء أيضا مناصب 
الرياسة والوكالة فى كل كة ٠‏ 

ولاكان هذا الاصلاح لم ينثا إلا على سبيل التجر بة » فقد حدّد أجل الماك امختاطة 
فى أول الأ عنس سنوات» ثم صارت هذه المدة تند بعد ذلك المرة تلو الأحرى إلى أن 
صدر أخيرا فى عام ١99١‏ القانونرقم8؟ الذى مدّ سلطاتها إلى أجل غير مسمى » ولكن بالرغم من 
هذا لم يفقد نظام القضاء امختلط صفته المؤقتة وطبيعته الاستثنائية »ها يستفاد ذلك دن القانون 
المثار إليه نفسه حيث ينص على أن ناريج أنتباء سلطات هذه الحاكم يحدّد عرسوم اشر 
فى الحريدة الرسمية قبل النار يم المذكور بدسنة على الأقل ٠‏ 

أما اختصاص هذه المحاكم مر ناحينيه القضائية والنشريعية فسيانى الكلام عنه 
فى الفصل التالى ٠‏ 
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الامتيازات وا محاحكم امختلطة 





وت الذول "ذوات الامتياراك 

قبل أن نتكلم عن نظام الامتيازات فى شكله الحاضر نبدأ أولا ببيان الدول اممتازة وهى : 
بريطانيا » والبلجيك » والداتمارك » واسبانيا » والولايات المتححدة الأمريكية » وفرئسا» 
واليونان» وايطالياء وهولانداء واللرتغال» والسويد» والنويج ٠‏ وقد كانت روسيا وألمانيا 
والنمسا وانمحر من بين هذه الدول أيضا قبل اهرب العالمية العظمى ٠‏ ولكن روسيا سقطت 
اهتيازاتها بتغيير نظام ادك فيها واستبداله بالنظامالسوفييتى الذىلم تعترفبه الحكومة المصرية. 
أءا ألمانيا والنمسا وا مجر فد تنازلت عن امتيازاته| بمقتضى معاهدتى فرساى وسان جرمان ٠‏ 

غير أن الحكومة المصرية أعادت بعض الامتيازات رعايا ألمانيا والفسا باتفاق عقدته 
مع الأولى فى ١5‏ يوليه سنة ه40١‏ وآنحر مع الثالية فى ١6‏ أ كتوبرسنة 41994 فقد نص 
فى كل من الاتفاقين على أن الحكومة المصرية تفؤض للحكومتين الأالمانية والفساوية بصفة 
مؤقتة حق مهاكمة الرعايا الأللمان والفساويين أمام الحا القنصلية فى كل ما يتعاق بالمسائل 
الى كانت من اختصاص هذه اناك حتى سنة 14١4‏ » على أن يلتبى هذا التفوويض عند 
العمل بنظام قضائى جديد يكون اختصاصه اما بالنسبة للاأجانب فى مصر. 

وثما يجدر ذ كره هنا أن ليس رعايا الدول المتازة م وحدهم الذين تعون بالامتيازات » 
بل توجد طائفة خاصة من الأشخاص مم الذين يطلق عليهم اسم * أصواب المايات “ بعضهم 
أجانب أصلا ولكن من غير المتمتعين بالامتيازات و بعضهم وطنيون » فهؤلاء جميعا بوضع 
أنفسهم تحت حماية دولة من ذوات الامتيازات تكسيهم هذه” الماية “ حقوقا استثنائية 
م تكن لمم إذ لا نسع احكومة المصرية إلا أن تعاملهم معاملة رعابا الدولة التى #تمون بهأ» 
وقد تساهلت الدول فى منح هذه المايات إزيادة تفوذها وتقوية سلطات قنصلاتما» فترتب 
على ذلك أن الْسعت دائرة #الأجانب “ الذين يخرجون عن سلطان الدولة المصرية ٠‏ 
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؟ - الامتيازات الخالية للا جانئب فى مصر 

يمكن حصر الامتيازات التى تع بها الأجانب فى الوقت الحاضر بعد انشاء احا امختلطة 
فى الأنواع الآنية : 

)١(‏ الامتياز القضانى. (م) الامتياز التشريعى. (م) الامتياز المالى. (؛) الحرية 
الشذخصية وحرمة المسكن . 

(1) الإمتياز اللقضانى : ومعناه نخروج الأجانب ذوى الامتيازات عن ساطة انحاكم 
الوطنية وخضوعهم فيا يتعلق بالحرائم التى يرتكبونها الى محا كىهم القنصلية حيث تطبق علمهم 
قوانين بلادهم .م تختص الحم امختلطة بالفصل فى المنازمات المدنية والتجارية التى تنشا 
بينهم وبين المصريين أو بين بعضهم البعض بالشروط والفيود الواردة فى لانحة ترتيب هذه 
انحاكم وف القوانين المختلطة » هذا الى جانب أختصاصها الحصور الضيق فى المسائل الحنائية 
كالنظر فى بعض مخالفات لوائح البوليس وبعض الحرائم التى تقترف ضد قضاتما أو موظفيها 
لناسبة أداء وظائفهم أو حرام التقاليس ٠‏ 
للقانون الى الواجب التطبيق شذوذ غريب وخروج على المبادّ الأؤلية للقواتين » و يخاصة 
إذاكان النجنى عليه وطنيا » أو كان المجرمون فى جريمة واحدة من جنسيات مختلفة و بينهم 
وطنيون » فعند ذلك يتشعب التحقيقات وتحختلف احراءات الحا ككة» وغاليا تتعدم المساواة 
فى العقوبة» و يزيد الأ صعو بة وشذوذا إذاعامنا ‏ > أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق - 
ان استئناف أحكام انحاكم القنصلية لا يتأتى رفعه إلا أمام انحا الأجنبية الختصة فى امارج 
حدث لا شبود» ولا دراية بالتقاليد والعادات المصر يه »وغالبا ما تصدر الأحكام فى الدرجتين 
على شىء غير قليل من المحاباة والتحيز . 


(س) الإمتياز التشريعى : ومعناه أن الحكومة المصرية يجب عليها قبل أرن. سن 
قانونا يمس الأجائب فى مصر أن تحصل أزلا على موافقة الدول ذوات الامتيازات» نقد نص 
فى المادة ؟١‏ من القانون المدنى الختلط والمعدّلة بقانون ١411١‏ الذى وافقت عليه الدول 
على أنه لا بد من موافقة هيئة القضاة المختلطة على التشريع المقتيح سنه» فكان من اللازم اجتّاع 


4 الامتيازات الأجنبية 
هؤلاء القضاة كهيئة تشريعبة» بل كان لهذه اليئة أيضا اللق فى اقتراح القوانين » ولكن 
المكوءة المصرية كثيرا ماكانت تلجأ الى الدول مراشرة للوصول الى موافقتها على الةوانين المزمع 
سنها ٠‏ وفى عام 111١‏ عدّلت المادة ١١‏ المذكورة» وأعطيت سلطة لخص القوانين للجمعية 
العمومية حككة الاستئناف المختلطة بشروط خاصة واجخراءات معينة نحص بالذ كر منها أن التشريع 
الذى تصذق عليه هذه الهيئة لا يحوز إصداره إلا بعد مضى ثلائة أشهر من تاريمٌ التصديق 
عليه» وفى خلال هذه الفترة يكون لكل دولة ممنازة الحق فى الاءتراض عليه وطلب إعادة النظر 
فيه . وفها خولته المعية العمومية نحكة الاستئناف المختلطة من هذه السلطة التى مجعل منها هرئة 
تشريهيسة بجانب الطيئة النشر بعية فى البلاد ما فيه من الانتقاص للسيادة المصرية» وغل بد 
الحكوءة عن إصدار ااقوانين التى نتطلبها المصلحة العامة» فوق ما فيه من حرح للعزة القومية . 

(ج) الامتيازالمالل : ويقصد به إعفاء الأجانب من الضرائب المباشرة ما عدا 
الضرائب العقارية والضرائب التى توافق عليها دوم » وقد يكون من المتيسر الحصول على 
موافقة دولة واحدة » ولكن موافقة دول عديدة تبلغ الاثثتى عشرة دولة ليس بالأمس الهين 
السهل ٠‏ فاذا كان الإعفاء النشر بعى انتقاصا للسيادة القودية وحائلا جائرا دوت المساواة 
فى الحقوق والواجبات فان الإعفاء الىالى فضلا عن هذا كله أ كبر عائق للتقدّم العمرانى 
واللق الاقتصادى . 

وما بنا من حاجة إلى القول بأن هذا الامتيازلا سند له فى المعاهدات الأصلية» فاتفاق 
الامتياز الأكير الذى عقد بين فرنسا والدولة العهانية سنة ١94.‏ كان الغرض منه التعهد 
بعدم فرض ضرائب كيدية وغير نظامية على الأجانب من النوع الذى كانت السلطات العانية 
نحصاه فى ذلك الوقت »© ول ,قصد به إعفاء هؤلاءكلية هن دفع الضرائب وعدم النسوية 
ينهم وبين الوطنبين ٠‏ فهو إأما لدأ فى مصر إذن بسبب سوء تنفيذ الامتيازات وتساهل 
الحكومات المصرية فى العهود الماضية . 

وقد حاولت مصر أخبرا فى مناسبات متعدّدة التخلص من هذا الامتياز الحائر ولكن 
دون جدوى» فقد وقفت الدول ذوات الامتيازات فى وجهها وأيدتها فى ذلك امحاك الختلطة . 

(5) الامتياز االخاص بحرية الأجنبى وحربة مسكنه : ويقصد به أن السلطات 
المصرية لا يجوز لما أن تقبض عل الأجنى مالم يكن متلبسا يجناية» أو بناء على أ من 
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قنصله بالبحث عنه و إحضاره؛ ولا تفتصر هذه الحرمة على شخص الأجنى بل /تناول أيضا 
مسكنه » فرجال الشرطة لا يستطيعون افتحام هذا المسكن للقبض عليه إلا بحضور مندوب 
القنصاية التابع لما ما عدا حالات استثنائية محضة كالاستغاثة أو التلبس . وقد زاد 
فى خطورة هذا الامتياز توسم الأجانب فى تعريف المسكن » فلم بعد هذا قاصرا على المثزل 
وملحقاته م كان امال فى تركاء بل أدخلوا ضمدسه كل مكان استعملونه فى تجارة أو مهنة 
أو صناعة » فأصبح هذ المسكن مأوى لكل عابث بالأءن على ص آى من السلطات وهى 
لا تستطيع أن محزك سا كا . 
أثر لمحا ؟ المختلطة فى الامتيازات الأجنبية 

والآن ما هو الأثرالذى أحدئه إنشاء الحم المختلطة بصفة عامة فى الامتيازات الأجنبية؟ 

جنت مصر بقيام احم الختلطة ‏ قباسا إلى الحالة الى كانت سائدة فى البلاد قبل 
ذلك س بعض المّرات كالقضاء على الفوضى الى كانت منتشرة فى المسائل المدنية والتجارية» 
وتطبيق لواح البوليس» وتنظم صيانة الملكية العقارية وطرق التصرف فيب » والاعتراف 
نسيادة الححكومة المصرية فى الفضاء والتشريع نوعا ما . 

ولكن ماجنته مصر من هذه الناحية فقدته من ناحية أخرى فان هذه امحام الرغ من أنها 
أذت فى ظروف كثيرة خدمات جلياة العدالة فد عمات عل تركيز الامتيازات » وتشديد 
وطاتها» وتوسيع نطاقهاء متذرعة الى ذلك بوسائل مختلفة لا تقل إحداها غرابة عن الأترى . 

أولل هذه الوسائل اعثراف الحاكم الختلطة وتمسكها فى أحكامها بالتقاليد الى انتحلها 
الأجانب لأنفسهم انتحالا دون أن يكون لها سند فى معاهدات الامتيازات الأصلية . 

وثانيتها أنه لم تقصر قضاءها على رعايا الدول ذوات الامتبازات التى اتفقت مع مص ر على 
تنظيمها ما يفضى بذلك المنطق والعقل» بل خولت لنفسها حق النظر فى جميع القضايا اللخاصة 
بغير العؤانيين مهما كانت جنسيتهم ؛ وسواء أ كانوا من المتمتعين بالامتياز القضانى أم لا » 
مستندة الى المادة 4 من لا محتها التأسيسية ؛ التى تجعسل من اختصاص الحم المختلطة نظر 
قضايا “الأجانب”“ دون أن يفرق التعر بف بين أجنى وآخعر» والى المادة ١6‏ من لانحة ترتيب 
انحاكم الأهلية قبل تعديلها أخيرا فى ممنة 1474 وهى الى تقول فى إحدى فقراتها ”وتمكم 


رقل) 


١‏ الامتيازات الأجننية 


( أى نحم الأهلية ) فيا يقع بين ” الأهالمى“من دعاوى الحقوق مدني ة كانت أو تجار ية انم ». 
فقد وبجدت الح)؟ امختلطة فى اقنصار هذا النص على كامة ” الأهالى “ حجة قستند إليها 
فى اعتبار المنازعات التى 'تنشأ بين الوطنيين و بين أجانب غير ممتعين بالامتيازات لا تعتير قائمة 
يبن ”الأهالى” وعلى ذلك فهى من اختصاصها؛ وقد عدّلت الحكومة المصرية فى سنة ١48‏ 
هذه المسادة بصورة توضم أن الأجانب غير ذوى الامتيازات يحضعون ف المنازطات البى تقوم 
فيا بينهم أو فيا بينهم و بين المصريين لقضاء أنحاكم الأعلية وحدها » ولكن كل هذا لم يزحزح 
الحاكم امختلطة عن موقفها» ول يثتها عن السك برأمها . 

وثالثة الأثانى أن الحا امختلطة قد ابتدعت نظرية جديدة هى”نظرية الصالم امختلط» 
الى بمقتضاها أصبح أى حق ولو صورى لأجنى أو أى نصيب له مهما كان ضئيلا تافها 
فى شركة أو عمل من الأعمال يعد فى 5-6 الحاكم سببا مشروعا لتداخلها وجعل المسالة 
من اختصاصها ٠‏ 

على هذا النحو انتزعت الحا ك المختلطة جائْيا من اختصاص القضاء الأهلى . 

لكل ما تقسدّم من الاعتبارات كانت مسألة الامتيازات الأجنبية با فيها نظام القضاء 
امختلط من أمهات المسائل الفومية الى شغلت ولاة الأمور والساسة المصريين » وضعوا 
حلها نصب أعينهم »م تشهد بذلك إثارتها والببحث فيها على صورة من الصور فى كل مفاوضة 
سياسية حرت بين المصريزن والانجليز الاعتراف باستقلال مصر وتنظم علاقاتها بالدولة 
البريطانية . 


رده 


الامتيازات فى المشروعات السابقة 





فبل أن نتكلم عن الامتيازات فى المشرومات السابقة ثرى أن نشير بكامة إلى مشروع 
واد ميتا هو *” مشروع برونيت “ 

فى عام 1411 شكلت فى مصر بوحى من السياسة الانجليزية طبعا -- الحنة من بعض 
رجال القانون المصربين والأجانب » نيطت يهأ مهمة بحث وإعداد التدابير اللازمة لالفاء 
الامئيازات الأجنبية» بعد التهاء الحرب العالمية العظمى » وكان العضو البارز ذى الصموت 
المسموع فى هذه اللجنة هو سر برونيت المستشار القضانى الامجليزى فى الحكومة المصرية » 
الذى عرف قبل ذلك بملاته مع اللورد كروص مل نظام الامتيازات فى مصر . 

وضع بروندت مشروعه على أساس توحيد القضاء المختلط والأهل والقنصكى » بحيث 
يخرح من هذا الاندماج نظام للقضاء والتشريع يصطبغ بالصبغة الانجليزية» وحجة المستشار 
القضائى فى ذلك أن علاقات مصرالسياسية الخاصة بانجاتزا تحتم هذا الانقلاب ٠‏ 

وقد أثار هذا المشروع م كان منتظرا ضضجة قوية فى البلاد خصوصا لأنه أذيع والحركة 
الوطنية المصرية سنة ١414‏ فى أشدّ أوقات غليانها » ولم تكن الاحتجاجات الصارخة الى 
وجهت اليه من كل ناحية صادرة عن المصريين وحدهم » بل ومن الأجائب أيضاء لأنه فوق 
ماكان فيه من 0 مصر القضائية وتشريعها بالتقاليد اللاتينية» 

و إحلال التقاليد الانجليزية مكانها كان يقتتضى أييضا جع ل المرافعات أمام الحاك المقترح انشائها 

باللغة الانجليزية» وفى هذا ما فيه من تعطيل لعمل احامين الذين لا يجيدون هذه اللغة ٠‏ 

وقد اعترفت لهنة ملئر التى أوفدتها الحكومة الانجليزية حينذاك لتحقيق أسباب الثورة 
المصرريه بأن بعض الانتقادات التى وجهت لمشروع برواييت لا تخلومن وجاهة . 

فاذا كان من أمى هذه اللحنة فى مسألة الامتيازات الأجنبية ونظام القضاء امختلط بعد 
أن أفضت تطؤرات المسوادث الحارفة فى مصر الى طى صحيفة مشروع برونيت و إلقائه 
فى زوايا الإعمال ؟ 


يلف الامتيازات الأجدية 


: مشروع ملئر  هيرست‎ )١( 

عنى السير.سسل هيرست أحد أعضاء لحنة ملئر بوضع مْمروع مفصل لتعديل نظام 
الامتيازات قوامه استبقاء اماك الختلطة» وتوسيع اختصاصها بحيث شمل محاكة الأجانب 
جنائيا والفصل فى قضايا متحدى الحنسية منهم فى الأمور المدنية والأحوال الشخصية » 
وهذا معناه بالطبع إلغاء الحاكم الفنصلية . 

فه لكان هذا التعديل لمصلحة مصر أم لصالم انجلترا؟ يكثى للدلالة على مسأمى مشروع 
هيرست واتجاهه فى هذا التعديل أن تحتوى مواده علىمثل هذه النصوص ”لا تصدر فىهصر 
قوانين تسسرى على الأجائب إلا بائفاق الحكومتين المصرية والانجليزية “ وأن كل قانون 
يهم الأجانب و يعتمده المندوب السائى يطبق بحاام الختلطة " . هذا فها يتعلق بالنشريع ٠‏ 

أما في هو خاص بتعيين القضاة وترقيتهم فيقول: ” مستشارو محكة الاستئناف وقضاة 
انحاكم الكلية يعينون بأمى عال بناء على طلب و زير الحقانية وموافقة المندوب السانى ... 
ترقية أحد القضاة من محكة كلية إلى محكة الاستئناف وتعيين وكل أو رئيس لحكة الاستئناف 
أو نحكة كلية» يكون بأ عال بناء على طلب و زي را حقانية وموافقة المندوب الساب ... 
وشروط التعبين فى وظائف النياية العمومية وكذلك الثرقية إلى درجة رئيس نيابة أو أفوكاتو 
عموى هى نفس الشروط المقررة فيا يتعلق بالقضاة “ . 

وإليك من نصوص اقتراحات عرست اهو أباغ فى دلالته #حق العفو الشامل والحزى 
وتخفيف وع العقوبة يتعلق بنا (أى بالمك) ولا بمنح العفو ولا تخفيف العقوبة إلا بعد 
أخذ رأى وزيرالحقانية وبتوصية المندوب الساى إذا كان الأعس خاصا بأجنى ٠‏ وكل 
حك صادر بالاعدام يجب عررضه علينا قبل تنفيذه ٠‏ فان كان خاصا بأجنى فلا ينفذ إلا بعد 
اعتاد المندوب السافىي”» . 

فا حور الذى كان يدور حوله إذن هذا المشروع هو أن حيل الدول امتيازاتها فى مص 
لانجلتراء وأن تحل موافقة المندوب الريطانى فى مصر ل موافقة الدول أواجمعية العمومية 
حكة الاستئناف الختاطة فى كل ما يتعلق بالتشريع لياص بالأجائب» فضصلا عن وضع هذا 








)00( يلاحظ أن مشروع هيرست موضوع فى صورة مشروع فانون ٠‏ 


الامتيازات الأجنبية 0 
المندوب فى مك يكاد يوازى صركر رئيس اطيئة التنفيذية فى البلاد فيا هو خاص بمارسة حق 
العفو وتخفيف العقوبة بالنسبة للا جانب » كل هذا الى ضرورة الحصول على موافقته بصدد 
تعبين القضاة بل حى فى ترقيتهم . 

ومن ألغريب أن كلا من مشروع الوفد الذى قدّمه الى لحنة اللورد ملثرفى يوليه سنة ١97.‏ 
ومشروع الجنة المعدّل له الذى عرض على الأمة المصرية فى تلك السنة نفسها قد تضمنت 
نصوصهما قبول مصر حصر امتيازات الدول الأجندية فى بد انجلترا مع ما يتبع ذلك من حق 
تدخلها سواء بالذات أو بواسطة #مثلها السياسى أو غيره من الموظفين الريطانيين فى كل ماله 
مساس بالأجانب من تشريع وغيره . 

وهاك نص مشروع الوفد فى سنة ١4.‏ فى هذا الص_دد : ” تخفيفا لمضار الامتيازات 
الأجنبية إلى حين إلغائها تقبسل مص رأن الحقوق التى 'نس تعملها الدول الآن بمقتضى هذه 
الامتيازات يكون لبريطانيا العظمى استعالما باسمهن بالكيفية الآنية : 

)١(‏ الزيادات والتعديلات التى يراد إدخالها على لانحة ترتيب الحم المختلطة لا تمحصل 
إلا بموافقة بريطانيا ٠‏ 

١؟)‏ كافة الفوانين الأحرى الى لاتنفذ الآن فى حق الأجانب أكاب الامتيازات إلا 
بموافقة الدول أو بقرار بالموافقة صادر من الهيئة التثمر بعية لحكة الاستئناف المختلطة أو من 
المعية العمومية ببذه الحكة تصير نافذة علييم بمقتضى دكريتو بصدر وينشر لهذا الغرض 
مالم تحصل معارضة من بربطانيا العظمى تبلغ لوزير أن ارجية المصرى فى ظرف )٠٠٠٠١(‏ من 
ناريح النشر بالحريدة الرسمية . ولا نصح هذه المعارضة إلا إذا كان مبناها أن القانون شمل 
أحكاما لا نظير ها فى شريعة من شرائع الدول ذوات الامتيازات أو إن كان قانونا 
ماليبا ‏ أن الضريبة التى يأ بها لا مساواة فى المعاملة بشأنما بين المصريين والأجانب 
وفى حاللا حصول خلاف بير الحكومتين فى صعة مببى هذه المعارضة فلمصر رفع الأ 
الى عصبة الأمم لتفصل فيه“ ٠‏ 

وقد مدّلت هذه المادة فى مشروع ملئر على النحو الآنى : نظرا لما فى النية من نقل 
الحقوق الى تستعملها الآن المكومات الأجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات إلى الحكومة 
البريطانية تعترف مصر بحق بريطائيسا العظمى فى التداخل بواسطة ممثلها فى مصرلقنع أن 





4 الامتيازات.الأجنبية 
يطبق على الاجانب أى قانون مصرى د.تدعى الان موافقة الدول الأجندية ولتعهد بربطانيا 
العظمى من جانهها أن لا نستعمل هذا الحق إلا حيث يكون مفعول القانون مححفا باللأجانب» 
(المادة؛). 

وتوكيدا لذلك نصت المادة السابعة من هذا المشروع فى إحدى فقراتها على ما يأتى : 
”تمحصل التعديلات اللازم إدخالها على نظام الامتيازات بانفاقات تعقد بين بريطانيا العظمى 
والدول الختلفة ذوات الامتيازات 0 


و بمقتضى هذه المادة شرعت فعلا حكومة لندن فى غخاطبة الدول ذات الشأن لتحقيق 
الغايات السالفة الذكرء وقبلت بعض الدول الصغرى وجهة النظر الانجليزية ولكن الدول 
الكبرى رفضت التنازل عن حقوقها فى الامتيازات لانجلترا . 

؟ ‏ مشروع كيرزون سنة 1981 : 

افتتحت المناقشات أثناء مفاوضات 148١‏ فى موضوع الامتيازات بطلب المفاوض 
المصرى بحث المشروع الذى وضعه السير سسل هيرست لأنه ” مشمروع لم تجر فيه مفاوضة 
مع أية هيئة مصرية ٠‏ وكل ما فعله السير سسل أنه نشر مشروعه فى مصر وجرت له ممع 


لي1) 


بعض محاى الحاك الختلطة وقضاتها أحاديث بشأه ... ... “ . 

ورد المفاوض البر يطانى فى الحلسة التالية على ذلك بأن *الأولى إسقاط هذه المسألة من 
المعاهدة ٠‏ على أننا (أى الانجليز) سنستمر صل المفاوضة مع الدول بشأن الغاء الامتيازات» ٠‏ 

وكانت وجهة نظر المفاوض المصرى أن ” لا تحل انجاترا فى المعاهدة محل الدول ذؤات 
الامتيازات “ ولكن المفاوض الانجليزى صرح بأن دولته لم تعدل عن هذا الغرض . 

وأخيرا حاءت المبادة التاسعة من مشرو ع كيرزن تؤكدل عدم عدول انجلترا عن محاواتها نقل 
أمتيازات الدول الأجنبية اليها ولوسيع سلطتها ف مصر تيعا لذلك» فنصت المادة المذ كورة 
على أن ” قسمر حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى على تولى المفاوضة لإلغاء الامتيازات 


١91١ يوليه سنة‎ ١+ المعقدة فى‎ ١95١ محضر الخحلسة الثائية من مفاوضات سنة‎ )١( 
١917 يوليه سنة‎ ١ المنءقدة فى‎ 1931١ م( محضر الحلسة التاسعة من مفاوضات سنة‎ 
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الحالية مع الدول ذوات الامتيازات » وتقبل أن نضطع بتبعة حماية المصالم المشروعة الاجانب 
فمصر ولتداول حكومة جلالة | لك معالمحكومة المصرية قبل البت فىهذه المفاوضات رسميا». 

وفى مواد أخرى من هذا المشروع نفسه نص عل تعيين موظف بريطانى فى الحكومة 
المصرية يكون له حق الإشراف على التشريع والقضاء والادارة بمصركاما تعلق الأأمس بأجنى. 

فالمشروع ما يظهر جلي اكان يضع مرتحت الوصاية الانجليزية إن لم نقل أنه كارب 
يعتبرها جزء| من الامبراطور ية البر يطائية . 

م« - مفاوضات سعد مكدونالك سنة م89١‏ : 

وفى مغاوضات سعد زغلول مع المستر مكدونالد مسنة ١494‏ لم يرد فى الكثاب الأبيض 
الذى أنحنا إليه آنفا ذكر للامتيازات أو الغائها أو تاجيلها ضمن المطالب اللمسة التى تقذم بها 
إلى المفاوض البريطانى والذى نعرفه شخصيا أنه رحمه الله كان يفضل عدم ذكر ثىء عن هذه 
الامتيازات ما دامت انجلترا تربى إلى نحو يلها إلمما وتركيز السلطة فى يدها لأنه فضلا عما فى هذا 
الأمى من معنى وصابة انجلئرا على مصر فانه يكون عنوانا سيئا عن هذهالبلاد لدى الأجائب» - 
وفوق هذا فقد يترتب على مفاوضة انجلترا ذه الدول مضاعفة النفوذ الانجليزى فى مصر . 

+ مشروع ثروت لسمبرلين سنة 1919 : 

قبل أن تبدأ مفاوضات ثروت - تشمبرلين كانت الحكومة المصرية قدنّمت فى "دلسمير 
سنة 9و١‏ مذكة إلى الدول ذوات الإمتيازات ضمنتها اقتراحات محدودة معينة لادخال 
إصلاح متواضع على نظام القضاء الختلط أعمها : 

(1) توسيع اختصاص اهام امختاطة فى المسائل الحنائية ليتناول جرائم الاتجار بالمواد 
امخذّرة وغش الأطعمة والعقاقير الطبية والمقامرة وتداول النشرات النخلة بالآداب ٠‏ 
() ترك الحزية لممكومة المصرية فى نقل مقر محكة الاستئناف الختلطة إلى القاهرة. 

(5) ضرورة إشراك القضاة المصربين مع زملائهم الأجانب فى شسغل مناصب رؤساء 
ووكلاء الحاكم المختاطة . 

(4) تعديل طريقة التشريع الخالية للاأجائب بالغاء مهلة الثلائة أششمر التى يجوز للدول 
ذوات الامتيازات فى خلاله) الاعتراض على هذا النشريع وطلب إءادة النظر فها تكون 
المعية العمومية محكة الاستئناف الختلطة قد صدّقت عليه منه . 
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وقبل أن تعمل ردود الدول على هذه المذ كرة دخلت وزارة ثروت باشا فى المفاوضات 
السياسية مع الحكومة الانجليزية وورد فى المادة الثالثة من المشروع المفدم من المرحوم 
ثروت باشا لوزارة الخارجية البريطانية ما يأنى شآن الامتيازات : 
” لتعهد بربطانيا المظمى بأن تبذل كل ما لها من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات 
فى مصر لنصول على استبدال ا أكثر ملاءمة لروح العصر ولهالة الماضرة فى مصر بنظام 
الامتيازات الحالى ٠‏ 
وتعترف الحكومة المصرية ‏ فى سبيل الاعتراف لها بحق النشريع ضة الأجائب س- ‏ 
لبريطانيا العظمى بحق التدخل بواسطة ممثلها فى مصر لمنع تنفيذ كل قانون مصرى سترط 
الان فى تطبيقه على الأجانب مصادقة الدول ذوات الامتيازات ٠‏ ولتعهد بريطانيا العظمى 
من جانبها بألا قستعمل هذا الحق إلا فى الأحوال التى يجعل فبها القانون فى مسائل الضرائب 
تفريقا غير عادل فى معاملة الأجانب ولغير مصلحتهم أو التى يتعارض فيه القانون مع مبادئ 
: التشريع المشتركة بين الدول ذوات الامتيازات وتوضع اتفاقات خاصة بالتعديلات المفنضى 
إدخالها على النظام القضائى الخالى توصلا إلى إلغاء انحاكم القنصلية وتخو يل المحاكم المصرية 
كامل السلطة فى محامة رعايا الدول ذوات الامتيازات » ٠‏ 
وليس من المفيد كثيرا أن “تتاول هذا النص بالتحليل ما دامت الحكومة البريطانية 
لم تقبله» ما لم يوافق المفاوض المصرى على التعديل الذى أدخله عليه الكائب البريطافى ٠‏ 
فاذا تضمن المشروع النهانى فى هذا الصدد ؟ تنص المادة التاسعة منه على ما بأتى : 
يذل حضرة صاحب اللخلالة البريطانية كل ماله من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات 
فى مصر للفصول على تعديل نظام الامتيازات الحارى العمل به وجءله أكثر ملاءمة لرووح 
العصر ولفالة الحاضرة فى مصر » 
وهذا المشروع قد اعترف لانجاترا كالمشمروعات السابقة يحق التدخل ره بواسطة 
المستشار المالى أو الفضائى ”فى كل مشروع تشريعى مما يقتضى الآن مصادقة انول ذرات ٠‏ 
الامتيازات ليكون نافذا على الأجانب “ وى فى ”كل ما يمس القضاء فيا يتعلق عزلاء» 1 


(1) المرجع الساين ص و١‏ ملحل ؟ نقرة 1 © ب 


الامتيازات الأجبية الى 


ولا شك فى أن هذا إحلالا لانجاترا محل الدول الأجنببة فى امتبازاتها ولكن فى صورة 
جطديدة ٠‏ 


حبط مشروع ثروت - تشمبرلين ول يبق من مسألة الامتيازات قيد البحث بين مصر 
والدول إلا تلك الاقتراحات المتواضعة الى أشرنا إلمها آنفا فقد وجدت الحكومات الأجنبية 
التى خوطبت بشمأنها فى الانقلاب السياسى الذى أعقب استقالة وزارة ثروث باشا فرصة 
طيبة للتلكؤ والنسو يف ف الرد على المذكرة المصرية » وقد ردّت هذه الدول أخيرا فطلب 
فريق منها إيضاحات جديدة عر الافتراءات المصرية قبل إبداء رأيه النهانى فيها وأبدى 
فر يق آخرعليها بعض ملاحظات ولكنه أظهر استعداده للبحث فيها مع الحكومة المصرية 
كا سلبين ذلك فيا بعد ٠‏ 


وحدّد المستر تشمبرلينموقف حكومته إزاء هذا التعديل فى مذ كرة بعث بها إلى ثروت باشأ 
بتازي غ نوفبرسنة م4١‏ مضمو! أن الطرفين (انجلثرا ومصر) متفقان على اتخاذ مشرومات 
القوانين الخاصة بموسيع اختصاص اناك الختلطة لتتمكن من أداء الفضاء الذى تقوم به 
اجام القنصلية الآن ». المعروفة (مشروعات هرست) أساسا للاصلاح المزمع إدخاله على 
نظام الامتبازات» إذا وافقت الدول الأجنبية على تقل قضاء حاككها القنصلية إلى انحا م 
المختلطة» وأله لما كان من المتعذر أن توافق بعض الدول على نقلكافة قضايا رعاياها الخاصة 
بالأحوال الشخصية إلى انحاى الختلطة ففى هذه الخالة يكون النقل اختياريا بالنسبة لهذه 
الدول. أما بالنسبة لاتجاترا فن المتوقع أن تكون مستعدة لأن تقبل اختصاص انحا م الختلطة 
فى قضايا الأحوال الشخصية فيا يتعلق بالرعايا البريطانيين ٠‏ 


وتضمنت هذه المذكة اقتراحات أنحرى أهمها أن المصريين الذين يقترفون جراتم سياسية 

ضد الأجائب يحاكمون أمام الماك الختلطة » وأن ملك مصر يمارس حقه فى العفو عن 

المجرمين الأجانب بعد أخذ رأى للهنة مؤلفة من وزيرالحقانية والمستشار القضانى البريطانى 

وشخص ثالث وأنه يجب توسسيع السلطة اتشر بعية ليجمعية العمومية للحا؟ الختلطة بحيث 

. تثناول التشريع المصرى باجمعه إلا ما تعلق منه بفرض تكاليف مالءة على الأجانب أو يتعلق 
يتشكل الام انختلطة ذاتها أى باختصاصمار.. . . . 








3 الامتيازات الأجنبية 


“أما النوع الأقل ما دستئنى مناختصاص المعية العمومية «التشريع المالى» فلا ينفذ 
قبل أن يعلن ممثعل صاحب الخلالة البريطانية اقتناعه بأنه لا بوجد تمييزا ظالى) بالنسبة 
للأجانب » . وأما البوع الثانى « التشريع الخاص بتشكيل الحم المختاطة أو اختصاصها فلا 
يلبغى أن نفد قبل مصادقة الدول عليه “ , 

ه - ف مقترحات محمد ممود - هندرسن : 

جاء فى المادة الحادية عشرة من مقترحات سنة ١984‏ ما يأنى : 

” يعترف صاحب ابللالة البريطائية بأن نظام الامتيازات القنائم بمصر الآن أصبح 
لا يلاثم روح العصر والخالة الحاضرة بمصر . 

وإذاك بتعهد جلااته بأن يبذل كل ماله هرس نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات 
فى مصر لحصول» بالشروط الى تؤمن المصال المشروعة للاجانب» على ثقل اختصاص انحا 
القنصلية الى احا المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصرى على الأجانب » . 

ولايختلف هذا النص عن نظيره فى مشروع ثروت تشمبرلين . كذلك تكاد النصوص 
التى تضمنتها المذكرة البريطانية الملحقة بالمقترحات ساافة الذ كر بشأن القواعد الأساسية التى 
يقوم عليها إصلاح نظام الامتيازات من حيث نقل اختصاص انام القنصلية إلى نماكم 
امختلطة » وطريقة التشريع فها يمس الأجانب » والإحالة فى كل ذلك على مشروع هيرست» 
تكاد هذه النصوص لتفق حتّى فى صياغتها مع النصوص المدونة بهذا ااصوص فى مشروع 
ثروت - الشمبرلين ٠‏ 

وكل ما بين المشروعين من اخثلاف فى هذا الصدد هو أن مقترحات ممد ممود - 
هندرسن ألغت ما ورد فى المشروع السابق بشأن محاكة المصريين الذين يرتكبون جرائم سياسية 
ضت الأجائب؛ أمام الام الختلطة ؛ وعذّل النص الخاص بمارسة حق العفو عن الحرمين 
الأجانب ؛ فبعد أن كان هذا الحق يمارس بعد استشارة حنة مؤلفة من وز ي رالحقانية والمستشار 
القضالى وشخص ثالث فى مشروع ثروت - تشمبرلين» حصرت مقترحات همد #ود - 
هندرسن هذه الاستشارة فى المستشار القغبانى ؛ واليك نص الفقرة الخاصة بذلك : ”وف حالة 


() الونيقة رقم * من مفاوضات ثروت باشا مع مير اوسئن تشمبرلين ص 184+ . 


الامتيازات الاجنبية الى 


العفو عن عقوبات صادرة على الأجانب أوتخفيفها كا فيا بتعلق بتتفيذ عقوبات الإعدام 
الصادرة على الأجائب اسنشير وز يرا قانية المستشار القضائى ‏ مادام ذلك الموظف بايا 
فى خدمة الحكومة المصرية ‏ قبل عرض رأيه على جلالة الملك » . 

كذاك فيا يتعلق بزيادة عدد موظفى انحا الختلطة الزيادة التى مستدعيها التوسع المنترح 
لاختصاصها حتمت مقترحات سنة 48 ١ضرورة‏ أخذرأىالمستشار القضائى ‏ مادام باقيا 
“” لمأن تعبين القضاة الأجانب وأعضاء النياية الأجانب فى احا الختلطة » . 

من كل ما تقدّم بتضح لنا مباغ ما أعطتسه :نلك المقترحات مث النفوذ الكبير لانجلترا 
فيا يتعلق بالقضاء والتشريع فى مصر. 


4 -. مشروع النحاس ل هندرسن سنة 181٠‏ : 

نص المشروع المصرى الأول الذى قدّم فى مساء الأر بعاء « أبريل سنة ١4.‏ فى مادته 
الحادية عشرة على ما يأنى : 

” يعترف صاحب الكلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات الاثم بمصرالآن لا يلاثم 
روح العصر ولا حالة مصر ا حساضرة » ولذلك يشبل صاحب الحلالة البريطانية هيدا إلغاء 
اختصاص الحاكم القنصلية القائمة الآن فى مصر ومبدأ نطبيق النشريع المصرى عل الأجانب". 

وذيلت هذه المادة بفقرة هذا نصها ”يحدد فى مذ كر منفصلة اختصاص امحاك الختلطة 
وساطة حمعيتها العمومية “ . ش 

وهذا النص هو الذى دارت المناقشة عليه بين المفاوضين المصريين والابجليز وقتئذ . 

وقد تونى المفاوض المصرى من وضع النص على هذه الصورة الوصول إلى غرضين 
جوهريين : ( أؤلها ) ترك المنافشة فى القواعد التى يقوم عليهسا تنفيذ نقل اختصاص المحاكم 
الفنصلية إلى المحام المختلطة هين الاتفاق عليباء ( ثانيهما ) قبول انجلترا بالنسبة لرعاياها مبدأ 
إلغاء الحا القنصاية ونقل اختتصاصها إلىالحاك امختلطة وتطبيق النشر يع المصرى على الأجانب . 

ويفهم من أل اعتراض وجهة المفاوض البرريطانى إلى النص المذكو رأن وجهة النظر 
الانجليزية كانت لا تزال تر إلى اتخاذ ”” مشروعات هبرست سنة .. 147 » أساسا لتعديل 








3 الامتيازات الأجنبية 


نظام القضاء امختلط » ومن اعتراضه الثانى عل أن انجلترا لا تقبسل أن تكون هى وحدها دون 
باق الدول الملزمة بنقل ا<تصاص انحا القنصلية إلى انحا'م الختلطة ٠‏ 

وقد رد النحاس باشا على الاعتراض الأول بأن القواعد الى نطاب انجلترا الموافقة عليبا 
” والمستمدة من مشروعات القوانين المعروفة باسم مشروعءات هيرست لم تكن موضع اتفاق 
سابق مع أية حكومة مصرية سابقة حتى يمكن الإحالة إلببسا وسندرس هسذه المسألة مع 
حبرائنا الفنيين “ . 

ورد النحاس باشا على الاعتراض الثانى بأن بريطائيا فى مذ كرتها الخاصة بنقل اختصاص 
انحام الفنصلية إلى انحا ك المختاطة تفرض” أن هناك دولا توافق ودولا لانوافق »وأن الدول 
التى توافق لسرىعليها نحو يل الاختصاص إلى الام امختاطة والتىلانوافقلانسرى عليها ذلك ؛ 
فالمسألة إذن اختيارية وليس تنفيذها متوقفا على قبول جميع الدول “ وحين تساءل دولته قائلا 
” ماذا يكون الحال إذا قبل بعض الدول نقل الاختصاص ولم يقبل البعض الآنس؟ هل 
تكون بريطانيا قابلة للنقل أم لا “؟ أجاب لورد باسفيلد :” لابمكن أن نضع نصا فى المعاهدة 
يقيدنا من الآن» لأن الأس يتوقف عل معرفة عدد الدول التى تقبل ومن هى »وأقرر أننا أن 
تكون نر دولة قبل » : 

وأخيرا بعد مناقشات طو يله وتعديل فى الصبغ وضع النص الخاص بالامتيازات فىمشروع 
المعاهدة النهاتى الذى تم الاتقاق عليه بين الطرفين 5 يلل : 

” يعترف صاحب الخلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائمة بمصر الآن لم يعد يلاثم 
روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة» وعلى ذلك بتعهد صاحب ابكلالة البريطانية ببذل كل 
نفوذه لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر للحصول على نقل اختصاص امام القنصلية 
الحالية الى المحاى امختلطة وتطبيق التشريع المصرى على الأجانب بحيث تصان مصالمحهم 
المشروعة» (المادة الرابعة) . 

ووضع النص النهانى للذكرة الخاصة بالامتيازات فى صورة خطابين يتبادخما الطرفان على 
أماس القوامد اليه : 


(1) مموعة محاضر المفاوضات الرسمية سنة .م8٠4‏ ص ؟5 وما بعدها ٠‏ 
(؟) جمرمة محاشر المفاوضات الرسمية » سنة 158٠‏ ص ١5١‏ 


الامتيازات الأجنبية ا" 


)1١(‏ ”لا يكون للستشار القضأنى أى شأن فى تعمين الموظفين الفضائيين الأجانب 
أو فى مسائل العفو وأحكام الاعدام الحاصة بالأجانب أو فى أى مسألة من المسائل المتعلقة 
بالامتيازات الأجنبية وأن تحذف من المقترحات البريطانية كل إشارة إلى المستشار القضائى 
واختصاصاته فى هذا الصدد“ . 

)) “هدم التقيد بنصوص مشروع هيرست الذى وضع فى سنة وا مع الاستئناس 
بالمبادئ العامة النى دارت عليها المناقشات فى هذا المشروع » . 

(#) ” النص على أن قبول تعديل نظام الامتيازات لا يعتبر بحال من الأحوال منافياً 

وهذه القواعد تنم بنفسها عن مباغ نقدّم مشروع النحاس ‏ هندرسن عن المشروعات 
السابقة با فيها مقترحات سنة 19878 


أعص ل رار 
الامتيازات فى المعاصدة 
١‏ هوبخز عن أحكام المعاهدة 

تقول المادة الثالثة عشرة من المعاهدة : 

”يعترف صاحب الخلالة الملك والامبراطور بأن نظام الامتبازات القائم الان لم بعد يلاثم 
روح العصر ولا حالة مصر احاضرة ٠‏ 

و بيرغب صاحب الحلالة ملك مصر فى إلغاء هذا النظام دون إبطاء , 

وقد انفق الطرفان المتعاقدان عل الترتيبات الواردة بهذا الخصوص ف ملحق هذه المادة». 

وقد بينا فى الفصل الثانى من هذا الباب ماهية امثيازات الأجانب المشار إليها فى هذه 
المادة وهى الى يتباولها الملحق اللخاص بالمادة سالفة الذ كر لبيان أغراضه بالنسبة لها وهى 
كا يألى : 





1 الامتيازات الأجنبية 


)١(‏ الامتياز التشريعى ‏ يربى الغرض الأقل مر الملخق المذكور إلى ” الوصول 
على وجه السرعة إلى إلفاء الامتيازات فى مصر وما يتبع ذلك حتّا من إلغاء القيود الحالية التى 
تقيد السسيادة المصرية فى مسسألة سريان التشريع المصرى ( بما فى ذلك التشريع المالى ) 
على الأجانب * ٠‏ ش 

وكا جاء فى الفقرة المامسة من هذا الملحق ليس إلغاء القيود الحالية المشار الما يعنى فقط 
” أن. موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسر يان النشريع المصرى على 
رعاياها “ ولكن يعنى أيضا ” انتهاء الاختصاص التشريعى الخحالى الذى تباشره انحا كم المختاطة 
بالنسبة لتطبيق التشريع المصرى على الأجائب» ويتبع ذلك أرن لا يكون للحاك الختلطة 
فى سلطتها القضائية أن تقضى فى صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصرى طيقه البيمان 
المصرى أو الحكومة المصرية على الأجانب “ ٠‏ 

وكل مالتقيد به مصر بصدد إلغاء هذا الامتياز ” أن لا يننافى التشريع المصرى الذى 
يطبق على الأجانب مع المبادى المعمول بها على وجه العموم فى النشريع الحديث” ( فقرة * 
هن الملحق ) ٠‏ وليس هذا فى الواقع قيدا لأنه لا يرج عمأ هو جار العمل به فى كل دولة 
متحضرة متنظمة فى سلك الأسرة الدولية الححاضرة » م بينا ذلك عند التكلم على حماية 
الأجانب ٠‏ 

(؟ ) الامتياز القضاتى ‏ بعد أن أشار إليسه ضمنا الغرض الأول من الملحق فى كلامه 
عن الامتيازات تناوله الفرض الثانى صراحة بما يفيد إلفاء المحاك القنصلية» وتقل اختصاصها 
الى اهام الختلطة» على أن لاتبق هذه انام الأخيرة قائمة إلا مدّة الانتقال الضرورية 
المعقولة . وهاك النص الخاص بذلك بحرفه : ””إقامة نظام انتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول 
بغير مبرر . وفى حدود تلك المدة تيق انحما؟ الختلطة وتباشر الاختصاصات المولة الآن 
للحاكم القنصلية فضلا عن اختصاصها القضاتى المالى» وف نباية فثرة الانتقال هذه تكون 
الحكومة المصرية حرة فى الاستغناء عن امحاك المختلطة “ . 

وكل ما بمكن استثنازه من نقل اختصاص الحاى القنصلية الى امام المختلطة فى البداية 
” مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول المسازة الثى ترغب فى أن تستمر هاكها 
القنصلية فى مباشرة هذا الاختصاص»“ وهذا الاسثناء عادى فى العرف الدول ٠‏ 20 


الاقتيازات الأجنبية يكن 


(") الامتياز المالى ‏ كان يكنى النص العام الوارد فى الفرض الأول من الملحق 
بخصوص إلفاء القيود الخالية التى تقيد السيادة المصرية فى التشريع الماس بالأجائب ليفهم 
من ذلك ضهنا شمول هذا النص قبود التشريع المالى ولكن زيادة فى الخيطة نص صراحة 
على أن التشريع المالى يدخل من التشريع المصرى المتفق على إلغاء القبود الخاصة به» وهذا 
التوكيد لا بأس به ومن شأنه أن يزيل كل غموض من هذه الناحية ٠‏ 


ولا ترتبط مصرف استرداد حريتها بالنسبة للنشريع المالى إلا بأن ”لايتضمن هذا التشريم 
تمبزا يححفا بالأجانب بما فى ذلك الشركات» (فقره ه من الملحق) ٠‏ ولم يقل أحد أن مصر 
تبثى شيئا آخرغير إقرار المساواة بين الوطتيين والأجانب فى أمى هذا التشريع ٠‏ 


ولتحقيق إلغاء الفيود التشريعية المشار إليها وتنطيم فترة الاننقال الخاصة اناك امختاطة 
التصل الحكومة المصرية تكطوة أولى فى أقرب وقت مستطاع بالدول ذوات الامتيازنات» 
(فقرة ؟ من الملحق ) ٠‏ 

ولتعهد حكومة حضرة صاحب الخلالة ابر يطانية #بصفتها دولة من ذوات الامتيازات 
و بصفتها حليفة لمص رأن لا تعارض بتانا في التدابير المذكورة آنفا» . وأن نتعاون ” تعاونا 
فعليا مع الحكومة المصرية فى تحقيق هذه التدابير باستعا لكامل نفوذها لدى الدول ذوات 
الامتيازات فى مصر”“ . 

فاذا ما اتصلت مصر بالدول ووجد من المستحيل نحقيق هذه التداير» فى هذه اللالة 
تحتفظ المكومة المصرية بحقوفها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات الأجددة بما فيه 
انحا م امختلطة” ١‏ (فقرة ع من الملحق) ٠‏ 


؟ ل أفضلية أحكام المعاهدة على المشروعات السابقة 
كل من يقار أحكام المعاهدة م تبيناها فها تقدم صوص المشروعات السابقة الى 
تكاينا عنها فى الفصل الثالث لا نسعه إلا أن يتم فى غير ترد بأن مسألة الامتيازات الأجنبية 
قد عو بلحت ف المفاوضات الموفقسة الأخيرة بأسلوب يختلف كل الاختسلاف عن الأسلوب 
الذى عو مت به فق المفاوضات السابقة : 





4 الامتيازات الٌجنبية 


(1) ففى أ كثرالمفاوضات السابف ة كانت انجلترا تربى إلى نقل امتيازات الدول الأجنبية 
الييا) وجعل نقسها المسئولة عن حماية مصالح الأجائب في مصرء فكانت هذه المرانى تتكس 
عل الأنظمة الى كانت تقترح لتعديل نظام الامنيازات الأجنبية؛ فاما أن تصيغها بالصسبغة 
الاجليزية؛ وإما أن تجعل أثر النفوذ الاتجليزى فيها ظاهر! بماكانت تحتفظ به انجلئرا مثلها 
السيامى أو للسنشارين القضائى والمالى من حق التدخل فى الشثؤون المصرية بامم الإشراف 
على كل ما يمس الأجانب قضائيا وتشريعيا ٠‏ 

فاذا قال قائل إن هذه التزعة من جانب انجلترا لم توجد إلا فى المشروعات المتقدّمة 
كشروع ملنز- هيرست » ومشروع كير زون» أو مشروع ثروت تشمبرلين» قلنا إن هذه 
النزعة كانت ظاهرة حتى فى مقترحات سنة هبو » حيث احتفظ للستشار الفضانى بحق 
التدخل فى تعيين القضاة الأجانب وممارسة حق العفو وأحكام الإعدام اث بالنسبة للأجانب. 
أما فى أحكام المعاهدة المالية فلا أثرلشيء من ذلك ٠‏ 

(؟) كذلك كانت المشروعات السابقة لا نتتاول مسألة الامتيازات الأجنبية فى متها 
ومن أسامسما ؛ بل كان البحث فيها يدو ر داخل هذا اأنطاق : وهو توسيع اختصاص الحاكم 
الختلطة تقل اختصاص الحا القنصلية إليها ؛ والثنيجة المنطقية لهذا أن تلك المشروعات 
كان يترتب عليها فيا لو نفذت أن نظام القضاء امختلط بما لمعيته العمومية من سلطة تشريعية 
جع لكاهتها فو قكامة البرلان المصرى فى التشر يع الحاص بالأجانب ومن ثم فان هذا النظام 
الذى هو بطبيعته نظام استثنائى مؤقت ينقلب إلى نظام دائم مستمر » و يصبح جزءا متا من 
أنظمة الدولة المصرية إلى وقتِ لا يعرف له مدى . 

ول تكن هذه ادال خاصة بالمشروعات التى تقدّمت مشروع سنة »16#٠‏ بل كان هذا 
المشروع الأخير نفسه يشترك مع سوابقه فيها . 

أما ومفاوضات جم ١‏ فةد جمل المفاوض المصرى هدفه الأصل إلفاء نظام الامتيازات 
بما فيه الحااك امختلطة » وقد رسعت المادة الثالثة عشرة من المعاهدة وملحقها الطريق إلى 
ذلك باتصال مصر بالدول لإلغاء الامتيازين النشرببى والمالى فورا » وتنظى فترة انتقال 
” لا تطول بفير ميرر ” تبق فى خلاها احا ال#تلطة تؤدى وظيفته! القضائية الحديدة » 
فاذا ما انقضت هذه الفترة يعود الاختصاص القضابى الكامل إلى اناك الأهلية . 


الامتيازات الأجنبية 2 





(") كانت انجلترا يا قدّمنا ‏ فى كثير من المفاوضات السابقة» تحقيقا لمرافيها 
فى تركيز الامتيازات الأجندية فى يدهاء تحاول أن تباشر بنفسما الاتفاق مع الدول فى أمس 
الامتيازات » بل هى باشرث فعلا هذه المفاوضة فى وقت من الأوقات ها جاء ذلك على لسان 
المستر مرى فى المفاوضاث سنة ١8+1١‏ حيث قال:” إن المفاوضة مع الدول كانت واقفة مع 
الولايات المتحدة» ومتقدّمة ادا » ودون ذلك تقدما مع فرنسا وأ وأسبانيا» والمسألة عند 
فرنسا مرتبطة بغيرها من المسائل» , 

ومن الذى يدرى ماكان يستهدف له م كر 50 من أخطار لو فثر لتك 
المفاوضات النجاح 5 

ولكن بمقتضى أحكام المعاهدة الخالية أصبحت مصمرهى وحدها صاحبة الشأن فىاطبة 
الدول والاتفاق معها فى كل ما تعلق مسألة الامتيازات» وها هى المكومة المصر ية تعد العذة 
لعقد المؤتمر الذى ستكون مهمته إلغاء القيود التى تقيد التشريع المصرى على الأجانب» وتنظم 
مدة الانتقال الخاصة باحك الختلطة» وان يكون هذا المؤتمر إلا الخطوة الأولى فى سبيل 
تحر ير مصسر من الأغلال التى عاقت تقدّمها وتمؤها الطبيعى وقبدت سلطائما أجيالا عديدة ٠‏ 

وثما بيجدر ذ كه هنا أن الدول ذات الشأن الى خاطبتها الحكومة المصرية فى عام ١1‏ 
فى أص إدخال بعض تعديلات على نظام القضاء الختلط» أشرنا إليبا آنفا » عند كلامنا على 
مشروع ثروت - تمبرلين » هذه الدول لم ترفض البحث فى أص تلك التعديلاث ؛ فبلجيكا مثلا 
أعلنت أنها مستعدة لمعاللحة المطلوب بمفاوضات مباشرة مع الحكومة المصرية يمحزد موافاة 
هذه الحكومة لها بما أعدّته فى المسائل التى يترتب عليها تعديل النظام الى وذلك دون حاجة 
إلى عقد مؤتمر » وأبدت انجلترا على المقترحات المصرية بعض الملاحظات »؛ ولكنها عبنت 
أسماء مندوبيها فى المؤتمر الذى بحث هذه المقترحات» وكان ردّ اسبانيا كرد بلجيكا» وزادت 
عليه أنها لا تبدى رأمها النهائى إلا بعد وصول الايضاحات المطلوية» ولم يختلف رد فرلسا 
واليونان وهولندا وايطاليا عن ردّ اسبانيا. أما الولايات المتحدة فقد أبدت بعض الملاحظات 
ولكنها وافقت على عقد الحنة (قومسيون) لبحث الموضوع 51 ى عدم نسبيل النظر 

فى الاقتراحات » ووافقت السويد على تلك المقترحات بشرط موافقة الدول المتاة . 


(1) جموعة محاضر المقاوضات الرسمية سة 1911 ص 45 
(؟) استقينا هذء المعلومات من ملفات وزارة الفاريحية ٠‏ 
الح 


3 الامتيازات الأأجندية 


ما تقذم نعتقد أن الدول لن لتاحرعن البحث فى مسألة الامتيازات مع الشكومة المصرية » 
لأنها لاا شك نحس كم أحنت انجلترا أن نظام الامتيازات القائم الآآن فى مصر لم يعسد يلائم 
روح العصرولا حالة مصر احاضرة وان هذه الدول مهمها أن يسود الود والصفاء بين رعاياها 
وبين مصر حكومة وشعبا . 

فاذا أسفرت الماوضات فى هذا المؤتمر ‏ م هوالمنتتظر- عن التتايج التى تنشدها مصر 
وفقا لما هو مبين فى المعاهدة» فقد تحققالمطلوب وانتبى الأ . أما إذا قدّرطذه المفاوضات 
النشل » بعد أن تكون الحكومة المصرية قد بذلت وسعهاء وأفرغت كل طاقتها بمساعدة 
حليفتها اجلترا لاقناع الدول بوجهة النظر المصرية» فلم تقتنع ولم تجنح للسلمء وأبت إلا أن تبق 
مصر وحدها من بين جميع بلاد العالمالمتمدن التى لاسلطان لها فى بلادها ؛ -فينذالك يحق لمصر 
أن تستعمل حقوقها فى إلغاء نظام الامئيازات بما فيه انحاكم الختلطة ؛ وهى الحقوق التى 
احتفظت بها فى المعاهدة كاملة غير منقوصة ٠‏ 

ولسنا بحاجة إلى القول بأرس المفاوض المصرى لم يحرص على تسجيل هذا التحفظ 
فى الوثائق الرسمية عبثا أو حبا فى وضم الصيغ » بل جله ليكون له هماه المفهوم منه » وهو 
تصميم مصر على التحرر من قبسود الامتيازات على اختلاف أنواعها » اسستكالا لمظاهس 
الاستقلال والسيادة القومية . 

(:) لم تكن انجلترا فى المشروعات السابقة تلترم بأكثر من بذل نفوذها لدى الدول 
لتعديل نظام الامتيازات دون أن ترتبط بالتنازل عن امتيازاتها أو تعديلها . أما فى المعاهدة 
ا خالية فهى فوق التعهد بمعاونة مصر معاونة فعلية تقبل مبدئيا إلغاء القيود التشربعية ونظام 
الاتتقال الحاص بالحاك ال#تلطة ٠‏ 

فن كل |١‏ تقدّم نرى أن لا محل للقارنة والنشبيه بين أنصاف الحلول السقيمة العرجاء 
والتى كانس بعضها مبدد مس مصر السيامى بأشد الأخطار» ؟! هى واردة فى المشروعات 
السابقة » وبين الحلول الموفقة والحقوق الخلية الى ! كنسبها المفاوض المصرى ليبلاده 
فى المعاهدة الحالية . 

هذا ونرى ازاما أن نتم هذا الباب بأن ورد مو جزا لاعتراضات المعترضين على ما ورد 
فى المعاهدة الحالية بخصوص الامتيازات؛ فقد بلغت بحرأة بعض الباحثين إلىأن بتغاضوا غن 





الامتيازات الأجنبية ان 





المزايا الى كسبتها مصر من الوجهة العملية من ناحية إلغاء الامتيازات» وأرجو أن لا يواخذى 
هذا البعض إذا أنا شببت أبحائهم برغبات الطفولة فائهم يريدون أن تلغى الامتيازات يجزة قلم 
من مصرء وفاتهم أن حكتهم ووقارهم الظاهى علييم يحب أن يكونا حائلين ينهم وبين بداء 
هذه المطالب الطائشة» فانه من المكة أن بدبى لمؤلاء الأجانب أمورهم قبل إلغاء الامئيازات 
طفرة» وهى التى عاشوا ونظموا أنفسهم تنظيا خاصا فى ظلاهاء و إلى أؤكد موقنا أنه لو قام 
مصطفى النحاس بالغاء الامتبازات دفعة واحدة ومباغتة وبدون التفاهم يشان ذلك مع الدول؛ 
وترتب على ذلك ارتباك يسن مصر وتلك الدول لألق هؤلاء المعترضين قصار النظر تبعة 
مايحصل عل عاتق مصطنى النحاس ولوصفوه بالطيش وعدم التبصر . 

كذاك نما ,أده هؤلاء المعترضون على ما ورد فالمعاهدة بخصوص الامتيازات أنه لم 
تحدّد لفترة الانتقال مدّة » وأعتقد أن مثل هذا التحديد أمس غير ميسور » لأن الطرف الذى 
تعاقد مع مصر ‏ وهى انجلترا ‏ لا تملك بأى حال من الأحوال التحدّث باسم الدول لأنها 
ليست وكلة عنها حتى تحدد مدة تسرى عليها » ونضلا عن ذاك فان هذه المدة قد تركت 
للتفاهم عليها وتحديدها وتنظم فترة الانتفال بين مصر والدول ذوات الامتيازات - وهى 
صاحبة الشآن فى ذلك - فى المفاوضات المزمع اجراؤها فى القربب العاجل ٠‏ 

كذلك يأخذ المعترضون على المعاهدة أن انجلترا لم نتفق على مساعدة مصر فى إلغاء 
الامتيازات جميعها دفعة واحدة؛ وما قلناه آنفا عن أن انجلترا لست وصية ولا قيمة على تلك 
الدول وليس لديها توككل للتحدّث بامعها حتى استطاع أنثتفق مع مصر على هايريده ا معترضون 
ويعم هؤلاء - وهم من رجال القانون ‏ أن تعاقدا مثل هذا يعتبر باطلا بطلانا جوهريا ٠‏ 

وقد نساءل المعترضون المذكورون عن ماهرة تلك الحةوق التى قالت المعاهدة إن الحكومة 
المصرية تحتفظ مها كاملة غير منقوصة واعتبروا عام بيان تلك الحقوق إمهاما وغموضاء وفاتهم أن 
الحقوق إذا حددث أصبحت فيودا؛ والكن إطلاقها على التحو الوارد فى المعاهدة يكون معناه 
حق مصر الطبيع ى ككل حكومة حرة فى أن تحةق سيادتها وسلطانها على جميع المتوطنين فى إقليمها 
سواء ) كانوا من أهلها أو من الأجانب وذلك فيا يختص بالغاء الامتبازات ٠‏ أما فيا يختص بالغاء 
امام اغختاطة فان حقوق مص فى هذا الالغاء مكفولة بما ورد فى القأنون رقم م ؟لسنة 1١9171١‏ 

وتمد الله أن كانتهذه هى كل امتراضات المعترضين »فانها مما تقدّم تكون قد ذهبت هباء.. 


البإ اانا ليم 
السودانئت. 
ص الأول 


السودارت فى المفاوضات 





(1) فى المشروعات السابقة 


السودان وما أدراك ما السودان ! 

هو الصخرة التى تحطمت علببا مفاوضات سنة ١49٠‏ بعد أن كادت تأتى أ كلها ٠‏ 

هو الذى كان مثار المشادّة بين المتفاوضين من قبل الشعب المصرى والحكومة الانجليزية 
فى المفاوضات السابقة . 

ولقدكانت لسعد ‏ رمه الله نظرية حكيمة فى مسألة السودان سمعناها منه 
' فى مجااسه اللخاصة فى سنة 1م4١‏ لتلخص ف أن بترك موضوع السودان لاتفاق خاص يعقد 
بعد الانتهاء من موضوع مصرء وكان يبرر هذه النظرية بأن مصر نستطيع - وهى فوية 
وبعد أن تستقر أمورها - الحصول عل حقزقها كاملة فى السودان » وأنه إذا ترك أس 
السودان لموضوع اتفاق خاص فلا يكون فى ذلك ثمة تنازل من مصرعن أى حق فا فيه . 

وقد وافق أعضاء الوفد المصرى بالإجماع على هذه النظرية فى المشروع الذى 5 
مهم فى ١97‏ إوليه سنة .9ك سنشير الى ذلك بعد ٠‏ 

وليس هنا مجال التحدّث عن السودان بتوسع » فقدكتبت عنه انجلدات الضخمة» 
ومن أراد معرفة تار يه بالتفصسيل فليرجع إلى المؤلفات العديدة التى تناولت هذا التاريخ 
وقد ألم صديقنا الأستاذ مد عبد الله حسين الحائى بهذا التاريم بتوسع فى كّايه ” السودان 
من التاريي القديم إلى رحلة البعئة المصرية “ و إلى ما وضعه ولشره سمو الأمير عمر طوسون 


السودان 4م 





من مؤلفات مثل : ” المسألة السودانية “ و ” ضعايا مصر والسودان »“ و” بطولة الأورطة 
السودانية المصرية فى حرب المكسيك “ ال . الل . 
١‏ - فى مشروعى ملثر 

لم برد ذ كر السودان يبن نصوص مواد مشروعى ملثر» ويتبين السسبب فى ذلك من صيغة 
الخطاب الذى أرسله لورد ملثر الى المتفور له عدلى باشا فى ١4‏ أغسطس سنة ١87٠‏ وهو 
يتضمن ما يأنى : 

”بخصوص الحديث الذى حرى بيننا أمس أعود فأقول مة أنخرى إنه ليس بين أحزاء 
المذكرة التى أنا م سلها إليك الآن بحزء يقعمد نطبيقه على السودان م هو ظاهى من المذكرة 
نفسها » ولكنى أرى اجتنابا لكل خطأ وسوء فهم ف المسةةبل أنه يحسن بنا أن ندؤن رأى 
المجنة وهو أن موضوع السودان الذى لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه خارج 
بالكلية عن دائرة الاتفاق المقصود لمصرء فان البلدين تلفان اختلافا عظها فى أحوالما ونحن 
نرى أن البحث فى كل منهما يحب أن يكون على وجه مختلف عن وجه البحث فى الآنر . 

إن السودان تقدّم تقدّما عظيا نحت إدارته الحالية المؤسسة علىمواد اتفاق سنة 1444 
فبجب والكالة هذه أن لا سمح لأى تغيير يحصل ف حالة مصر السياسية أن يوقع الاضطراب 
فى توصيع نطاق تقدّم السودان وترقيته على نظام أنتج مثل هذه التائح الحسنة . 

على أئنا ندرك من الهة الأنحرى أن لمصر مصاحة حيوية فى إيراد الماء الذى يصل الها 
مازا فى السودان ونحن عازمون أن نقترح افتراحات من شأنب) أن تزيل هر مصر وقلقها من 
جهة كفاية ذلك الابراد لحاجاتها الحالية والمستقبلة ٠.“‏ 

وأسهب لورد ملئرفى تمريره فى الفوارق بين مصر والسودان من -حيث الأصل والخنس 
واللغة انم» وهى فوارق لاتمثل احقيقة والواقع وانما الاستعار هو الذى يخلقها ويحلق الدعائم 
الى يرتكن عليها ٠‏ 

؟ - فى مشروع الوفد سنة ١9٠١.‏ 

وورد فى المادة الثالشة عشرة من مشروع الوفد سسنة ١48.‏ للا"سباب التى وضحناها 

آنفا ما ياتى : ”تكون مسألة السودان موضوع اتفاق خاص» . 


3 ش السودان 


م - فى مشروع حكبرزون - 

وقد نصت المادة السابعة عشرة من مشروع كير زون على ما يأتى : 

#حيث إن رق السودان فى هدوء ومكينة ضرورى لأمن مصر وللحفظ مؤوتتها من المياه 
تتعهد مصر ,أن استمزفى أن تقدّم لحكومة السودان نفس الساعدات الحربية الى كانت 
تقوم بها فى الماضى أو أن تقدّم بدلا من ذلك لتلك الحكومة إعانة مالبة تحدّد فيمتها 
بالاتفاق بين الحكومتين . وتكون كل الفؤات المصرية فى السودان تحت أمى الخاك العام ٠‏ 

وعدا ذلك لتعهد بريطائيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيببا العادل من هياه اليل وقد 
تقزر من أجل ذلك أن لا تقام أعمال رى جديدة على النيل أو روافده فى جنوب وادى حلفا 
بدون موافقة لكنة مؤلفة من ثلاثة أمناء يمثل أحدهم مصر وآتحر السودان وثالث أوغندا » . 


4 - فى تنصريح 58 فبراير سنة ١9108‏ 
وقد احتفظ هذا التصري فيا احتفظ به بالسودان على أن نتولى الحكومة الانجليزية 
أموره بصفة مطلقة ٠‏ 
ه - فى مفاوضات سعد مع ما كدونالد 
ولم يرد ذكر” السودان “ بالذات فى مطالب سعد اللمسة التى أوردها الككاب الأبيض 
الانجليزى فى سنة غ49١»‏ ولكن ليس معنى ذلك أنه ترك المطالبة بحقوق مصر ف السودان؛ 
فقد بين الككاب الأبيض حديث سعد مع مستر رهئى ما كدونالد فى صدد السودان و شين 
ذلك بصراحة ما نشر فى ذلك الكقاب الأبيض ذاته» فقد ورد فيه ما يأتى : 
“ أمافى شأن السودان فائى ألفت النظر إلى بعض البيانات التى فاه مها زغلول باشا 
بصفته رئيس مجاس الوزراء أمام البربمان المصرى فالصيف فى ١07‏ مايو . و يؤخذ مما عامته 
فى هذا الصدد أن زغلول باشا قال أن وجود قيادة اميش المصمرى العامة فى يد ضابط أجنى 
وإبقاء ضباط بريطانيين فى هذا الحيش لا يتفق مع كزامة مص المستقله » فابداء مثل هذا 
الشعور فى بيانات رسمية من رئيس المكومة المصرية المسئول لم يقتصر على وضع السردار 
السرلى ستاك باشا فى مسكر صعب » بل وضع جمبع الضباط البر يطائيين الملحقين بالميش 
المصرى أيضا في هذا المركر . 


السودان للم 





وم يفتتى أيضا أنه قد تقل لى أن زغلول باشا أدعى لمصرف شبر يونيه الماضى بحقوق 
ملكية السودان العامة ووصف الحكومة البريطانية بأنها خاصبة . 

فقال زغلول باشا أن الأقوال السابقة النى قالما لم يكن مردّدا فيها صدى رأى البرلان 
المصرى فقط » بل رأى الأمة المصرية أأيضا . فاستتتجت من ذلك أنه ما زال سكا بذلك 
المركر ٠‏ على أن الأقوال التى من هذا النوع لا بد أنها أثرت فى عقول المصريين المستخدمين 
فى السودان وفى عقول السودانيين فى اليش المصرى فكان من جراء ذلك أنه أصبح يلوح أن 
الاخلاص للمكومة المصرية أ يختلف عرى الاخلاص لادارة السودان الخحالية ولاينطبق 
عليه » وكانت النتيجة من ذلك أن الأمس لم ,قتصر عل تبدل تام فى روح التعاون الانجليزى 

المصرى الذى كان سائدا ف السودان؛ بل وجد الرعايا المصريون المستخدمون فى حكومة السودان 
٠‏ مشجما جعلهم يرون أنفسهم دعاة انث رآراء المكومة المصرية وتكون التيجة أنه إذا 
اسمّرت هذه الحال بالرغم من وجود أى انفاق يصبح وجودهم فى السودان تحت نظام الحكم 
الحالى مصدرا للنطر عل الأمن العام . 

وقد وعدت فى أثناء محادثاتنا الأولى أن أكون صريحا جدا مع زغلول باشا ولم أترك 
فى نفسه أدنى شك فى أثناء تلك الحادثة وفيا بعدها عن الموقف الذى اضطرت الحكومة 
البريطالية إلى وقوفه فى شأن مصر والسودان ... “ ٠‏ 

وقد تم هذا الكقاب الأبيض بعبارة اقترح فيها التهديد بالاعتراف بحقوق مصرف السودان 
حيث قال فيه مستر ما كدونالد ما يلى : 

””و يؤخذ من كل ما حرى لى من الحادثات مع زغلول باشا فى مسألة السودان» أن هذه 
الأحاديث لم نظهر سوى إصراره على موقفه الذى صرح به فى أقواله العمومية ٠‏ فلا بد لى 
من القسك بالبيانات الى فهت بها فى هذا الموضوع فى مجلس التواب » ويحب ألا بيق شك 
فى ذلك » لا مصرولا فى السودان ؛ لأنه إذكارت هنالك شك فإنه لا يفضى إلا الى 
الاضطراب ٠‏ وفى خلال ذاك بظل الواجب العمل فى حفظ النظام فى الس_ودان ملق على 
عاتق الحكومة البريطانية » وهى 'تخذ جميع الندابير اللازمة لهذا الغرض ؛ لأئها منذ ذهبت 
الى هناك وضعت عل عاتقها تعهدات أدبية بإيجاد نظام إدارى جيد ؛ فهى لا تسمح بأن 
يزول هذا النظام ؛ وهى تعد مسثولتها وديمة فى يدها للشعب السودانيء ولا يمكن أن ترك 





اام السودان 


السودان إلا عند ما تتم عملها . إن الحكومة البريطائية لا ترغب فى شوش الاتفاقات 
الحالية» ولكن يجب طليبا أن تصرح بأن الخالة الحاضرة الى تسح للوظفين الملكيين والضباط 
العسكريين أن يثآمروا ضْدّ النظام المدنى هى حالة لا نطاق ٠‏ فاذا لم تقبل اخالة الحاضرة 
باخلاص» وتظل قائمة الى أن يوضع اتفاق جديد» فان حكومة السودان محل بواجبها إذا 
سمحت لمثل هذه الخالة أن تستمر . ولم تغفل المكومة البربطانية قط عن الاعتراف بأن 
لمصر بعض المصالم المادّية فى السودان » وبأن هذه المصالح يجب أن تضمن وتصان ؛ 
وأهمها هو ما يتعلق بنصيبها فى مياه النبل » و بإرضاء ما قد يكون لما من المطالب المالية 
من حكومة السودان . فإن اللحكومة البريطانية كانت وما زالت مستعدّة لصيانة هذه المصالح 
بطريقة مرضية لمصر ٠‏ 

وقد حدّدت ف الفقرات السابقة الموقف الذى ترى حكومة جلالة الملك أنب) مضطرة 
لأن نقفه تجاه مصر والسودان» وأرى هن «اجبى أن أصونه من دون أى مساس» . 


وقد جاء فى حديث لسعد مع مراسل بحريدة ” الديل هر الد “ الفرنسى فى ٠١‏ أ كتو بر 
سئة ١474‏ ردا على ما ورد فى الككّاب الأبيض الإجليزى عن السودان ما يلى : 

” إن مر تعتبر السودان جحزءا لا ينفصل منها ٠.‏ أما ما قاله مستر ما كدونالد عن وكالة 
إنجلترا عن أهالى السودان فهو مناقض لحقوق مصر المقزرة» نلك الحقوق التى بعترف بها 
العالم بأجمعه إلى اليوم » ٠‏ 

5 - فى مفاوضات ثروت باشا مع تشمبرلين 

وورد عن السودان فى مشروع سي رأوستن تشميرلين الأول ما بأتى : 

” تعثرف الحكومتان المتعاقدتان بأن أوفى ضمان لصيانة مصاحهما ولا سها مصالح 
مصرف مجارى النيل العليا هو اسقرار سيادتهما المشتركة فى السودان ٠‏ 

وكلاهما متفقتان على أن /تخذا كقاعدة لتحديد نصيب مصر فى مياه اليل الأبيض 
والنيل الأزرق النتائّج التى وردت فى تقريربحنة النبل المؤرّخ 0١‏ مارس سنة ١95‏ 
وفى الانفاق الذى عقد فى أوّل مابو سنة ١48‏ بين ممثلى مصلحتى الرى فى مصر والسودان. 
و يمنح مالو مصاحة الرى المصرية التسهيلات اللازمة لمراقبة المعاهدات المتعلفة بأعمال 








السودان م 





قناطى سنار» "م أنه تكون لمم حرية الوصول إلى البيانات اللاصة بذلك لتتحقق من أن 
وزريع المياه جار طبقا للقواعد البى وضعت ف التقرير المذ د ومتح حكوية حضرة صاحب 
الملالة البريطانية احكومة المصرية كل مساعدة ممكنة لمكينها من القيام لمصلحتها الخاصة 
وعلى نفقتها و بوجه يتمق مع مصالم الساطات نحلية ذات الشآن بأعمال المفظ المنصوص 
عليها فى ذلك التقربر وتدمل المكومة المصرية نفقات كل عمل تكبل ودفع كل مبلغ تقدى 
تدعو الحاجة الما باعتراف الطرفين تعو بضا للصالم الحليسة من كل تلف أو تفكك نحم 
عن الأعمال المشار الها . 

وامستمز حضرة صاحب الخلالة ملك مصر » نظرا لاهتّاءه بحفظ السلام فى ر بوع 
السودانُ وعلى حدود مصر الحنو بية ‏ فى دقع حصته الخالية فى نفتمات الادارة فى السودان 
إلى أن تقرر الحكومتان المتعاقدتان أت الخال بدعو إلى إعادة النظر فى هذا الترتييب » 
(المادة ٠١‏ ). 

وقد تناول: روت باشا مناقشة هذه المادة باسهاب بدأه بأله ”تجنب القطع فى مشروعه 
الذى قله بأى فى مسألة السودان العامة التى تختلف فبا المكومتان وذلك اختصارا 
للناقشات بقسدر الامكان ثم قال فى موضع آخحر: ” إن الحل الذى يتفق وحده مع مركر 
بريطانيا العظمى ونفوذها ومع كرامة مصر وحقوقها هو أن تعود الخالة فى السودان إلى مجراها 
السابق فىسنة غ57١‏ ريا سوى مسأ! لنه نهائيا انلثم تناول بعد ذلك الكلام على مياه اليل. 

وقد صدر المشروع البريطانى النهائى خلوا هو وماحقاته من ذ كر السودان ٠‏ 

- فى مقترحات محمد همود هندرسن 

ونصت المادة الثالثة عشرة من مقترحات سنة ١9974‏ بخصوص السودان على ما يأتى : 

“مع الاحتفاظ بحر ية ابرام اتفاقات جديدة ف المستقبل معدّلة لاتفاقات سنة ١84‏ 
فق الطرفان المتعافدان على أت يكون مس السودان هو المر؛ الذى بنشأ من الاتفاقات 
المذكورة ٠‏ وبناء على ذلك يظل الخام العام بباشر بالنياية عن الطرفين المتعاقدين» السلطات 
التى خولتها إياها الاتفاقات المشار الما“ . 

. فالمادة رديه‎ )١( 
١4 و‎ ١ الوثيقة رتم 8 من مفاوطات ثروت باشا مع سير أوسئن تشبرلين» ص‎ )١( 


لقنا السودان 


م - فى مشروع النحاس - هندرسن 
ومن المعلوم عن مفاوضات سسنة .م4١‏ أنها كادت تنتبى إلى الاتفاق لولا أن وقفت 
مسألة السودان - بعد تذليلها نهائيا بين المفاوضين من الطرفين ‏ حجر عثرة فى سبيل هذا 
الانفاق وترتب على ذلك قيام ذكانورية عنيفة فى البلاد عصفت بدستورها وقتات حرياتها 
وان من تيع جموعة محاضر المفاوضات سنة .م9١‏ شحةق له ما بذله الوفد المصرى برئاسة 
مصطنى النحاس من مجهود مضن فى سبيل الاتفاق» ويكاد الافسان يامس أصبع الدسيسة 
يلعب فها اتتبت إليه هذه المفاوضة» وقد نجحت هذه الدسيسة وقطعت المفاوضة ٠‏ أما 
ما تناوله المفاوضون فى موضوع السودان فنذ كره فيا بل : 
عند ما بدأ مصطنى النحاس باشا بلخص اباد الى فستتتيج من المقترحات البريطانية 
فى الخلسة الأولى التى انعقدت فى ١م‏ مارس سنة ١9#.‏ قال عن السودان ما يأتى ؛ 
” إلى أن يحصل الاتفاق على اوري النهائية بمفاوضات مقبلة نقبل أن تكون الادارة 
فى السودان مشتركة فى البلدين اشتراسا فعا “ . ْ 
م 0 الوفد الذى قدّمه فى * أبريل سنة ١#.‏ النص الآلى : 
” إلى أن تحل مسألة السودان بمفاوضات مقبلة ومع الاحتفاظ ميع الحقوق باشر 
الطرفان المتعاقدان إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فعليا » (٠‏ المادة أ 5 
وقد تنبا مسترهندرسن ف الحلسة الثانية من جلسات المفاوضة بأن ” مسالة السودان 
ستكون عقبة كأداء فى طر يقنا وسنجد صعو بة كبيرة فى التغلب عايبا “ . و بعد أن ذكر أنه 
يستحيل على المفاوضين الانجليز استحالة مطلقة أن يصلوا الى حمل بر أنهم على الموافقة على 
مسألت السودان وغيرها من المسائل التى أدخل الوفد المصرى عليها تغبيرا قال : ” ينبغى لى أن 
أنبيك على مسئوليتى الخاصة بصف ةكونى وز يرا للخارجية ومن غير استشارة زملالى ... ... إلى 
أن الصيغة االخاصة بالسودان ستثير صعوبات حمة " . 
وقد دافع النحاس باشا عن نظريته بلباقة تجذب المفاوض الانجليز إلى تقبلها بقبول 
حمسن فقال : 
)١(‏ جموعة محاضر المفاوضات الرسمية » سنة .10ة1ء ص 7 ؟ 
0( جموعة محاضر المفاوضات الرسمية » سنة 6418180٠‏ ص لم؟ 


السودان وام 





“أما فها يختص بالسودان الذى خصه المستر هندرسن بالذكر فائه سيرى أن الصيغة التى 
وضعناها بشأنه لا تختلف فى روحها عن الصبفة التى وضعها جنابه فى مقترحاته لأننا لم نطلب 
فى الوقت الحاضر إلا الاشتراك الفعلى فى الادارة وهو ما تعترف به المقترحات الانجايزيةٌ نفسها 
فقد أشير فيا إلى أن القواعد التى يقبع فى السودان مؤقتا هى القواعد المستمدّة من اتفاقتى 
سنة 4وم١‏ وعمسا صريحتان فى أن الادارة التى كانت تتفرد با مصر فى السودان قد أعطى 
شطر منها إلى انجلترا بمقتضى هائين الاتفاقيتين» ومن أجل ذلك آمل كل الأمل أتكم عند 
ما تدرسون هذه المسألة فى ضوء هذء الحقائق ترون أننا فى هذا المطاب الهم الحيوى بالنسبة 
لمصركا فى غاية الاعتدال» ٠‏ 

وقد دار بينهما بعد ذلك الحوار الآتى : 

مسترهندرسن - لاحظت أن مس مسائل تناوطا تغبيركبيرجدا منها مسألة السودان. 

النحاس باشا - وماذا فى الصيغتين الخاصتين بالسودان أكثر من الاشتراك فى الادارة 
ورك الباب مفتوحا لا تفاقات مقبلة بشأن السودان ؟ ش 

مستر هندرسن - الفرق كبير جدا لأن مادتنا تشير الى اتفاقيتى سنة ١44‏ والحالة 
التى نمت عنهما وأمف حا م السودان يظل بمثل الطرفين مصر وانجلترا فى ادارة السودان ٠‏ 
وأتم تطلبون أرس. لشترك المتباقدان مصر وانجلترا فى إدارة السودان اشترا كا فعليا » فأذا 
تقصدون ؟ 

النداس باشا - تقصد بذلك أن تكون الإدارة مؤقتا فى أبدى المصريين والانجليز معا 
وهو مالم نكن نعترف به من قبل فهذا فى الواقع نساهل منا ولا نفهم لماذا تعارضون فيه : 

مسترهندرسن - إن ماوقع فى السودان فى السنوات الأخيرة لا يزال مائلا فى الأذهان 
وكذلك التصرحات الى صدرت عقب ذلك. كل ذلك يقيدنا تمام التقييد لا سها نصر يحات 
رئدس الوزراء المسترما كدونالد عند ما كان وزيرا لخارجية ورئيسا لاوزارة فى سنة ١47‏ فقد 
وضع أساس سياستنا فى السودان . وقد سئلت فى البربمان عما إذا كنت مرتبطا بها فأعلنت 
ارتباطى بها وقبولى لها . 

التحاس باشا ‏ لقد صدرت تلك التصريحات فى وقت لم تكن فيه مفاوضات» فالروح 
الي أوحت بها غير الروح التى تحزك المتفاوضين فى وضع أساس الاتفاق . م أنه لايجوز . 


5" النودان 


مطلقا أن تحرم مصر مر حقوقها الثابتة الحيو بة سبب حوادث فردية ارتكبت وأنبت 
القضاء براءة مصر و زعماتها مما ٠‏ 

مستر هندرسن - وماذا عساى أن أقول للبرلان وهذه التصريحات لا يزال _تهاوب 
صداها فى ألحانه ؟ 

النحاس باشا - نحن الآن بصدد أسوية المسائلكلها فلا يحوز أن يقوم أمامنا عائق 
ممن التصريحات الى صدرت فى ظروف ونحت مؤثرات خاصة ٠‏ واذاكنم تمسكون 
صر يحاتكم الأخيرة فهل لمصر أن تقسك بتصريحات ساسة الانجليز وكرائهم فيا يختص بابهلاء 
إن قد صدر لمصر منها ما يزيد على الستين عهدا وهذه جيوش؟ لا تزال فى بلادنا فهل لنا أن 
تسك ببذه التصريحات كم 'تمسكون بتصر حاتم . 

مسترهندرسن - أنا فى الواقع انما أشير الى تصريحاتى فى البرمان فقد أعلنت أكثر 
من عرة أن مسالة السودان ستظل خاضعة لاتفاقيتى سسنة 1848 ثم الى تبط بالمادة 
الواردة عن ذلك فى مقترحاتى وكيف أفسر تعديلها على الوجة الذى ذهب إليه ؟ 

النحاس باشا ‏ إن كل ما نريده هو عدم الاشارة مطلقا الى اتفاقيق سنة م١‏ لأنهما 
ممقوئتان فى مص ركل المقت . ومع ذلك فهاتان الانفاقيتان تنصان على إعطاء انجلارا نصيبا 
فى ادارة السودان ومادتنا تشير الى وجوب اشتراك الطرفين فى ادارة السودان فأى فارق هيالك 
بين الأهرين ؟ إن مصرلم تعترف قط باتفاقيتى سنة 1889 ولم تقبل فى يوم من الأيام النتائيج 
التى ترتبت علمبما وكل ما نرجوه الآن أن شترك المتعاقدان فى الادارة اشتراكا فعليا الى أن 
توضع اتفاقات جديدة» فأى غضاضة فى ذلك؟ وأى ابتعاد فيه عن روح المقترحات فها يختص 
بمسألة السودان ؟ 

مستر هندرسن - وماذا تقصدون ماما بعبارة الاشتراك الفعلى ؟ 

النحاس باشا ‏ نقصد بذلك رفع القيود الموضوعة على حرية المصريين بالنسبة للسودان. 
أى حرية الهجرة إليه وحرية الافامة فيه وحرية القلككذاك ثم جعل الادارة السودانية فى أيدى 
المصريين والانجليز على السواء ٠‏ 

مستر هندرسن - ومن الذى يعين الموظفين المصريين فى السودان ؟ 


النحاس باشا ‏ الحكومة المصرية . 





السودان رم 





مستر هندرسن - هذا مستحيل . لأن حا السودان هو المسئول وحده بحك اتفاقيتى 
سنة 1844 عن النظام الادارى والعسكرى فى السودان» وهاتان الاتفاقيتان نافذئان مالم تعدلا 
باتفافات جديدة . والمادة البى وردت فى مقترحاتنا تترك الباب مفتوحا لذلك . 

النحاس ياشا ‏ إن طريقة الاشتراك الفعلى فى الادارة يمكن أن تنظ وتحدد فيا بعد » 
واما تريد التسلم بمبدها لأن هذا لا ييتعد عن روح المقترحات ولاعرن حم اتفاقيق 
سنة وم 1 نفسهما ٠‏ 

مستر هندرسن -- أؤكد لدولتم أله لولا الحوادث التى وقعت حديثا فى السودان 
والتصريحات الى صدرت بشأنه لكان موقفنا اليوم غير ماترى . ولكن المسألة ليست مسالة 
ما نمب أن يكون وأنما هى مسألة ما يمكن حمل البرلمان الامجليزى على قبوله ٠.‏ واذا نحن 
قدّمنا الى برلماننا معاهدة فيها نص كالذى تفترحون فان الإرلمان يرفضها رفضا بانا وتصبح 
المعاهدة لا نساوى الورقة المكتووبة عليها . 

النحاس باشا - لا أستطيع أن أتصر أننا نعجز عن ايجاد صيغة: مر ضية تقيلها الأمتان 
فليف كل منا ولنتعاون معا . ولءلك لا تذ كر يا مستر هندرسن ألى فى بلادى محل الثقة العامة 
فى الدفاع عن حقوق البلاد كاملة » فانظركيف أصبحت طلباتنا معتدلة جدا ولا شك أنك 
بذلك تدرك صعوبة مكانا ٠‏ 7 

مسترهندرسن - أعرف ذلك تماما م أرجو أن تعرفوا أتم أيضا صعو به ممكدى . 
نفد خطر بيالى هذه الففظة أن أضيف عبارة على المادة الخاصة بالسودان الواردة فى مقترحانى 
فتقول : إنه بعد كذا من السنين يعاد النظر فيها لعمل تريب جديد ٠‏ ولكن لايد لى مر 
استشارة زملاني فى ذلك أؤلا . 

البحاس ياشا - يجب علينا أن نفك ونجتهد فى إيجاد صيغة مرضية من اخانيين ونحن نعرف 
أنه ليس من المصلحة أن تقترح اقتراحات مصيرها الرفض التم فى ,مانم ٠.‏ ولكن المسألة 
على أقصى جانب من الأهمية لنا ٠‏ ولى كير الثقة والأمل فى الوصول الى حل مقبول ٠‏ 

مستر هندرسن - سوف نعمل كل مافى وسعنا لأننا لابد أن نصل الى الاتفاق المنشوده 
ولتزك الآن هذه المسالة ٠‏ ومن حسن الحظ أننا فى جاسة الغد ستتناول المواد مادة مادة 
لوق وانثالة حذ» أن فل الى إلنادة الطامنة بالسردأن» .: 


)6 جموعة محاضر المفاوضات الرسية سنة )197٠‏ صل |# سد غم 


ملم" السودان 


وفى الحلسة العاشرة أرغى الانجليز وأز بدوأ ورموا المفاوضين بتهديداتهم »وثبت فى محضر 
الجلسة أن المناقشة قد طالتف بعض مواد منها المادة االخاصة بموضوع السودان وأنه قد تخلاتها 
إشارة من اهانب البر يطانى إلى أنه اذا لم يحصل الاتفاق فائهم يعتيرون المفاوضة قد فشلت . 
ولكن الممكة قد تغلبت على الزعيم ومثل أمام ناظريه إنهساء المنازعات الطويلة التى توترت 
العلاقات بين مصر وانجلترا تسببهاء فتداول مع زملائه فى الأسص» ثم استانف الطرفان المناقشة 
وانتهت بتعديل المفاوضين الانجليز مقترحات سنة 1488 فيا يختص بالسودان بالنص الآنى : 

«مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفافاتجديدة فى المستقبل لتعديل [تفاقيتىسنة ١468‏ يتفق 
الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق مصر ومصاحها الماذّية يكون مركر السودان 
هوالمرك الناثئ من اتفاقيتى سنة 184 المذ كورئين . 

و بناء على ذلك يظل اهام العام بباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين السلطات التى 
خولتها إباه الانفاقيتان المشار إلييما » ٠‏ 

فقبل المفاوضون المصر يون إضافة العبارة الموضوع تحتها خط لأنها نتضمن نحفظا صريحا 
بالاسقساك بحقوق مصر ومصاحها المادية فى السودان ولم يكتف بهذه الاضافة وما 
اشترط أن يقبل الفر بق البرريطانى فى نفس الوقت المذ كرة الآتى نصها : 

”المفهوم بتطبيق المادة ١+‏ أن حقوق سيادة مصر على السودان نظل سليمة من غير 
تقص وأن الفريقين المتعاقدين بباشران إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فليا ٠‏ 

وبناء عليه يعيين وكل مصرى لحك العام وموظفون مصر يون للتعاون مع الموظفين 
البريطانيين فى إدارة السودان وتعود الحنود المصرية إلى افونا بعد التصديق على المعاهدة 
ولا يوضع أى قيد على المصر بين فما يتعلق بالهجرة والقّلك والمتبحرة » . 

وف الحلسة الحادية عشرة أبلغ مستر هندردن المفاوضين المصربين بأن المذكة المصرية 
المشار اليها آنا غير مقبولة لدى مجاس الوزراء البريطالى وأنه ‏ أى اماس المذحكور - 
يقول إن المفاوضين الانجليز ذهبوا بعيدا لإرضاء المفاوضين المصريين باضافة العبارة سالفة 
انكر ! ! 


(1) جموعة محاضر المفاوضات الرسمية سنة .و رء صض.ه 
)2 تموعة المحاضر سالفة الذكر» ص لاه 


السودان اقلم 





وبعد ذلك حدث أخذ ورد من أجل مسألة السودان قد تناوته جموعة محاضر 
المفاوضات سنة .14# دثىء كثير من الإسهاب والتفصيل (ص ٠١#‏ و4+١1و4١٠‏ - 
لز وهلل و5١(‏ - ١"‏ ) واستلزم الأمس إستشارة المفاوض ون المصريون زملاءهم 
ف مصرء ولا استؤنفت المفاوضات يعد انتباء تلك الإستشارة عر ضالمفا وضونعدّة اقتراحات 
لإنباء مسألة السودان منها تأجيلها إلى ٠نماوضات‏ مقبلة يحب أن تحصل فى هدة معينة وحذف 
المادة الخاصة بالمسألة المذكورة من الاقتراحات» ومنب) تقر برإادة الخالة فى السودان إلى 
ماكانت عليه قبل سنة ١89+‏ حتى تحصل مفاوضات ف هذا الصدد ٠‏ وانتّبى مستر هندرسن 
من هذه المناقشة بقوله : ”لا أريد أن أخدعك فانه أن تكون معاهدة إذا أصررتم على حذف 
المادة م١‏ بعد أن عذلناها “ . 

وفى جلسة * مابو سنة .مو ١‏ تدخل الدكتوردالتون ااوكل البرلالى اوزارة الخارجية 
فى الأ لنسويته بصفته الشخصية وأدمر النحاس بأشا على جوهى مقترحاته وزاد المفاوضون 
على ذلك اقتراح إبرام المعاددة بين صاحب ابخلالة ملك بر يطانيا العظمى وجلالة ملك مصر 
والسودان» فرفض مسترهندرسنهذا الاقتراح ور المفاوضون المصر يون بعد ذلك آآخر سسهم ؟ 
فقدّموا نصا للادة الخاصة بالسودان ونصا آخ رللذ كرة المفسرة للك المادة وهاهو ذا نصهما : 

١‏ - نص المادة 

مع الاحتفاظ محرية عقد اتفاقات جديدة ف المستقبل لتعديل اتفاقيى سنة 18444 
وحل مسألة السودارن. » وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق مصر 
ومصالخها المادية يكونسري السودان هو المركد الناشئ من هاتين الانفاقيتين» وكاحدى نتائج 
اتفاقيتى سنة وولم١‏ يواصل الاك العسام بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات 
املد له مقتضى الاتفاقيتين المشار اليهما “ . 

؟ - نص المذكرة 

“بالإحالة إلى المادة ١١‏ أذك أننا نفهم من هذه المادة أنما لا تؤثربأية حال فى حق 
سيادة مصر على السودان ولا فها ينينى على هذه السيادة من إدارته المشتركة بواسطة الطرفين 
لمتعاقديٌ» . 


)0 جموعة محخاضر المفارضات الرسمية سئة ٠‏ +618 صن ا19 1١6890‏ 


010 السودان 


وفى ابلملسة النالية مساء ه مايو سنة ١48+‏ اتفق الطرفان على النص الآنى على أن يدجج 
فى المعاهدة كادة من موادها وهو : 
دمع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى سنة ١4‏ قد 
افق الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق معير ومصالحها المادية يكون مرك 
السودان هو المرك الناشئ من هاتين الاتفاقيتين وكاحدى نتائيح اتفاقيتى سسنة ١49‏ يواصل 
الحاكم العام بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات امفوّلة له بمقتضى الاتفاقيتين 
المشار اهما ١ ٠‏ 
وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن بدخلا اذا طلب أحدها ذلك فى مباحثات ودية 
:شان تطبيق الإتفاقيتين المذكورتين فى خلال اث عشر شهرا من تنفيذ المعاهدة الاير“ . 
وقد تبادل الطرفان التهانى واتفقا على موعد للتوقيع على المعاهدة ! ولكن ؟ كان مدهشا 
حقا أن الف يقين المتفاوضين كان بتناقشان فى مسائل تفعبيلية فى اليوم التالى لتبادل التهانىفاذا 
بمستر هندرسن يلب المفاوضين المصر بين أن ماس الوزراء البريطانى قد قرر باجماع الآراء 
عدم الموافقة على النص اللخاص بالسودان م قبله الفريقان» وأن معارضة لحاس تنصب على 
الفقرة الأخيرة من المادة التى اتفق عليها؛ وتساءل عن حل جديد» فأجاب التحاس باشا بأنه 
ليس لدى الوفد حل ير الذى سبق أن اتفق عليسه معهم بعد جهد جهيد ٠‏ ولا اجتمع 
الفريقان بعد ظهر اليوم نفسه ( + مايو سنة ١4.‏ ) عرض مستر هندرسن أقتراحا جديدا» 
قدّم المفاوضون المعمريين تعديلا فيه » فافترح مستر هندرمن «فحكي “ مجاس الوزراء 
البريطانى» فرفض النحاس باشا ذلك رفضا بانا ثم اتقطعت المفاوضات هذا السبب بعد أن 
قطع الطرفان فيها شوط كيرا واتفقا فى خلالها على معظم أوجه الللاف ٠‏ 
(1) تموعة محاضر المفاوضات الرسمية سلة ا ؛ صن وواار.»"١‏ 
(؟) جموعة المحاضر سالفة الذكرء ص ١51١‏ 


النسودان م 





(ب) ف المعاهدة الحالية 

فد تناولت المعاهدة موضوع السودان فى أربع مواضع : 

(أقفا) ما تضمنته المادة ١١‏ من المعاهدة . 

(وثانيها) ملحق المادة الصكورة . 

(وثالثها ) المحضرالنان المتفق عليه . 

(ورابعها) خطاب من المندوب السأى للنحاس باشا . 

وتكتنى بأن نلبت هنا نص المادة الحادية عشرة من المعاهدة فيا بلى : 

00 مع الاحتفاظ بحزرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى ١4‏ ياير | 

و١٠‏ يوليه سنة ١48‏ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن ادارة السودان استمر مستمدة 
من الاتفاقيتين المذكورتين ٠‏ 

ويواصل الخام السام بالنيابة ع نكلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له 
بمقتضى هاتين الانفاقيتين ٠‏ 

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتهما فى السودان يجب أن بكون 
زثاهية اردان ش 

ولبس فى نصوص هذة المادة أى مساس مسألة السيادة على السودان ٠‏ 

(؟) وبناء عل ذلك تبق سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم عنلة لهام ' 
العام الذى يحتار المرشحين الصاحين من بين البر,طانيين والمصريين عند التعيين فى الوظائف 
الحديدة الى لا بتوافر لها سودانيون أكفاء . 

(7) يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون نحت تصرف الك العام للدفاع عن 
السودان فضلا عن الحنود السودانيين ٠‏ 

(4 ) تكون الحجرة المصرية الى السودان خالية هن كل قبد إلا فيا يتعاق بالصحة 
والنظام العام ٠‏ 

(ه ) لا يكون هناك تمييزفى السسودان بين الرعايا البريطانيين وبين الوطنبين المصريين 
فى شكون التجارة والمهاحرة أو فى الملكبة ٠‏ 
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رففنا السودان 


(5) اتقق الطرفارن. المتعاقدان على الأحكام الواردة فى ملحق المادة فها تعلق 
بالطريقة التى تصير يها المعاهدات الدولية سارية فى السودان» . 


وسنشير إلى مكلات هذه المادة عند ما نعرض لكل موضوع نحويه تلك الملحقات 5 


اتفاقية سلة 9وم١‏ 
)١(‏ ماهية هذه الاتفاقية9 

انعقدت هذه الاتفاقية أصلا فى ١9‏ ناير سنة 1١449‏ بين لورد كروص ممثلا لانجلترا 
ون بطرس ذلى باشا ثمثلا لمر وفد بينت المادة الأولى منها الأراضى التى تطلق عليبا 
نفظة ”السودان»» وقضت المادة الثانية باستخدام العلمين البريطانى والمصرى معا فى جميع 
أنحاء السودان» واسئئنت من ذلك مدينة سواكن الى اتفق على أن لا يستعمل فيا إلا العم 
المصرى وحده؛ و بمقتضى المادة الثالثة عهد بالرياسة العليا العسكية والمدتية إلى موظف 
بطلق عليه حام السودان العام “ و يعين ويعزل بمرسوم ملكى (أمس عال) بناء على طلب 
الحكومة البريطانية أو موافقتهاء وأعطت المادة الرابعة لهذا الحاك العام حق سن القوانين 
واللواح ونسخهما بمنشور ببلغه إلى وكل وقنصل جرال المحكومة البريطانية بالقاهررة و إلى 
رئيس بحاس الوزراء المصرى» وقضت المادة الخامسة بابعاد السودان عن سر يان القوانين 
والقرارات المصرية عليه إلا ما يصدر منها بمنشور من حاك السودان العام» ونصت المسادة 
السادسة على أن ما يعطيه الحاكم العام للا جانب فى السودان من حرية المتاحرة أو السكنى به 
أواتمإك عقار فى حدوده لا شمل امتيازات خاصة لرعايا أبة دولة أو دول» ونظمت المادة 
السابقسة الأحوال الثى يعفى فيها السودان من الرسوم المركية أو النى يحب عليسه دفعهاء 
وقضت المادة العاشرة باعتبار السودان بأجمعه ‏ ما عدا مديلة سواكن ‏ نحت الأحكام 
العرفية إلى أن تلنى بمنشور من اهام العام » وقصرت المادة العاشرة حق المصادقة على 
تعيين القناصل ووكلاتهم أو الإذن بالإقامة على الحكومة البريطائية وحدها ... و بمقتضى اتفاق 





ايدو دان از خر هرا 





بين المكومتين سالفتى الذ كرفى. ١‏ يوليه سنة وولم١‏ تعدّل هذا الاتفاق بالغاء ماكان لسواكن 
من بعض الاستثناء وذلك حتى لا تفرد مصر بأى مظهر مر مظاهى إعلان مميادتها على 
السودان ٠‏ 
(ب) مدلوفا 
ويستدّل من جموع تلك الانفاقية أن انجلترا جعلت من السودان مرعى خصيا لما بل 
مستعمرة خاصة بها ونصبت عليه حاما عاماما نصبت أمثاله على المستعمرات» وقد داست 
بذلك على كرامة السودان وعلى حقوق مصر الطبيعية وفير الطبيعية فيه . 


(ج) شرعيتهبا 

ولقد ألفنا أن تلك الاتفاقية باطلة مرح أساسها » وتشبعنا ببذا الرأى » وما كان 
يسوقنا إليه إلا العاطفة» وما حدّئنا به التاريم عن سيادة مصر على السودان . ولكن الأ 
فى ذلك غير مقصور على العاطفة بل يمتدّ إلى أستاد قوية من القانون والبداهةءإذ من المعلوم 
أن مصركانت وقت إبرام تلك الاتفاقية تحت مسيادة العلم الترق وكان أساس هذه السياسة 
متكا على دعامة قوية ‏ دعامة الفرمان الذى ولى عقتضاه ” ممد على “ حاه على مصر 
والذى مدل بعد ذلك فى عهد اسماعيل »؛ وإذا رجعنا إلى الفرمان فى العهد المذكور 
يثبين أنه ورد ضمن بلوده نص م ودّاه أن مصرلا مكن أن تعقد معاهدات دولية - فبالرغم 
من علم الانجليز أ حق مصر فى عقد المعاهدات كان محدودا فانهم تناسوا ذلك وألقوه 
وراء ظهورهم وراحوا بعقدون مع حكومة مصر اتفاقا تخصوص إدارة السودان ٠‏ وترى 
الانجليز عند ما ترز مصلحة من مصالحهم بتناسون حتى منطقهم مع أنفسهم . فائنا قد مالنا 
ما كانوا يردّدونه فى المفاوضات اسابقة من أن مصر قاصرة لا فستطيع أن تنهض على قدميها 
وأنها طول حياتها غير مباح لهأ عقد المعاهدات السياسية» وينسون فى هذا الوقت أن مصر 
أبيست مع انجلترا اتفافا عن إدارة السودان ! ! 


وجماع القول أن رأى الشعب المصرى قد اسستقز على أن تلك الاتفاقية باطلة: للسبب 
سالف الذكر ولغيره من أسباب عدّة كلها مبسوطة فى الكتب التى تناوات موضوع السودان 
وهى البّى المحنا اليها آنفا فى مستهل هذا الباب ٠‏ 


رفن السودان 


(د) حم المعامدة فيا 

والآن - وقد ورد ذ كر الاتفاققة فى المادة الحادية عشرة ‏ هل تكون الحكومة 
الشرعية قد صحصحت عقدها وجعلته حيحا ؟ 

وقد يذهب القان لأوّل وهلة الى هذا الوضع» وذلك لأن الحكومة المصرية الدستورية 
قد أقرّت فعملا ببقائها » وحفظت لنفسها الحق فى تعسديلها دون أن تعصف بها فى أدراج 
الرباح» ولكن كل منصف يكلف نفسه شيئا من الحهد فى تعزف حقيقة الموقف نستطيع أن 
يهلم من مناقشات المفاوض المصرى للفاوض الاجليزى سنة .م4 ١‏ أن مصطفى التحاس 
لم يقبل الاحتفاظ بعق الحكومة المصرية فى تعديل اتفاقية سنة ١888‏ على أ ساس الامتراف 
بها » ولكنه حمل ليها حملة متكزة» وأنهى إلى الانجليز مقت الشعب لها واعتبارها باطلة ٠‏ ولكن 
الحكة تقغى بن لايقف الانسان مكتوف الأيدى أمام الأمور من الوجهة النظرية » 
وإنما يحب على الرجل السيامى أرب يكون مرنا يأخذ ويعطى حبّى نسير بالسفينة إلى 
شاطع السلامة ٠‏ 

واننى مهما حالت الموقف من الوجهة العملية لا أستطيع أن أتكر أن تلك الاتفاقية الى 
كانت بالأمس متكورة قد أصبحت محصنة لها حق الوجود والبقاء إلى حين تعديلها . 

ولكن المتكة العملية لتطلب منا أن تكسر الصخرة الى كانت لتكسرعليها آمال مصرف أن 
تعيش عيشة راضية» فا يضير دولة من الدول أن تعترف بمعاهدة وأن تومن أشد الايمان بها 
ثم ترى من مصاحتها أن ذكر هذه المعاهدة» فهذه ألمانيا كانت قد قبلت معاهدة فرساى 
ولكنها لم تكد ',تنفس الصعداء حتّى ضربت بتلك المعاهدة عرض الخائط » وسارت فى الطريق 
الذى تحبه ونهواه ٠‏ 

وقد لفت نظرى حديث ورد على لسان سمؤ الأمير عمر طوسون فى حريدة الأهسرام 
الصادرة فى ١‏ أغسطس سنة ١989‏ يفهم منه أن سمه يقبل اتفاقية سنة ١886‏ اذا رومى 
فى تنفيذها بعض الشروط فاستفسرت من سمؤه وأنا أعد هذا الاب عن هذا الموضوع» فورد 
لى خطاب بتاري 7 أكتو برسنة ١4#‏ يرى فيه أنملك الاتفاقية باطلة»وأن هذا الرأى قد 
سطه سمؤه فى ككابه ” المسألة السودانية “ الذى قدّمه للبرلان الانجليزى هذا العام » ولكن من 
باب الرغبة فى الاتفاق ونسوية المسألة السودانية يمكن ذلك بالشروط الآآنية التى يعتبرها سمؤه 





السودان وسم 





أنها أقل ما يمكن الاتفاق مليه» وقد ذ كر سمؤه هذه الشروط من قبل فى الحديث الذى قلت 
إنه لفت نظرى واسترعى استفهاتى من سمؤه ولتبين هذه الشروط من حديثه الآلى : 

”إن انجلترا إذا كانت صادقة النية فى احترام أتفاقية سنة ووم١‏ فعليها : 

( أفلا) أن ترجع السودات المصرى إلى ماكان عليه قبل الثورة المهدية وترجع إليه 
ها سلخته من مديرية خط الاستواء القديمة ‏ أى المنطقة التى سيقام فيا حزان بحيرة 
ألبييت نيانزا وهى النصف الحنوبى من تلك المديرية وأعظ مركز لحيأة مصر والسودان 
ل) تحتوى عليه من موضع هذا الحزان الخطير الذى يتحكم فى مجرى النبل ٠‏ 
2< فقد سلخت انجلترا هذه المنطقة الحو ية لمصر والسودان معا فى أثناء النورة المهدية وضمتها 

إلى أوغنده وعدّتها معها من الأملاك التابءة للتاج الانجليزى رأسا» وقد أثبت ذلك تفصيلا 

٠‏ فها كتتبته عن السودان وفشر فى جحريدة الأهرام الغزاء سنة 4147١‏ وقد قات فى آخحر ما كتبته 
هناك : ” وإذا أدرك المصريون القيمة النى هذه النقطة وارتباطها بحياتهم علموا أنما أهم 
من الدلنا وفضلوها عليها ولم دسعهم بعد أن يذفلوا عن المطالبة بحقوقهم فيها واعتيارها حنء| 
غير قابل للانفصال عن السودان المصرى الذى هو زه من الديار المصرية لا تجزأ “ , 

وأثبت أيضا أنها من أملاك مصر فيا أرساته إلى دولة رئيس الوزراء على إثر خطبته 
التى أذيعت بتاريم ١4‏ نوفير سنة 1١97/8‏ 

(ثانيا) أن تجيز تعبين وكل لخاكم العام وأن يكون تعيين الاثنين مدة جمس سنوات 
وأن يكون أحدهما مصريا والآحرانجليزيا ؛ يعنى أنه عند ما يكون الخا'كم العام انجليزيا يكون 
الوكل مصريا وبالعكس ٠‏ 

(نالشا) أن تكون وظائف السودان مناصفة ببن المصريين والانجليز أي كانت درجتها 
أو نوعها ماعدا الوظائف المشغولة بالسودانيين ٠‏ 

(رابعا) أن يكون مدد الحنود المصرية والانجليزية متساويا . 

هذا هو أقل ما مكن أن بتحقق به «منى الشركة ببن مصر وانجلترا فى السودان » وهذا 
أدنى ما يجب الحصول عليه لمصرف السودان بمقتضى اتفاقية سنة م١‏ ” ٠‏ 


فض السودان 


وزيد فى الحطاب الذى ورد لى على ذلك أن هذه هى الشروط التى ذكرها سمؤه ف حديثه 

الآنف الذكرء ثم رأى بعد ذلك أنه يجب أنف. تكون مخاطبة الحنكومة المصصرية مع حاكم 
السودان العام دون وساطة دار المندوب السائى . 

٠‏ و إن الآراء التى أبداها سمو الأمير الحليل لاندل إلا على رغيته فى فض مشكاة السودان. 
وليسمح لى سمؤه أن كنت على حق عند ما فهمت من الحديث الذى أشرت اليه أنه يرى 
يا قال حفظه الله أنه من باب الرغية فى الاتفاق وتسوية المسألة السودانية يمكن ذلك 
بالشروط التى بسطها ويراها أنها أقل ما يمكن الاتفاق عليه ٠‏ 

وإن مفاد ذلك طبقا لاستتتاحى - وقد أكون مغخطنا فيه أن سمو الأمير المليبل 
يرى لفض التزاع تعديل اتفاقية سنة ١844‏ وتنفذها معدّلة بروح الشرف والاخلاص ٠‏ 

وأعتقد أن هذا القصد هو الذى رب إليه المفاوضون المصريون ف المعاهدة الحالية ٠‏ 


لقص اثالث 


حا 1 السودات العام 





! هل تغير مرحكره‎ )١( 
٠ ظاهس من الانماقية أن حاى السودان العام هو ملكه غيرالمتؤج وهو الآمس الناهى فيه‎ 
فهل غيرت المعاهدة من المرر الذى وضعته فيه الاتفافية سالفة الذ كر ؟‎ 
تقد أعطته الاتفاقية الرياسة العليا العسكرية والمدلية فى السودان» ولكنها لم تنص على‎ 
الادارة التى باسمها يعمل وما إذا كان يحكم باسم مصر أو انجلترا . والمفهوم أنه ما دام يعين‎ 
وبعزل باشتراكهما أنه فى الادارة مثلهما . غير أن العمل دل على العكس من ذلك وانه إنما‎ 
. كان يعمل مساب حكومته فقط‎ 
ولكن المعاهدة أرادت أن تجعل مفهوم الاتفاقية ومدلولها أهس! مقا من الناحية العملية‎ 
فنص ف المادة الحادية عشرة منها على أن الحاكم العام يواصل السلطات ْوَل له بمقتضى‎ 
:لك الاتفاقية بالنياية ع ن كلا الطرفين المتعاقدين ؟ فيتبين من ذلك أن اختصاصه الأصلى‎ 


السودان فض 


باق له يا كان» ولكنه رؤى أن بعمل فى حدود هذا الاختصاص باسم الحكومتين المصرية 
والانجليزية ٠‏ ولا ندرى كيف يحقق ذلك فعلاء وما هى المظاهى التى تجعل مصر مقتنعة بأن 
وكلها اناك العام يعمل باسمها أو يغفله عند مباشرة سلطاته ٠‏ وأعتقد أن سور مصرعل 
أمور السودان وتتبع أخباره» وزيارة وزير الحربية له» وتخصيص إدارة خاصة له برئاسة 
مجاس الوزراء ٠‏ كل ذلك كفيل بأن يطمئننا على إمكان التأ كد مسا إذاكان الحاك العام 
يعمل باسم حكومتة وحدها أو باسمها وار مصر معا : 


(ب) سكرتيره الحربى 

ولعل المكومة المصرية نظن أرس ما جاء فى االخطاب المرسل من المندوب السانى 
البريطانى إلى دولة مصطفى النحاس باشا والملحق بالمعاهدة من أن الام العام قد أبدى رغيته 
فى تعيين ضابط مصرى سكتيرا حربيا له يفبى عن إنشاء إدارة لتعقب شئون السودان 
م يبنا ذلك من قبل » لأن الواقع ينفى هذا الظن إذ أن طببعة وظيفة السكثير تقتضى أن 
لا يكون رقيبا على حا م السودان ولا متعقبا آثاره ؛ بل مستلزم بعض الالمام الظاهرى 
الحدود بما يترائى إلى سمعه أو بصره بك وظيفته من أنباء» ولكن لو أريد المبلولة يبنه و بين 
معرفة الحقائق من مصادرها لس فى وجهه كل سبيل» وماكان فى استطاعته أن يلم بالأمور 
على وجهها الصحبح . 

على أنه يلاحظ أن الترجمة العربية تخطاب سالف الذ لم تنقل كاملة إن سقطت من 
ينها كامتان تصغران من شأن ذلك السكتير . فقد ورد فى النص الانجليزى لخطاب البين آنفا 
العبارة الآنية : 
1166 أن طلمتتمترع 18 مم استمررجة م1 ممطمتج م امومع © «ممنوعكم6 عطل“ 


,'#إماعمععة تسو تاتصر هه ككهاة أحمووهم قلط مغ 
فينبين من هذا النص أن الترجمة العربية لم نناول العبارة الموضوع نحتها خط وهى : 
” ليلحق بحاشيته “ , 
(<) جلسهة 
ولخاك العام مجلس أنشئ فى سنة 14٠١‏ بمقتضى قانون وضصعته الحكومتان الانجليزية 
المصرية مؤلف من أعضاء قانونيين أر بعة هم المفتش العام والسكرتيرون المالى والقضائى 





كفن السسودان 





والملكى ومن أعضاء إضافبين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا يزيد على اربعة يعينهم الخاكم 
العام و جميع هؤلاء من الانجليز» وتعينت اختصاصات هذا انحلس فى قانون إلشائه ٠.‏ 

وها هى ذه المعاهدة قد أشركت ف امحاس المذكور موظفا مصرياء فقد ورد اللخطاب 
المرسل من المندوب السائى الى دولة التحاس باشا العبارة الآتية : #ي أنه قد اعتير من 
المرغوب فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى الاشتراك فى مجلس 
الحااكم العام كلما نظر لحاس مسائل متصلة بأعمال مصلحته ‏ . 

(5) سلطته فى تعيين الموظفين . 

وبقيت لاك العام ساطة فى تعبين الموظفين وترفيتهم » وقد نص ف المعاهدة على أنه له 
حق اختيار الموظفين من ببن البريطانيين والمسريين فى الوظائف الحديدة التى لا يتوافر لها 
سودانيون أكفاء» ومعنى ذلك أن الوظائف فى السودان من حق السودائيين أصلا ثم لهام 
العام أن يختار للوظائف الحديدة الصا مين من المرشحين البر يطائيين أو المصريين »وما دام النأص 
باختياره وحده فانه سوف يفضل فى اعتقادى اختيار المرشمين للوظائف من بين البر يطانيين٠‏ 
على أن وظائف السودان كلها مشغولة الآن موظفين بريطانيين فى الوظائف الحكرى . 
والوظائف الحديدة ستكون محدودة وقد لا نحتمل ميزانية السودان إنشاء وظائف جديدة » 
وبذلك قد لا ياحق المصربون بأيهٌ وظيفة من وظائف السودان إلا بعد زمن طويل ٠.‏ 

وقد وضخحت الفقرة الثانية من المحضر الثانى المتفق عليه هذا الموضوع بالاتى : 

” من المتفق عليه بالاشارة الى الفقرة الثالية من المادة الحادية عشرة أنه يها يكون 
تعيين الوطنيين المصريين فى وظائف بالسودان الرسمية خاضعا بالضرورة لعدد الوظائف 
المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدّمين لماء فان أحكام تلك الفقرة قسرى 
فورا تجرد نفاذ المعاهدة . 

وتكون ترفية الموظفين فى حكومة السودان بدون اعتبار للجنسية الى أيه درجة كانت 
وذلك بالاختبار تبعا لحدارة الشخصية “ ٠‏ 

وفتحت الفقرة الشالئة من الحضر المذكور الباب لهام العام فى تعيين من لشاء 
من ابلمنسيات الأتحرى فى الوظائف الى لابتبسر وجود ذوى المؤهلات لما من البريطانيين 
أو المصريين أو السودانيين . 


السودان لمن 


(ه ) مخابراته 

قضت الفقرة الأخيرة من المادة الرأبعة من اتفاقية سنة م١‏ ”بأن الحاكم العام يبلغ 
على الفور جميع المنشورات الى يصدره إلى وككل وفنصل جترال الحكومة البريطالية 
بالقاهرة و إلى رئيس مجلس الو زراء المصرى” . 

وقد ورد ف الفقرة الأول من الححضر الشانى المتفق عليه أن الام العام يجب أن 
بقدّم إلى الحكومتين البريطانية والمصرية تقريرأ سنو يا وأن بياغ التشريع السودانى الى رئيس 
مجلس الوزراء مباشرة ٠‏ 

وللكامة الأخبرة : ”مباشرة“ معناها وحكتبا» فقد كانت حكومة السودان نتصل دائما 
حكومة مصر بواسطة دار المندوب الساى» وقد حدث أن سعدا لما ولى الحم سمنة ا 
خابر حا كم السودان العام رأسا بفاءه الرد عن طر يق دارالمندوب السامى» فا ستتكر هذا الأمس 
وادتج عليه » فأجيب بأن هذه هى الطريقة الطبيعية فى عخابرة السودان 5 كان العمل جار يا 
عليه من قبل » فلم يقبل سعد هذه الإجابة وعارض فيها واحتتج علبها احتجاجا شديدا وظل 
يعغاطب حا كم المودان رأسا طول مدّة وزارته »وها نحن أولاء ننقل طرفا مادار من الخاءرات 
فى هذا الصدد فها بلى : 

بتاريح "٠‏ أبريل سنة ١474‏ أرسل سعد باشا زغلول رئيس الحكومة المصرية تلغرافا 
الى حا السودان العام بالخرطوم يقول فيه : 

#وصل الى علمى أن الس_ودان شمثل رسميا فى معرض الامبراطورية البريطانية الذى 
سيفتتح قريبا فى ومبل . أرجو إفادتى على أيه قاعدة دعى السودان للاشتراك فىهذا المعرض 
الخاص بالمستعمرات ٠‏ وكيف قبم أن تشتركوا فيه من غير إذن الحكومة المصرية" ٠‏ 

فتلق من المندوب السائى بمصرفى + مايو خطابا بأنحاككم السودان العام أخيره بتلغراف 
دولته بشأن تمثيل السودان فى معرض ومبل وأنه أرسل تلغرافا بطلب المعلومات من حكومته 
عن جلية الأم » ومتى ورد اليه الردّ أخبر دولته به حال وصوله ٠‏ 

(1) وذلك تقلا ما جاء فى خطاب دولة النحاس باشا فى حفلة التأيين السنو ية الألى للنفور له سعد زعلول باش 


وال أقيمت فى ١١‏ أكنو رسنة م917١‏ 





ع السودان 


فأرسل سعد زغلول باشا بازيم ٠١‏ مابو التلغراف الآنى الى حاك السودان العام : 

”بعثت البيكم بتار .” أبريل الماضى برقية لم ترسلوا ارد عليها ٠‏ ولقد أخبرنى اللورد 
أللنى أنم خاطبتموه بخصوصها » وحيث إن المسائل ال ىكلفمم بها هن شان دون سوام 
لتعلقها بأعمال هى من خصائصكم» فانى ما زلت فى انتظار الردٌ متكم وأرجو أن لا يتائعر ارد 
زيادة عمامضى" . 


وفى اليوم نفسه أرسل تلغرافا لوزيرمصر المفوض بلندرا ليحتج بشدّة لدى الحكومة 
الريطانية : (أؤلا) عل ىكون الحكومة ابريطانية أقدمت على دعوة السودان. رأسا 
ورسميا الاشتراك فى معرض خاص بالمستعمرات بدون عل الحكومة المصرية وتخطيا لما . 
(وثانيا) على أن قبول حاى السودان العام وقع بدون إذن سابق من الحكومة المصرية » 
وفى الأمرين إعتداء صارخ على حقوق مصر » وعمل غير ودى موجه للحكومة المصرية “ . 


وقد ورد ارد تلغرافيا من الحا م العام للسودان إلى دولة رئيس مجاس الوزراء بتاريج 
١‏ مابو وهذا نصه : 

”آسف أشدّ الأسف لتأخحرارد على تلغراف دواتك؟ الرقم ٠م‏ أبريل وقد أبلغت المعلومات 
الى طلبتموها دولكم الى المندوب الساتى الذى هو الطريق المعتاد للخاطبة بين المكومة 
المصرية وحكومة السودان عملا بالإحراءات المتبعة ٠‏ وكنت أظن أن نقامته أبلغ دولتكم 
المعلومات المطلوية إلى أن وصانى تلفرافكم الرقم ٠١‏ مابو. على أنى علمت أنه قام بذلك الآن. 

” وإنى أقدّم اعتذارى على ما بدا من عدم اللياقة فى تأخير الرد على برقيه دولتكم ‏ اللأعس 
الذى يرحع الى هذا الفهم اللماطئ وهو ما آسف له كل الأسف" . 


وبتاري ؟١‏ مايوكذاك تلق سعد باشا من اللورد أللبى خطابا يقول فيه : 

“يلزمنى أن أبين لدولتم أن السيرلى ستاك حرى فى إحالة طاب دوم إلى طبقا 
للتقاليد المعمول مبا ٠‏ فقدكانت القاعدة المقررة فى الماضى أن التخاطب بين ال كومة 
المصرية وحكومة السودان إنم) يكون عن طريق المندوب الساتى . لذلك فإنى أظن أذكم 
توافقون على أن ما صنعه السير لى ستاك لم يكن فيه أى مساس بالحكومة المصسرية » . 


السودان ليق 


وأخبره فى الخطاب نفسه بالمعلومات التى تاقاها من حكومته عن دعوة السودان لمعرض 
ومبل وفيها يقول: ””إن هذه الدعوة وجهت منذ أكثر من سئتين من سكتيرية تنظم المعرض 
لأهميته التجارية ٠‏ ونظرا لأن كثيرا مر الأموال الانجليزية تستغل فى الأعمال التجارية 
بالسودان وصلت الدعوة عن طريق المندوب السائى وأجابها حاكم السودان عن الطريق عينها 
طبقا للاحراءات المعمول بها . و إن الحكومة البريطانية لم يكن ليخطر لها أن تطلب أخذ رأعها 
اذاوجهت الحكومة المصمرية دعوة لحكومة السودان لنشترك فى معرض نجارى شبيه مهذا يعقد 
فى مصر . وقد سبق أن قبلث حكومة السودان مباشرة ودون رجوع الى دار المندوب السائى 
أو الحكومة البريطانية ما عرضته الحكومة المصرية من تخصيص حجرة لمعروضات السودان 
فى المكتب المصرى للتجارة والصناعة بالقاهرة وذلك فى بوليه سنة 4191٠‏ ومن جهة أاحرى 
فان معرض ومبلى ليس وقفا على الامبراطور به البريطانية » بل أن فيه أشياء أخرى متنوعة 
ذات فائدة عامة» مثل صورة لمسجد فارسى وماذج لشلالات نياجاء ومعرض من التيدت ٠‏ 
وأخيرا فانه موصوف ف الخرائط والكالوجات المعروضة فى القسم االماص بافريقيا الشرقية 
باسم السودان الانجليزى المصرى » ولذلك لا محل لنساقل الزائرين للعرض عرس اشترالك 
السودان فيه » 

وقد ردٌ عليه سعد باشا فى 4 بونيه بخطاب جاء فيه : 

”قد أوضحت للست ركار قبل سفره بالاجازة و بعده للستر فرنس أثناء الكلام معهما 
فى هذا الشآن أنه من الصعب النسلم أن تكون دار المندوب الساى واسطة التخاطب 
الطبيعية بين الحكومة المصرية وحاك السودان العام» فان اتفاقية 1 ينايرسنة 184 ولو أنه 
ليس هنا محال مناقشة أصلها ولا تحديد معناها » إلا أنه من الواضع أنما تتعارض فى معناها 
وف ميناها مع النظرية المذكورة فى خطاب تقامتم : وف الحقيقة أنه يتضح جليا من نص 
لس له أن حام السودان العام موظف يعيته ملك مصر و استمدٌ 
سلطته من هذا التعبين ذاته ٠‏ وتنص المادة الرابعة صراحة على أزىب كل اعلان للقوانين 
والأواس واللوا يحب أن ببلغ فى الحال الى المعتمد البريطانى ف القاهرة والى رئيس مجلس 
ار مق الحديو المعظر + 

وبناء عليه فان الطريق الطبيعى الوحيد اتخاطب بين الحكومة المصر بة وحاكم السودان 
العام انما هو الطريق المباشر وهذا ما قصده واضعو اتفاقية سنة 1846 ٠‏ 








بإ السودان 


وفعلا كانت الحكومة المصرية وحاكم السودان العام يتخابران مباشرة فى غضون المدة 
الى تلت توقيع الاتفاق ٠‏ 

فى سبتمبرسنة وومؤ وصل الى الحكومة المصرية من الحام العام للسودان رأسا 
مشروعان بقانونين للعمل ببما فى السودان مصحو بان برجاء من امام العام للسودان الى 
رئيس مملس النظار أن يو يدهما أمام لحاس ففعل» ثم أرسل تلغرافا الى الحاكم العام يخيره 
بالمصادقة عل المشروعين بعد إدخال تعديلات معيئة فى نصوص الأواصس الى تنص على سريان 


الفكل ينا فى السودان + 
وقد رد الحاكم العام قَْ الحال معرنا عن شكه ومؤكرا بأنه سيعمل بالتعديلات الى 
وضعها مجلس النظار ٠‏ ْ 


وبما أنه لم يحدث عد اتفاقية سنة 18 امضاء أى اتفاق آحر مغايرلها فلا يكون 
هناك أى مبرر لاتباع طريقة أنخرى للخايرة بيذنا و بين حاك السودان العام ٠‏ 

أما من جهة تمثيل السودان ععرض ومبلى فقد بينت أنه بالنظر الى الظروف البى حدث 
فيها لا يمكن أن يبرره الحكم الثنائى فى ادارة السودان الدا<لية؛ م أوضدت أنه ماكان ,وجد 
لدى الحكومة المصرية أى اعتراض عل أن بمثل السودان فى معرض صناعى أو تجارى بحث ٠‏ 
وليس هذا حال معرض ومبل » ولذلك احتججت على تمثيل السودان فى معرض المستعمرات 
البريطالية ٠‏ 

ولا شك أنه كان سمرنى ألا يكون تمثيل السودان فى هذا المعرض إلا فى نفس الموضع 
الذى وضع فيه تمثيل العيجم والولايات المتحدة وتتبدت ف المعرض المذ كور . 

ولست فى حاجة لأن أزيد على ما تقتم . إنى آسف لأن هذا الحادث وقع ونحن على ٠‏ 
أبواب المفاوضات ٠‏ 

نعم أن مسألة السودا نكلها سيدور البحث علما بينى و بين الممستر ما كدونالد ولكن 
من واجبى أن أحتج على كل عمل أعتبره ماسا بحقوق مصر" ٠‏ 

وقد رأى سمؤ الأمبر عمر طوسون فى الردٌ على استعلامى الذى أشرت اليه آنفا مأ يأتى : 

٠‏ ” إنه يجب على المنكومة المصرية عدم إغفاللها نقطة هامة هى أن تكون عخاطبتها مع 

حاى السودان العام مباشرة لاعن طريق المندوب الساتى البريطانى م هو حاصل الآن» لأن 








الحاكم العام معين بمرسوم من جلالة ملك مصر فيجب اعتبار م كوظف مصرى ولأنه اذا أقر 
البر مان المعاهدة الاتجليزية المصرية الحالية فسيكون المندوب السائى سغيرا المكومته فى مصر» 
فاذا لم تراع هذه النقطة فى مسألة السودان واسعّرت الخال على ما هى عليه الآن ترتب على 
ذلك أن المندوب السامى يكون سفيرا للسودان أيضاء وهذا يعتبر امترافا من الحكومة المصرية 
بانفعال السودان عنهاء لأنالسودان أصبحلوجود سفيرله فى مسر قطعة سياسية قائمة بذاتها”. 
واعتقد أنه ما يدخل الاطمئنان على سمو الأمير من هذه الناحية أن وزارة الشعب 
الأولى لم تقبل اتصال حكومة السودارن بدار المندوب السابى فى مابراتها مع المكومة 
المصرية وأنه من باب أولى أن ,تحقق الاتصال المباشر فى ظلال المعاهدة؛ وفضلا عن ذلك , 
فقد نص على ذلك الاتصال المباشر فيها صراحة . 


مص اراح 
السيادة على السودان ؛ وللن تكورب ١‏ 





ذ فى آآخرالفقرة الأولى من المادة ا حادية عشرة العبارة الآنية : ”وليس فى نصوص 
هذه المادة أى أساس مسالة السبادة على السودان" ٠‏ 

وظاص أن أسس ” السيادة “ أطلق إطلاقا حتى لا يشير المشا كل . فلا ندرى إن كان 
المنصود ها سيادة مصر أو سيادة انجلترا . أما سيادة مصر على السودان فأعس مقطوع به: 
ولكن سيادة انلترا عليها أ فيه نظر» ويظهر أنما تستند فى ذلك على ما ورد فى ديباجة اتفافية 
سنة ووه( الى ذهبت فهها إلى أن لها #حق الفاح » لأن من مقتضيات هذا الحق سط 
"السسيادة :+ 

27 بيجب ذكره هذه المناسبة أن. المعاهدة قد راعت إحساس السودان فأشارت 
فى صراحة واضحة الى أن الغاية الأولى لإدارة مصر وانجلترا فى السودان يجب أن تكون رفاهية 
السودانيين ٠‏ وقد استبعد المتعاقدان بذلك فكرة استغلال السودان ٠‏ 


قرفن السودان 


ومن رأى سو الأمير اليل مر طوسون فى النص الخاص برقاهية السودانيين : 
” أنه لا داعى له فيا إذا اعتبرت الحكومة المصرية السودانيين والمصريين أمة واحدة “ . 

وأعتقد أن لا ضير من النص الوارد فى المعاهدة فى هذا الصدد» لأن القصد منه مراعاة 
شعور و إحساس إخواننا السودانيين حتّى لا يفهموا أن الأس فى الإدارة قد يكون القصد 
منه استغلال أو استعار ٠‏ 


صلا مس 
عودة اليش المصرى الى السودان 


لاشك فى أن ليش المصرى الدور الأ كبر فى استرجاع السودان» فبطولته فى هذا الصدد 
قد ملأت كتب التاري » وأذلك كان إنحراجه من السودان على إثر حادث قتل السردار فى نوفير 
سنة غ49١‏ مأساة أدمت القلوب ووضكها #مرون»فى كاب ”* ضكايا مصرفى السودان» الذى 
أشمره سمو الأمير الخليل عمرطوسون سنة ومو » وقد أ كد العارفون لأمور السودان أنه لاغنى 
له عن اليش المصرى وقد لافت الحكومة البريطانية متاعب جمة هناك بغير وجود هذا الحميش٠‏ 

لذاك سرالمصريون والسودانيون أيضا أن يعود الحيش المصرى كان إلى السودان» 
ويجب أن تكون عودته موضسع احتفال رسى عل عام يغسل تلك الإهانة التى لحقت مصر 
من جحراء حراج الحيش المصرى فى سنة ١917+‏ 

ولم تعين المعاهدة عدد أفراد اميش الذين سيرسلون إلى السودان وقد بين المحضر الثانى 
المنفق عليه تفاصيل هذا الموضوع فيا يل : 

“من المنفق عليه فيا يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظرا لأن الحكومة 
المصرية ترغب فى ارسال الحنود الى السودان فان الحاك العام سيبادر بالنظر فى أهس عدد المنود 
المصرية اللازمة تخدمة فى السودان والأما كن الب يقيمون فيها والتكخات اللازمة لهم وسترسل 
الحكومة المصرية فورا يرد نفاذ المعاهدة ضابطا مصريا عظها يستطيم الماك العام استشارته 
فى هذه الأمور» . 


٠ وذلك ف الرد على استعلاى الذى سبقت الاشارة إليه‎ )١( 








ونرجو أن أتحقق رغية سمو الأمير اهليل عمر طوسون فى جعل عدد الحنود البريطانية 
والمصرية فى السودان متساويا لأنى أعلم من دراستى أ<وال السودان أن الخامية الانجايزية 
الموجودة هناك كانت قليلةة العدد وأن الانجلي زكانوا مستندين على وجود الحيش المصرى هناك . 
ولكنى أعتقد أنهم سيعدلون عن هذه الحطة العتيقة بعد أن ربضت ايطاليا فى المبشة متامة 
للسودان ٠‏ لذلك نرى من مصاحة السودان أؤلا ومن مصلحة الدولتين المتحالفتين مصروانجلترا 
ثانيا أن يسوى فى عدد الحيش الذى سيتولى الدفاع عن السودان بين مصر وامملترا . 

ولقد نصت الفقرة الشالثة من المادة الحادية عشرة من المعاهدة على أن يكون امنود 
البريطانيون والمصريون والسودانيون نحت تصرف الى العام ” للدفاع عن السودان » 
(مهافندة عط غه عممعقعل وطع :ه"1) » ومعبى ذلك أن اليش المصرى لا يكون نحت 
تصرف حا السودان العام إلا فى حالة الدفاع عن السودان أى فى حالة ما إذا هوجم من 
دولة أخرى تريد الاعتداء عليه أوعلى مصر أو انجلترا فى شخصه . فى هذه الخال يحب أن 
توحد الفيادة مانا لحسن سير الأمور وإحكام الدفاع عن كان السودان لأله إذا استقل 
الحيش المصرى بقائده فى مثل هذه الحالة وخالفه قائد الحيش الانجليزى أو السودانى عندئذ 
يحل الوبال بلا ريب على كان السودان ويكون فى ذلك النصر ليميش الذى.باجمه . ولا غضاضة 
فى أن تكون القيادة فى يد دولة -ليفة» فقد سبق أن ,ينا أن القائد الامجليزى الشبير ”هبج“ 
كان تحت إسرة القائد العرنمبى * فوش “ . وبديهى أن الحيش المصرى فيا عدا الحالة 
سالفة الذ كر يكون خاضعا للحكومة المصرية أو بعبارة أأحرى للقيادة العليا فى مصر . 

وان المعاهدة لا ثنتج المعنى الذى أو رده المعترضون فى نقسدهم من أن اميش المصرى 
سيكون تابعا على الدوام لخاكم السودان العام ٠‏ 

هذا رأى فيتفسير الفقرة سالفة الذكر» وعلى أى فإننا فى انتظار صدور محاضر مفاوضات 
سنة 5000 إنكان هذا التفسير خطأ أو صوابا و إن حرجت بنا هذه الحاضر إلى اعتبار 
أن الحيش المصرى فى السودان يكون نحت تصرف حاكم السودان العام فى غير حالة الدفاع 
عن السودان يكون الأمس من غير شك موجبا للنقد» وتكون حالة الميش المصرى فى تناقض 
إذ يكون حزْء منه مستقلا فى مصر بروج الضباط الانجليز منه ويبق الحزء الآخرمنه فى الوقت 
ذاته خاضعا لسلطة الحا العام فى السودان ! ! ٠‏ 





دسم السودان 
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ما باون 


حق المجرة الى السودانت 





كان السودان مغلا فى وجه المصر يبن» ولا دسستطيع مصرى الدخول فيه حتى إذا كان 
زائرا لقريب له إلا باحراءات و بضمانات مكتو بة و بعد تحريات قد يضبع معها الغرض الذى 
من أجله برغب فز يارة السودان» ولكن الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة هن المعاهدة 
قد فتحت هذا الباب المغلق إذ نصت على أن ”الهجرة المصرية إلى السودان تكون خالية من 
كل قيد إلا فيا يتعلق بالصحة والنظام العام “ , 

وقيد ” الصحة “ لا نزاع فيه وتأخذ به أعظم الدول محافظة على سحة أهلها حتى لا يدخل 
ينهم ص يض عرض معد بنشر هذا المرض ينهم ٠‏ 

أما القيد الآنحر وهو قيد ”النظام العام“ فبحتاج إلى نظر وكلام» ققد تستند اليه حكومة 
السودان فى منع من لا ترغب دخوله السودان بناء على هذا النص و إن كا لانفهم منه الآن 
سوى منع رجال المبادى البولشفية وأضرابيم . 

هذا وقد اختلفت الآراء فى فائدة مجرة المصربين إلى السودان » فذككر مندو بو النقاية 
الزراعية المصرية فى البعثة المدمرية التى سافرت إلى السودان فى يثايرسنة ١9760‏ فى تقر يرهم 
الذى رفعوه الى مجلس إدارة تقابتهم ما يأتى : 

” إن الذى يسترعى الباحث الاقتصادى هو ما يقوم فى وجه التعمير من عقبات أخصها 
قل اليد العاملة وضعف الانتاج المادى والفكبى فى ستة أشهر من السنة يشل فيها القيظ 
ال حرق والهبوب والسموم والتقلبات اللخؤية العنيفة كل حركة . ومن تلك العقبات الحاجة الى 
المال فهى بادية بشكل وام . وقد كان للازمة العالمية تأثي ركبير فى سرافق البلاد الاقتصادية 
وبالتالى فى موارد الحكومة الى لم تستطيع موازنة دخلها مع تحرجها إلا فى عام ١488‏ 
وفى عام غ مو »١‏ وقد اضطرّت الى تقليل عدد الموظفين الانجليز وغيرهم وتخفيض مرتبات 
الآخرين تخفيضا ذا بال وكان من جراء ذلك طبعا ومن حراء إمحال الحاصلات الزراعية وأخصها 
القطن فى معظم أعوام الأزمة أن ثبطت العزاثم إلى حدٌ ما وتعطل المضى” فى تنفيسذ ماكان 








م سوما من البرائج لانباض البلاد اقتصاديا وزراعيا ٠‏ ولا بدع فيا نذكره فان الزارع الذى 
كد طول عامه فى تلك السنييزن العجاف لم يكد يحصل عل نتيجة نسدّ بها رمقه عند بيع 
حاصلاته فيا مجم عن هسذه الخالة أنها منعت كثيرين من زرع أراضييم وخصوصا من زرع 
القطن فى جهاث متعدّدة ٠‏ 

فاذا أضفنا إلى ما تقدّم ما منيت به الحاصلات عامة فى أرجاء المعمور من انخفاض 
أسعارها ولمنا جسامة مصاريف النقل فى السودان خصوصا بين الخرطوم وحلفا وجسامة 
تكاليف حلج الفطن التى تبلغ أربعة أمثالما فى مصر عذرنا أولئك الذين فضلوا ترك معظم 
أراضهم بائرة . 

ولقد صارحنا بعض المسئولين بأن خطة الحذر هى التى يحب اتباعها » لاسها وان . 
الطبيعة نفسها تفاجئ' البلاد رن وقت وآخخر بنكات زراعية متأتية من احتباس الأمطار 
أوفرط ندفقها ومن اشتداد الرياح ودرجة حرارتها وما ينتاب اخاصلات دن الآفات الزراعية 
التى نشتدٌ فتكها حين تكون الأحوال الحؤية ملائمة لما وهم يرون من ثم ضرورة الاعتصام 
كو ين احتياطى مالى لنلك الطوارئ المتكررة ويؤثرون عدم التوسع فى المشروعات إلا بمقدار. 

فيستخلص هما بين آنفا أن ظروف السودان الاقتصادية المالية لا إغراء فيها ولا مطمع 
رأس الماليين إذ أنهم ييحدون من المخاطر ما لا بشسجعهم على توظيف أمواهم فى السودان 
إلا اذا توقعوا رحا يزيد على ما يكتفون به فى بلاد أخرى ذات استقرار اقتصادى يطمئنهم 
على غده, . وعلة أخرى يحب الايماء اليها هى مسئلة الضرائب وأنها غير ثابتة» بل تفرض 
السنة بعد السنة حسب حالة الحصول واللمارى الآن أن ما يؤخذ من الفدان المتزرع هو 
عشرة قروش “ 

وقد ذهب الأستاذ عبد الله حسين فى مؤلفه الذى أشرنا اليه آنفا إلى أن الهجرة أقرب 
إلى الخيال منها إلى الحقيقة وأن من يقول غير ذلك فعليه استفراء التاريج وزيارة السودان ٠‏ 
وقد وضم الأسباب العديدة التى يستند الها فى ذلك ٠‏ 


00( الحزه الثاتى من ابه ص زوه اموه 
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0 السودان 


المساواة فى التجارة والمهاحرة والملكية 





نصت الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة من المعاهدة بأنه ”لا يكون هناك تمييز 
فى السودان بين الرعايا البر«طانيين وبين الوطنيين المصربين فى شكون التجارة والمهاحرة 
أوفى الملكية» 0 
وهذا المبيز برجع فى أساسه الى نص المادة السادسة من اتفاقبة سنة ١844‏ وإلى القوانين 
التى صدرت بعد ذلك فى السودان مثل قانون تسوية الأراضى وغير ذاك من القوانين الى 
سدّت الباب فى وجه المصريين ٠‏ 
وقد زال هذا القَييرمقتضى الفقرة سالفة الذ كر» و يصبح المصريون والبريطانيون على 
قدم المساواة فى شثون التجارة والمهاحرة والملكية . 
وقد شكك كثيرون فى صلاحية أراضى السودان للزراعة وأرادت المعية الزراعية 
الملكية الاستيثاق من ذلك فأرسات خبراء لمعايئة تلك الأراضى» وقد اتصلنا بالمعية المذ كورة 
فعلمنا منها أن الخبراء لم يقدموا بعد تقاريرهم وأنها أوقفت البت فى موضوع الانتفاع بملكية 
بعض أراضى السودان إلى حين البت فى المعاهدة ونسوية العلاقات نمائيا بين حكو 
مصر والسودان ٠‏ 
ومن رأنى أن الانصال بالسودان من الوجهة الاقتصادية يحب أن لا بقصر عل الانتفاع 
الأراضى و إنما يمكن الانتفاع متتجاته التى اشتهر بها مثل الاتجار فى سن الفيل وريش النعام 
والصمغ وغير ذلك مما درّ على كثير من المصريين قدبما امير الكثير ٠‏ و إن فى فتح باب 
المجرة إلى السودان والنساوى فى الملكية والتجارة فرجا للعاطاين فى مصر يمكتهم الانتفاع به 
لو ثابرو! وصايروا واحتملوا ما بلق الانسان فى أولى تجار يبه فى مثل هذه الأحوال ٠‏ 


السودان ب 


م ىم 
صلا لمان 
ديوت السودان 


نصت الفقرة الأخيرة من الحضر الثانى المتفق عليه بخصوص ديون مصر على السودان 
على ما يأتى : 

ما أنه قد تم الاتفاق بي نالحكومة المصرية وحكومة صاحب الخلالة فى الملكة المتحدة 
على أن مسألة الدين المستحق لحصر على السودان والمسائل المالية الأتخرى المتعلق بهما تحث 
بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بانملكة المتحدة ؛ 

وما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل ؛ 

فقد رؤى أنه لبس هن الضرورى أن لتضمن المعاهدة أى نص خاص ببذه المسالة». 

وقد تشعبت الآراء فى تقدير الديون التى لمصر على السودان تشعبا كيرا بين الاب . 

فقد وضع المرحوم مد أبو الفتووح باشا الذى كار عضوا فى الوفد الرممى المصرى 
فى مفاوضات سنة ١49١‏ مذكىة عن السودان المصرى لشرها سمو الأمير الحليل عمر طوسون 
ضهن كاب ”كايا مصرفى السودان “ (ص #م ٠ ) ٠١4‏ وقد ورد فى نباية نلك المذ كرة 
الحساب الآنى : 





جنيسه مصرى 
هورم ,رغ مموع القروض الى أخذت من الميزانية المصرية المعتادة لحساب السودان ٠‏ 
/الزه ,91ر١١‏ جوع القروض التى أخذت هذا الحساب من الاحتياطى ٠.‏ 
لك اليل النفقات العسكرية ٠.‏ 
#بعر عروم املق . 

وقد نشرت فى الصحف بيانات متناقضة أخرى » وتحث يدى الآرس بيانات رسمية 
طُويلة عن هذا الموضوع رأيت من المصلحة العامة تركهاء لأن المفاوضات فى انسوية هذه 
الديون جارية الآن فعلا بمعرفة معالى مكم عبيد باشا وز يرالمالية مع المندوب البريطالى 
الذى حضر الى مصر أخيرا لهذا الفرض . ومن المصلحة العامة انتظار نتيجة هذا البحث 
بدل التخبط . 


3 السودان 


يت 


الاتفاقات الدولية فى السودارتف 





بين ملحق المادة الحادية عشرة من المعاهدة طريقة سرياي الاتفاقات الدولية 
فى السودان ونصه كالآنى : 

” تطبيقا للفقرة الأول من هذه المادة بتعين أن تكون المبادئ العامة التى براعيائها 
فى المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هى أنها لا تطبق على السودان إلا عمل مشترك تقوم به 
حكومة الملكد المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لاما تماما كذلك 
إذا أريد إنهاء اشتراك السودان فى اتفاق دولى كان ينطيق عليه . 

والاتفاقات النى يراد سريانها على السودان تكون عى العموم اتفاقات ذات صافة فنية 
أو انسائية وتشمل مثل هذه الاتفاقات فى الغالب على الدوام حك خاصا بالانضيام اللاحق 
البيا وفى مثل هذه الأحوال 'تبع هذه الطريقة لمعل الاتفاق ساريا على السودان ويجرى 
الانضيام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وءن الملكة المتحدة كل فيا يخصه تخصان مفوضان 
. فى ذلك تفو يضا صعيحا وتكورس. طريقة ابداع وثيقة الانضام فى كل حالة موضع اتفاق 
بين الحكومتين ٠‏ 

وفى حالة ما اذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوى على نص خاص بالانضهام 

وإذاكان السودان بالفعل طرفا فى انفاق وأريد انباء اشترا كه فيه تشترك امملكة المنحدة 
ومصر ف إصدار الاعلان اللازم لهذا الانهاء . 

ومن المتفق عليه أناشتراك السودان فىاتفاق ما وانهاء ذلك الاشتراك لا يكونان إلا بعمل 
مشترك يحرى خصيصا بالنسبة للسودان ولا يستنتجان من مجرد كون الملكة المتحدة ومصر 
طرفين فى الاتفاق أو من نقضهما لهذا الانفاق ٠‏ 


السسودان 4م 


وف المؤتمرات الدولية التىتجرى فيها المفاوضات فى مثل هذه الاتفاقات يكون المندو بان 
لبريطانى والمصرى بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأى إجراء قد يتفقان على أنه 
ممرغوب فيه لصالح السودان “ . 

وهذا يطابق ما كان المتفاوضون قد اتفقوا عليه فى سنة .مه 

وقد قصد بالنص سالف الذ كر تنظم اشترالك السودان فى الانفاقات الدولية ذات الصبغة 
الفنية أو الانسانية ٠‏ والمهم فى ذلك كله أن مصر وانجلترا تشتركان على قدم المساواة فى كافة 
الاحراءات التى يجب اخاذها لانضام السودان الى اتفاق دولى أو للانفصال منه . 








بدن 


البإسارا عي ' 
ما بعد المصادقة على المءاهدة 


الك 0 








بينافى الصفحة +0 من هذا لكاب أن المعاهدة لا تصبح ملزمة ولا نهائية إلا بعد 
تبادل التصديق عليها من الدواتين المتعافدتين؛ ونذ ىر الآس أنه يل تبادل التصديق على 
المعاهدة الأخذ فى تنفيذهاء وهذا يطابق المبادىٌ الدولية العامة بكس بعض المشروطات 
السابقة التى كارن بعضها كشر وع ملثر يعلق نفاذ المعاهدة على تمام الائفاق مسم الدول 
بخصوص نظام الامتيازات ؛ ولكى نبرز فيمة النص على سريان المعاهدة على إثرتيادل 
التصديق علمها تأتى هنا على مادار بين عدلى باشا ولورد كيرزون فى هذا الصدد ف مفاوضات 
سنة 1481 فقد قال عدلى باشا ما يأتى : 

” أود أن أعمرف رأيكم فيا يختص بتعليق نفاذ المعاهدة على تمام الاتفاقات مع الدول » 
وأريد أن أعرف ما إذا كان لديم مانع من وضع صيغة تقطى بنفاذ المعاهدة حتى قبل أن 
ترد موافقة الدول » . 

فأجاب لورد كيرزون على ذلك قائلا : 

* هذا مستحيل ! فلا بد قبل نفاذها من رضى الدول بالقاء امتيازام] ‏ . 

وكل ما تأمله أن 'تحقق آمال البلاد فى حسن فيد المعاهدة دن اللائيين : ابكانب 
البريطانى والحانب المصرى ؛ و إننا لموقنون من أن التنفيذ من جانبنا سيكون بالدقة والعناية. 
ونرجو أن يكو ن كذاك من الحانب البر يطالى ٠.‏ 


)١(‏ جموعة محاضر المفاوضات سنة ١9151١‏ ص م4 
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8 م" - 
أصرالثان 
تسجيل المعاهدة إدى عصية الم 

نصت المعاهدة فى مادتها الأخيرة أيضا على أنه على أثر تبادل التصديق علها تسجل لدى 
السكرتير العام لعصبة الأم » وقد يبنا أثرهذا التسجيل فى باب ” انضهام مصر الىعصبة الأثم“» 
و بتاخص ما أشرنا البه فى هدًا الصدد أن المادة الثامنة عشرة من عهد العصبة قزرت أنه 
يحب نسجيل كل معاهدة أو اتفاق دولى تدخل فيه أية دولة من الدول الأعضاء فى العصبة 
فى سسكتيريتها مباشرة وأنه على السسكنيرية نشره بأسرع ما بمكن وأنه ليس لأية معاهدة 
أواتفاق دولى قوّة وأنها لاتصبح ملزمة إلا إذا تم التسجيل ٠‏ 

وقد تحرينا عمسا إذا كان يدفع رسم للعصسبة مقابل تسجيل المعاهدات أم لا ٠‏ فلم ثر 
ما يفيد وجوب دفم رسوم من هذا القبيل » والظاص أنه يكثفى بتحصيل نصيب كل دولة 
فى المصاريف؟ ينا ذلك فى باب ” انضهام مصر إلى عصبة الأثم “ . 

ونذ كر هذه المناسبة أننا كا قد أرسلنا للأسباب الى بيناها فى صفحتى ١١9‏ و١١٠١‏ 
من هذا الكمّاب تلغرافا إلى عصبة الأم نستفسر منها عن قيمة إشتراك مدر فى العصية عند 
تقر ير قبولها فيهاء بفاء] من سكتيريتها فى 4* أكتو برسنة +140 الرد الآنى : 

”تنص الفقرة الكامسة من المادة السادسة من عهد عصبة الأثم على أن مصروفات 
العصبة تحملها أعضاؤها فى حدود النسبة التى تفزرها المعية العمومية » وعند ما تتتحق دولة 
كعضو جديد بعصبة الأثم تكلف ابلمعية عادة لحنة توزيع المصروفات بدرس موضوع مساهمة 
هذه الدولة فى المصروفات . وترفع هذه الحنة تقرير| إلى المعية بما تراه . وتحث الجنة الرابعة 
لجمعية (إلمنة المسائل الادارية وآلمالية) التى تضم يبن أعضائها ممثلين من كل الوفود هذا 
التقرير» ثم يرفع إلى اللمعية العمومية بواسطة هذه الجنة فى جلسة عامة للوافقه عليه" ٠‏ 

وهذا لا بخريج عمسا أوردناه فى هذا الموضوع فى الصفحتين 1١9‏ و0؟1 ٠ن‏ هذا 


4" ما بعد المصادقة على المماهدة 


69م © * 
داكت 
تفسير المعماهدة 


نمت المادة الخامسة عشرة من المعاهدة الحالية على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا 
على أن أى خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى 
لما تسو بته بالمفاوضات بينهما «باشرة يعابل بمقتضى أحكام عهد عصبة الأثم ٠‏ 

وقد حوت هذا ا من قبل المشروعات المتبادلة يينئروت باشاوسير أوستن ا 
أؤلا ومقترحات سنة ١584‏ ثانيا . 

وان المبدأ الذى انطوت عليه المادة سالفة الذكر مستق مما استقر الرأى عليه فى المادة 
السادسة عشرة من اتفاقية لاهاى المرمة سنة ١848‏ إذ نقيت التحكم فها بصفة اال 
ماكان متعلقا بتطبيق أو تفسير المعاهدات الدولية منّالمنازءات ذات الصيغة القانونية) ومعنى 
ذلك أن المسائل الماسة بشرف الدولة واسئقلالها وكانها خارجة عن نطاق التحكم بأى حال 
من الأحوالك أقر بذلك جع فقهاء القانون الدولل . 

وبنضح من نص المادة سالفة الذكر أن كل خلاف ينشأ بين مصر وانجاترا فى صدد 
تطبيق أو نفسير حك من أحكام المعاهدة» يجب أن سسوّى بينهما أولا فى مفاوضات خاصة 
عادية » وفى هذه الحالة قد تيج المفاوضات أثرها وعندئذ يحزر محضر أو مذ كرة بالرأى الذى 
استقر عليه الدولتان المتعاقدتان فها استقر الرأى عليه يينهما و يعتير هذا من ملحقات المعاهدة 
أما إذا لم نتئج المفاوضات 'تبجة يتفق رأى الدولتين عليها فانه يجب فى هذه الالة الالتجاء 
إلى عصبة الأمم طبقا لأحكام عهدها . 

وبالرجوع الى هذا العهد يتبين أن المادة الثالئة عشرة منه تنص على ما يأتى': 

”يتفق أعضاء العصبة على أنه كلما قام ينهم أى نزاع رأوه قابلا للفض بطريق التحكيم 
أو بطريق القضاء ؛وكان هذا التزاع لا يفض بدرجةسرضية بالطريق السياسى فامهم يعرضون 
موضوع النزاع يملته على التحكم أو القضاء . 

٠ من تلك المقترعات‎ ٠١ (م) المادة‎ ٠ المادة الأخيرة فى كل مشريع من المشروعات المنبادلة‎ )١( 
٠+ كاب « دررس القانون الدولى » الدكتور مود ساى بحنينه الحزء الثاتى ص‎ )( 


ما بعد المصادقة على المعاهدة 0 


و بعتبر من من المنازعات القابللة بوجه عام لفضها بواسطة التحكم أو القضاء : ما .رتبط 
بتفسير معاهدة أو بأى موضوع من موضوعات القانون الدولى أو باثبات أيذ واقعة يترتب على 
تبوثها مخالفة لالتزام دولى أو بُقدار ونوع التعو يض اللازم لمثل هذه الخالفة . 

ويرفع التزاع الى محكة العدل الدولية المنشأة وفق المادة الرابعة عشرة أو الى امحكة المنفق 
عليها من أطراف التزاع أو المنصوص عليها فى اتفاقية موجودة بين اللحصوم . 

ويتعهسد أعضاء الممسبة بأن يقوموا بتنفيذ كل قرار أر حم بكامل حسن النبسة وأن 
لا يلجأوا لاشبار الحرب على أى عضو عمل بما أشير عليه وأنه فى حالة عدم تتفيذ مثل هذا 
القرار أو الحكم يقتيح املس الحطوات الى ينبغى أن توخذ لتنفيذ ما نص © . 

ولشبه هذه المادة من حيث المبدأ ما تقزر فى المادة الخامسة عشرة من المعاهدة وقد 
نمست بص ري العبارة على أن تفسير المعاهدات ما يدخل فى نطاق التحكم . ولتبحث الآن 
فى شكل:هذا التحكم وكيف يكون ؟ 

كانت المادة الثالثة عشرة من عهسد العصبة تنص وقت انثسائه عل أن التزاع اذى 
استفحل بين دولتين فم يمكن فضه بالطرق السامية يعرض على التحكم “ ولكن هذه المادة 
عدّلت بعد ذلك وزيد على ” التحكي » كلمة أو ” القضاء “ فا الفرق اذن بين ” التحكم » 
و” القضاء “ وأيهما مختص بنظر المنازءات التى قد تحصل ببن مصر وانجلترا فى مستقبل 
الأيام فى تطبيق أو تفسير حم من أحكام المعاهدة المبرمة بينهما . 

أما” التحكم “ فهو انفاق الدولنين المتنازعتين على اختيار فرد أو هيئة من الأفراد أو دولة 
من الدول أو رئيس دولة وفى المسالتين الأخيرتين يكون لمذه الدولة أو لرئيسها أن يتخب 
نكن الفعليلنُ وقد بقع الاختيار على محكة التحكم الدامة بغمعسفص5 و0 مآ 
نط 4 الكائن مقرها فى لاهاى , 

أما ” القضاء “ فاصبح منحصرا ‏ كه جاء فى المادة م1 المعّلة من عهد العصبة ‏ 
فى ”#ممكة العدل الدولية الدائمة“وهى التى قضى العهد المذكور بانشَائها فى المادة الرابعة عشرة 

(1) كاب «عصية الأم» إلا ستاذ زى سعيد البدرمانى ص 2151 5٠.6‏ 
(0) كاب ”* دروس القانون الدولى العام * للدكتور ساى جئينة ‏ الحزه الثافى ص 5١‏ 


الى ما بعد المصادقة على المعاهدة 


وحدد اختصاصها سماع وفض أى نزاع ذى صبغة دولية ترفمه الببا الدول المتخاصة 
وباعطاء آراء استشارية فى كل نزاع أو مسألة «طلب المجلس أو المعية رأيها فيه ٠‏ ومقزهذه 
امحكة لاهاى وتتألف من ١١‏ قاضيا ( وقد يزيد هذا العدد ) بصرف النظر عن جنسياتهم » 
من المشهود طم بالمكانة السامية ومن وليقون لتولى أرق مناصب القضاء فى بلادهم أو من 
المتضاعين فى فقه القانون الدولى العام وتتعقد مرة فى كل سنة . وتختص هذه المحكة بالفصل 
فى جميع المنازعات الى ننشأ ب ين اغحاء مضية ذم اوشاع انار يكن غاص وا وات 
المنازءعات المذكورة ذات صبغة ة قأنونية ٠‏ أما أى الطيئتين يختص بنظرالتزاع الذى قد ينشأ 
بين مصر وانجلتزا فى صدد تطبيق أو تفسير حك من أحكام المعاهدة احالية قامس يرجع الى 
اختيار وتوافق الدولتين المتعاقدتين . 


على أن فض المنازءة فى هذا المسدد لا يقتصر عرطه على ” التحكم “ أو ” القضاء » 
وانما قضى عهد العصبة نفسه فى المادة اتلامسة عشرة منه بأن أعضاء العصبة يتفقون على 
أله اذا حدثت بينم مشكلة قد يترتب علي.) قطع الصلات ولم تعرض لا على ” التحكي » 
ولا على ” القضاء » فانهم يرفعون تلك المشكلة الى مجلس العصبة ذاته و يكفى لذلك أن يخطر 
أحد الطرفين السكتير العام بوجود التزاع وأن السكتير المذكور .يتفذ كل ما يلزم من الاجراءات 
للوصول إلى تحفيق ولخص دقيقين ٠‏ 

وقد عنيت عصبة الأمم موضوع لتحكم وعهدت الى الحنة خاصة لوضع نماذج لمعاهدات 
الحكم أقرتما المعية فى سبتمبر سنة م40١‏ وتتحصر هذه المعاهدات فى أنواع ثلاثة يهمنا 
منها النوعان الاثنان الاتى ذ كزهما : 

)١(‏ النوع الأؤل - ويتضمن الاتفاق على عرض المنازعات ذات الصبغة القالونية 
على التحكم أو القضاء إذا رفضت الدولتان المتعاقدتان عرض التزاع قبل ذلك عل لحنة 
توفيق تؤلف من 'مسة أعضاء اثنان منهم من رعايا الدولتين وثلاثة من غير رءاياهمسا و إن 
فشلت الخجنة المذكورة فى مهمت,| عرض النزاع على هيئة نحكي مكونة من همة قضاة ٠‏ 


)0( يراجحع فى ذلك وفى الاختصاص العام هذه انححكمة والمارج عن موضوع بحثنا الحالى كابس”"القانون الدولى 
العام “لعلى ماهى باشا ص 78 4 48:2 
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(؟) النوع الثانى ‏ ويتضمن الاتفاق على عرض النزاع ذى الصبغة القانونية على 
محكة العدل الدولية الدائمة . 

وللحكة لانحة يمكن الرجوع اليها تفاديا من الاسسهاب ؛ ويحكها نهائى لا استكناف له ولكنه 
يحوز طلب إعادة النظر فيه فى موعد خاص إذا ظهرت وقائع قاطعة لم نكن قد عيضت على 
الحككة عند نظر التراع أ ١‏ 

وكل دولة نتحمل المصار يف التى صرفتها إلا إذا قضت الحكة خلاف ذلك . 

ومن يبد تعرف أمثلة من التحكي وما كان يتفضى به فى منازعات الدول ومن معاهدات 
التحكر التى كانت لتقدّم بها الدول المتنازعة إلى هيئات الاحكر فليراجم مموعة أعمال جمعية 
ال 95 ا زعة إلى هيئات التحكم فليراجع مو معي 
الأثم من سنة 198٠‏ الى سنة ١5010‏ 

على أننا نكتفى الآن بأن نورد مثلا من التحكم الذى لمأت اليه مص حديثا فى منازعاتها 
بين الدول ففى /09 أغسطس سنة 1454 توقع من ممثلين لمصر والولايات المتحدة الأ يكية 
على معاهدتى توفيق ونحكم بقصد فض ها بين الدولتين من منازعات دولية لم يمكن تنسويتها 
بالطرق الديلوماسية بواسطة محكة التحكم الدائمة المنشأه فى لاهاى بمقتضى معاهدة .م7 أ كتوبر 
سنة ١.97‏ أو بواسطة قومسيون دولى تؤلفه الدولتان حسب الأحوال وبالتفاصيل البينة 
فى المعاهدتين المذ كورتين ٠‏ 

ولا ترج نصوص هاتين المعاهدنين ما تعارفت عليه الدول فى الواقع فى عهد عصبة 
الأم وميثاق كلوج؛ وهاتان المعاهدتان قد أبرمتهما الولايات المتحدة بنصوصهما مع المانيا 
وتشيكوسلوفا كا والمسا وليتوانيا و بلغار يا وا محر وفئلنده وبولنده والبانياوالصرب والكووات...ائم 
وقد صدّق عليهما مجلس النؤاب المصرى فى جم > /ا” مايو سنة ١4.‏ بعد أن وافق عليهما 
ماس الشيوح الأمركى فى ٠١‏ شابرسانة .م9١‏ وصدّق علهما رئيس المهورية 
فى مم منه ٠.‏ 


)0( توسع كاب «دروس فق القانون الدولى العام » للدكتور جنينه فى هذا الموضوع فى ص ام" سا .وم 


سن المزء الأول ٠.‏ 
فق 7 - 1920 ,201083 عمل مامأعمة8 وا 06 16قتاممف 
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ول نشأ بعض المعارضين من ذوى المارب اللخاصة الا أن يشملوا نقدهم للادة القامسة 
عشرة من المعاهدة بالرغم من ألما تقرر قاعدة دولية عامة أنشأها مؤتمر لاهاى سنة ١448‏ 
وتأخذ مها الدول فى كثير من فض مشاكلها فقد متخبطوا فى تفسير هذه المادة وقالوا حرفيا 
إن المادة المذكورة تفتح الاب على مصراعيه لتسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين 
وإن هذه المنازءات ان تعاب مطلقا بناء على ذلك بمقتضى أحكام عهد جامعة الأثم ٠‏ 

وإن هذا الذى ينتقده هؤلاء الناقدون تأمل أن تحقق فائنا ترجو أن 'سؤى المنازعات 
بالمفاوضات لأن الدولتين المتعاقدتين همسا أقدر من كافة الدول على لسوية شؤونهما ‏ 
وأن لا تلجأ إحداهما الى عصبة الأم إلا نادرا . 

والان فلنتحدّث عن العناصر التى ستستمد منها هيئة التحكم أو محكة العدل الدولية 
القدرة على الفصل ف المنازعات الى تعرض أمامها . 

ولا شك أن هذه العناصر تنقسم الى قسمين : 

( الأول ) عام ويشمل المبسادئ القانونية العامة المقررة وقد وضع «أو بنهايم» قواعد 
عامة رأى الأخذ بها فى تفسير المعاهدات مهنبا وجوب أن يكون التفسير بيدا عن الغش 
والتدليس وأن يكون بالمعنى المعقول لا بحرفية المعاهدة ٠‏ 

( الشانى ) الأعمال التحضيرية للعاهدة حاضر المفاوضات الأخيرة والمفاوضات السابقة 
جميعها والمذكات المتبادلة والمشروعات السابقة والتصريحات الرسمية والكتب البيضاء 
والتقارير ومحاضر جلسات البر مان فى كل مرن. الدولتين وغير ذلك . وهذا القسم الأخير 
هو المهم والذى يستلزم الدقة والعناية ٠‏ 

وأعتقد أنه يحب أن يتم التوافق بين حكومتى مصر وانجلترا ‏ مجرد أن يتم التصديق 
على المعاهدة من الدولتين ‏ على حص ر تلك الأعمال التحضيرية وسراجعتها حتى تكون عنصرا 
محضرا مجهزا عند نوب أى خلاف بينهما على تفسير أو تطبيق حكم من أحكام المماهدة 
ثم القيام بترجمتها الى الاغة الفرئسية . 

والذى حفزنى الى إبداء هذا الرأى أن لاحظت أرن مستر هندرسن يتجهم و يقكر 
فى مواقف متعددة من مفاوضات سنة ١4#.‏ للشروعات الى أنى بها جمد ممود باشا فى كاه 
الأخضرء ففد حدث فى اخلسة الئاسعة من المفاوضات المذكورة أن استشهد دولة النحاس باشا 


ما بعد المصادقة على المعاهدة وعم 





بما أورده دولة مد مود باشا فى مشروعه الذى سماه حرف ( ] ) فرد مستر هندرسن فى امال 
مخاطبا دولة البحاس باشا : ”ابتدأتم بافتراض أن المشروع حرف ( | ) هو من افتراحى وهذا 
ذير بح “ وقد أعقب ذلك بعد منافشة وجيزة با يأتى أيضا : ” أنالم أر مطلقا المشروع 
حرف ( | ) وكل ما فى الأ أنى طلبت من دولة تمد مود باشا أن يضع ما يطلبه كابة 
وقدكنت أنحادث معه بمساعدة موظفى وزارة الخارجية؛ فاذاكان موظفوا الحارجية ه الذين 
210 

على المشروع النبابى “ . 

وق الحلسة السابعة عشرة فى المفاوضات اذ كورة أكر مستر هندرسن عبارة غزيت ايه 
وكانت تلبئ عن موافقة الكتاب الأخضر الذى نشره دولة محمد مود باشا جوهره للحقيقة . 

فيتتضح من ذلك أننا فى حاجة الى عناصر ثابئة من جميع الأعمال التحضيرية العامة التى 
أدّت الى هذه المعاهدة ولن يتيس ذلك إلا بتعاون وزارة الخارجية البريطانية مع رئاسة 
الوزارة المصرية فى حصر تلك الأعمال حصرا دقيقا محدودا ٠.‏ 

ولنتتقل بعد ذلك الى الاغة التى يم التفاهم عايها فى النسوية سواء أكانت بين الدولتين 
مياشرة أو بواسطة عصبة الأثم . والأساس الذى يجب أن يجرى التفسير عليه هوأن كل 
دولة تستمسك تتفسير لفتها لأن المساهدة نشرت فى وقت واحد بنصوص ثلاثة : العربسِة 
والانمجايزية والفرلسية ٠‏ 

وإن ىكتا الحكومتين المتعاقدتين من يقدّر فهم لفة هائين الحكومتين <ق الفهم بل 
إننا نكاد تعتقد أن النص العربى عرض على المكومة البريطانية قبل نشره ومعلوم فى الوقت 
ذاته أن المناقشة دارت فى كل المحادئات والمفاوضات السابقة بالاغة الانجليزية ٠‏ 

أما اذا انتقل النزاع الى هيئة التحكم أو محكة العدل الدولية أو عصبة الأثم فان المرجع 
فى ذلك يكون الى الترحمة الفرئسية للعاهدة ولأعمالما التحضيرية التى أشرنا البها آنفا وهذا 
بالطبع لا يمنع من الرجوع الى التفسير اللغوى لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين ٠‏ 

(1) جموعة مخاضر المفارضات الرسمية سنة 148٠‏ ص /لم 


١45 ممرط المحاضر السابقة ص‎ )١( 


و ما بعد المصادقة على المعاهدة 

وعل أى حال فان ما يسرى فى التفسير على الدول جميعا_سسرى طبعا على تفسير المعاهدة 
الحاضرة ٠‏ 

بق أن نتكلم بعد ذلك فيا اذاكان التفسير سيكون منصبا على كافة أحكام المعاهدة أم أن 
هناك أمورا مستكناة من الخضوع لحك التفسير . 

كا نعتقد أن التفسير سيكون شاملا لكل حك من أحكام المعاهدة دون استثناء لأن ذلك 
يتضمن ميدأ قانونيا عاما فى نظرية التعاقد ولكنلم نش الفقرة الثالثة من المادة السادسةعشرة 
من هذه المعاهدة إلا أن توجد شبه استئناء فقد قضت أنه ” من المتفق عليه أن أى تفسير 
فى المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل اسّرار التحالف بين الطرفين طبقا للباد التى تنطوى 
عليها المواد غ وهوو5ولا". 

ولكن بالندقيق فى هذه الفقرة يتبين أن الال فى التفسير ينقسم الى أمرين : 

الأؤل - تفسير المعاهدة حال قيامها بنصوصها وأحكامها الراهنة . 

والثانى - تفسير المعاهدة بعد تقر ير إعادة النظر فيها وفقا للادة السادسة عشرة منباء 

أما التفسير فى الحالة الأولى فانه عام شمل جميع أحكام المعاهدة فكل خلاف على أية 
مادة من موادّها جميعها سواء أ كان متعلقا بالتحالف أو غيره يمخضع لحك التفسير المشار اليه 
فى المادة االحامسة عشرة ٠‏ 

أما النفسير فى حالة تجدّد نصوص المعاهدة و بعد تقرير إعادة النظر فيها يصح أن يكون 
النفسير خاضعا أيضا لكافة أحكام المعاهدة :#) نمويه من نصوص جديدة سواء أ كانت 
متعلقة نشؤون التحالف أم بشؤون أخرى ولكن انحظور» وامحظور على من؟ على هيئة التحكم 
أو محكة العدل الدولية أو عصبة الأمم أن يكون تفسيرها فيا يختص بأعس التحالف على أنه قد 
اتقضى ٠‏ نعم ليجب أن تقول هيئة من تلك الحيئا تكمتها فى ذلك المبدأ العتيق الذى يخالئف 
روح العصر الحاضر والذى لا مثيل له فى معاهدات التحالف المائلة لا قديما ولا حديثا 
يا يبنا ذلك آنفا . 

فالاستثناء فى موضوع التفسير ليس منصبا إلا على مدة التحالف» ففى هذه اخالة تمل 
المعاهدة إرادتها على الهيئات سالفة الذكر بأنها يجب أرس. تبعد فى كل تفسير مما يناقض 


ما بعد المصادقة على المعاهدة زوم 


اسمرار التحالف » بل يجب أن يكون فى تفسيرهاف هذا الصدد ما يكفل اسمرار التحالف يبن 
الدولتين المتعاقدتين وسلبين نتيجة ذلك عند التكلم على إعادة النظر فى المعاهدة . 

وعلى أى حال فان تفسير المعاهدة يحب أن يكون فى الأصل وف الأساس راجعا إلى 

هذا هو المبدأ القانونى فى التفسير ونرجو أن تخلص النيات وأن "تحقق المقاصد» ففى هذه 
الحالة تسود الصفاء وينقطع دار الثلاف ٠‏ 

هذا كله بالنسبة لتفسير أحكام المعاهدة الخالية . أما إذا أريد إمادة النظر ذيها وحصل 
خلاف فى تفسير النصوص التى أعيد نظرها فار محل هذا التفسير هو البحث الخاص 
” باعادة النظر فى المعاهدة » . 


ويدهى أن ما قاناه عن تفسير المعاهدة بنصب على كافة ملحقاتها ٠‏ 





نان ما بعد المصادقة على المعاهدة 





- لماخ 


إعادة النظر فى المعاهدة 





يكاد يكون من سقط المتاع أن نتحدث عن اضطراب الظروف الدولية واكفهرار اق بين 

الدول واشتداد النضال وتوقع قيام الحروب فى أقل من لمح البصر. لذلك ليس من المستطاع 
| فى الواقم التكهن والتنبؤ عند التوقيع على أبة معاهدة ما يخبئه المستقبل لها ٠‏ فقد محقق الأيام 

عند تطبيق المعاهدة أن نصا معينا ورد فسا كان مطابقا وملام للظروف أو غير مطابق 
ولا ملاثم لها أو أن هناك نتقصا فى أحكام المعاهدة وبنودها كان يجب أن يكون واردا ضمنها 
أوأن نصا أظهرت الملابسات أنه تزيد لا لزوم له ... ... إلى غير ذلك من الأمثلة التى تيرز 
عند تنفيذ المعاهدة ٠‏ 

لذلك أجازت المادة السادسة عشرة من المعاهدة لإحدى الدوانين المتعاقدتين إعادة 
انظرى #نصوص» (هفصم»1) ٠‏ 

ولكن متى يكون ذلك وبأية وسيلة ؟ 

أما الموعد الذى حددته المادة المذكورة لحواز طلب إعادة النظر فى أحكام المداهدة 
فقد يكون فى فترة من فترتين : 

(الأولى) بعد آنقضاء مدة عشرسنوات على تنفيذ الهف 

(الثانية) بعد آنقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة ٠‏ 

فبعد انقضاء الفترة الأولى تستطيع الدولتان المتعاقدتان أن تدخلا مع بعضهما فى مفاوضات 
رسمية برضى بدخوها الطرفان معا وذلك بققصد إعادة النظر فى أحكام المغاهدة (الفقرة الأخيرة 
من المادة السادسة عشرة من المعاهدة) وعندئذ تبسط الدولة الراغبة فى تعديل هذه الأحكام 
للدولة الأعرى مر التعديل المقصود وسببه وما يكون العمل والتطبيق قد أظهراه من فساد 
عض النصوص الأصلية . و بديبى أن الدواتين تحرران معاهدة ملحقة تعدل بها أحكام 
المعاهدة الأصلية ويسرى عليها أيضا ما يسرى على المعاهدة الأصلية من اجراءات وأصول ٠‏ 


(1) ينضح من هذه الكلمة أن إعادة النظر فد تشمل مادةٌ من المواد الأسلية للعاهدة أو ندا من البنود الواردة 
فى الماحقات أو المحاضر المتفى طلبا أو النصر يعات الملقاة من المتفاوطين بصفة رسمية أو المذكرات المحبادلة بينهما ء 
)62 يراجع الفصل اللاص بيذ المماهدة ومى يكون ٠‏ 


ما بعد المصادقة على المعاهدة 00 





أما إذا وقع االحلاف بين الدولتين المنفاوضتين على الموضوعات المطلوب إعادة النظر فيها 
ولم يستطيعا الاتفاق عليها يمال الدلاف إما إلى مجلس عصبة الأم أو إلى شخص أو أي هيئة 
يوافق علب) الدولتان المتعاقدتان » وذلك للفصل فى هذا الحلاف طبقا لاحراءات يضعها 
الطرفان لنسير عليها الميئة احكة (الففرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المعاهدة) ٠‏ 


على أن العبارة الواردة فى صدر هذه الفقرة تنص على أنه ” إذا لم يستطع الطرفان 
المتعاقدان الانفاق على نصوص المعاهدة التى أعيد النظر فما ... ... “ فهل المقصود من ذلك 
أن استحالة الانفاق تنصب عل النصوص المطلوب إعادة النظر فيها أوعلى النصوص الى اتفق 
الطرفان على أن تكون محل إعادة نظر فعلا بصرف النظر عما كان مطلوبا منها . ذلك لأن المادة 
تصف هذه النصموص بها على الأثر” الى أعيد نظرها “ كأن الطرفين المتفاوضين قد انتهيا 
إلى تصفية معينة للنصوص المراد إعادة النظر فيبساء وعينا ما تراضيا عليه ولكنهما اختلفا 
فى صياغتها ومدلوها ٠‏ 

إننا ميل إلى أن الخلاف المؤذى إلى التحكيم يكون بالنسبة النصوص المطلوب إعادة 
النظرفيها بالذات» لأنه لايكون ثمة خلاف إذا كانت هذه النصوص قد ”أعيد نظرها" ولأنه 
إذا تم ذلك كان الطرفان المتفاوضان متفقين وفى غير حاجة إلى تحكم . و يو يدنى فى هذا التفسير 
أن مستر هندرسن قال فى صدد هذا الحلاف : ”مكنم أن تأخذونا إلى عصبة الأمم وتقولوا 
إن هناك تعديلا مقترحا لا يقبله أحد الطرفين » 

وفى المالة الثانية وهى عند ما تتقضى مدّة عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة» فإن 
الفقرة الأول من المادة السادسة عشرة من المعاهدة تقضى بأن الطرفين المتعاقدين يدخلان 
فى مفاوضات بناء على طلب أى منهما فى أى وقت بعد انقضاء مذة عشرين سنة على تنفيذ 
هذه المعاهدة وذلك بقصصد إعادة النظر بالاتفاق ,بينهما فى نصوص المعاهدة بما يلاثم الظروف 
السائدة بعد اتقضاء نلك المذة ٠‏ 

وف حالة ما إذا حصل خلاف مثل ماسبق أن ذ كرناه فى الفترة الأولى يعرض الأعس على 
إحدى الميئات التى ذ كرناها آنفا أو على أى شخص يرضاه الطرفان ٠‏ 





(1) مجموعة اضر المفاوضات الرسمية سنة 141١‏ مس 715 
0 


عو ما بعد المصادقة على المعاهدة 


والان فلننساءل هل إعادة النظر المشار إليبا آثفا تعنى طلب تعسديل نصوص المعاهدة 
فقط أم تمنى جواز طلب العدول عنها وصيرورتها منقضية لا ضرورة لا ؟ 

وليجواب على ذلك نبحث فيا إذا كان نص المادة السادسة عشرة ينئ بأن للعاهدة ميعادا 
محدّدا لانقضائبها أم أن الأصل فببا الاسقرار ولكن يجوز تعديلها ؟ 

ولى يكون هذا المواب شافيا نرى الرجوع فى ذلك إلى مقترحات سنة ١499‏ ؛ 
فقد ورد فى المشروع الذى أسماه مد مود باشا فى كّابه الأخضر أنه حرف )١(‏ أن المعاهدة 
تعقد لمذة عمس وعشرين سنة ابتداء من تار يي تبادل التصديق عليها وقد ألك مستر هندرسن 
صدور هذا المشروع منهك بينا آنفا ‏ ومستفاد دن هذا النص أن المعاهدة لد محدّدة» ولئر 
الآن ماذا استقر الرأى عليه بعد ذلك ؟ استقر ‏ م ورد فى المقترعات المقدمة أخيرا إلى 
جمد مود باشا سنة وم«4و؛ - على اسقرار المعاهدة فى الأصل ثم جواز تعديلها بعد ذلك ٠‏ 
وهذا نص ما ورد فى نتيجة تلك المتتزحات : 

”يجوز بعد انقضاء حمس وعشرين سنة من العمل بالمعاهدة الى تنبى على المقترحات التى 
مى ذكرها تعديل أحكامها بحسب ها يرى ملاتما فى الظاروف الى تكون جار ية إذ ذاك باتفاق 
بين الطرفين المتعاقدين © . 

ولا قدم الوفد المصرى برئاسة مصطنى النحاس مشروءه الأؤل سنة .و١‏ جاء 
فى المادة السادسة عشرة منه ما يألى : 

تق هذه المعاهدة نافذة لمدة عشرين سنة من تار يي التصديق عليها و يمكن تحديدها 
أو تعديلها باتفاق الطرفين » ٠‏ 

وقد دارت مناقشة فى هذا التعديل الذى أدخله الوفد المصرى عل المقترحات فى جلستين 
من جلسات المفاوضات الرسمية سنة ١9.‏ واستهل مسثر هندرسن هذه المناقشة موجها 
حديثه لدولة النماس باشا : | 

”إن اقتراحنا يقطى بأنه فى أى مدة بعد ال هم سنة يمكن إدخال تعديل على المعاهدة 
بالاتفاق بين الطرفين» وقد عدم ذلك وقلتم أولا إن مدة المعاهدة عشرون سنة» وثانيا انه يمكن 
تجديدها أو تعديلها بالاتفاق ‏ أى ألم وضع أجلا تنتبى بعده المعاهدة مال تجدد . 
أما اقتراحنا فيقضى ,أن تستمر المعاهدة إذا لم نتفق على تعديلها ... ٠.‏ .. 





ما بعد المصادقة على المعاهدة لان 





فأجاب النحاس باشا على ذلك اجابات سديدة قويمة معترضا على هذا الاسةرار ومقررأ 
وجوب الابتعاد عن أن تكون المعاهدة أبدية لأن القاعدة فى بجميع المعاهدات أن تكون ممدّدة 
المدة معينة اللتبى بانتبائها ٠‏ واقتريح لكى لا يترك الايجليز التتحكم وحدهم ف 0 اللاف 
أن حال أهره الى عصبة الأم » واستلزم البحث فى هذه المادة ثلاث جلسانك | صر فيا الانجليز 
على عدم قبول النص الأول الذى قدمه الوفد والذى تنتبى فيه المعاهدة ف فنماية المدة المقررة ٠‏ 
وقد تبادل الطرفان الصيغ الختلفة عن هذه المادة إلى أن اتتهيا إلى ل الآتى : 

”فى أى وقت بعد انقضاء مدّة عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة يدخل الطرفان المتعافدان 
بناء على طلب أى منهما فى مفاوضات بقصد إعادة النظر بالاتفاق يينهما فى نصوص المعاهدة 
:#) يكون ملاما الظروف السائدة حينذاك وفى حالة عدم الاتفاق يعرض على عصبة الأثم ٠‏ 

ومع ذلك فنى أى وقت بعد انقضاء مذّة عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة يمكن الدخول 
فى مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظركم سبق بيانه“ (المادة ٠ )١6‏ 

وما قلناه فى صدد اسقّرار التحالف نقوله هنا فى صدد اسمّرار المعاهدة ٠‏ 

وان ما اقترحناه هناك يهف من الدّة هنا . ولنحزم أمرنا منالآن ولنقوٌ جيشتا وعن امنا 
ولنعمل بواسطة عصبة الأمم استنادا إلى المادتين ١4‏ و .+ من عهدها أو بواسطة أنفسنا 
على الخلاص من قبد اسرار المعاهدة والتحالف إذا ما رأينا بعد انقضاء المدة أن الضرر حقق 
واقع فى اسقرارها لا محالة وليس هذا أؤل قد قبدت به محالفة أو معاهدة فانكثيرا مثله كان 
يلوح للعالم أنه كل الأثم وجندها ولكن هذه الأثم عملت عل الفكاك من مئله بعد أن تمكن 
من تفسبا ومن قوتها وسلطتها وحسن ددايتها والأس يومئذ لله ٠‏ 

من كل ماتقدم بنتضح المواب الذى نجيب به على السؤال الذدى ألقيناه سابقا وأن الأصل 
فى المعاهدة الاسعرار مع جواز التعديل ٠‏ 

والآن نتساءل أبضا هل المواد الخاصة بالتحالف ذاه وهى المواد ارابعة واللامسة 

والسادسة والسابعة التى أشير اليها فى المادة السادسة عشرة من المعاهدة قابلة"' للتعديل أم لا 0 

والحواب على ذلك أنه لاشك ف قابلية هذه المواد للتعديل كاق مواد المعاهدة طبقأ 

للاحراءات المنتصوص علبها فى المأدة السادسة عشرة » أما ما نص عليه فى الفقرة الثالئة منها 


)00 جموحة محاضر المفاوضات الرسمية سنة رس 07 ل لارام حس وم ر1اة 
)62 مموعة محاشر المفارضات الرسية سنة 19170 ص 1١64148451‏ 


كوم ما بعد المصادقة على المعاهدة 





من أن أى تفسير فى المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل اسقرار التحالف فانه لا يمنع من تعديل 
المبادئٌ الخاصة بهذا التحالف فيا عدا ذلك . 

هذا وقد يفهم من الفقرة الأخيرة من المذكرة المصر بة الأولى والخاصة يجواز إعادة النظر 
فى محتو بات تلك المذكرة ‏ أن إعادة النظر بالنسبة لكافة ملحقات المهاهدة مقصور على 
هذه المذكرة» ولكن هذا ذير صم لأ نكافة الممحقات مكيلة للعاهدة و سسرى عليها ما يسرى 
على المعاهدة . وإنما نص غل ما نص عليه فى تلك الفقرة قطعا لكل شك ٠‏ 





كاك 


إلغاء الاتفاقات والوثائق المناقضة للعاهدة 





قضت المادة الرابعة عشرة من المعاهدة بما يأتى : 

” تلغى المعاهدة ا خالية بجميع الاتفاقات أو الوثائق التى يكون اسمّرار بقائها منافيا لأحكام 
هذه المعاهدة ويحب أن يعدّ باتفا قالطرفين إذا طلب أحدهها ذلك بيان بالاتفاقات والوثائق 
الملغاة وذلك فى مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة “ . 

ومن المعلوم أن الاتفافات المشار إليبا تلك المادة تتقسم إلى قسمين : أحمدهما المحرر 
منبا بين مصر وانجلترا» والاخحر ا محسرر بين انجلترا والدول الأخرى . وماكان محررا من تلك 
الانفاقات بين مصر وانجلترا فانه من الميسور التفاهم بشأن إلغاء ما يكون منه منافيا لأحكام 
المعاهدة . أماما كان من تلك الاتفاقات عحررا بين انجلترا والدول الأعرى» فان مصر 
فى عهدها الحديد لا ترتبط مأ بأى حال من الأحوال» لأن انجلترا كانت تدخل فى اتفاقات 
مع الدول الأخخرى نمس صوال مصردون أن يكون لها حق التكلم باسمها : 

ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك فيا 'لى : 

بتار يع م أ كتو برسنة ١١4‏ عقد اتفاق بين فرنسا وانجلترا تضمن فيا تضمنه النص الآنى : 

” تصرح حكومة جلالة الملك البريطانية أنه لا تنوى تغيير حالة مصر السياسية وتصرح 
حكومة الجمهورية الفرنسية أنب) لا تعرقل عمل بر يطانيا العظمى فى تلك اأبلاد » إما بطلبها 
منها تعيين أجل للاحتلال البريطانى أو بغير ذلك “ ٠‏ 


ما بعد المصادقة عل المعاهدة ش بهم 





ونصت الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى من هذا الاتفاق على ما يأتى + 

“من المنفق عليه أن الادارة العامة الأ ثارفى مص ركستم رما كانت معهودا بها الى عالم 
فراسى . ونستمرٌ المعاهد الفراسية فى مصر#مئعة بحزيتها التى كانت للا فى المأضى " . 

ونةضى الفقرة الثالئة من المادة ارابعة من هذا الاتفاق بأن هدته ثلانون سنة تجدد 
لمدة “مس سنوات نفمس سنوات انل» إذا لم بعلن أحد الطرفين الطرف الانخر رغيته فى عدم 
تجديده قبل القضاء مدنه دسنة على الأقل ٠‏ 

وقد انتبى أجل هذا الاتفاق فى سنة غ م4١‏ »© والظاهى أنه نجدّد لمدة “مس سنوات 
بديل أن الحكومة المصرية فد عينت المسيو إيشّل. دريوتون (ممغ2210) فى / يوليه 
سنة ١90‏ لدّة ثلاث سنوات بمرتب سنوى قدره ١6٠١‏ جنيه مصرى ٠‏ 

فن البدهى أن مثل هذا الاتفاق لا يحب أن ترتبط به مصر إذا كان لا يزال قائما » 
وما على الدولة المليفة إلا أن تدخل فى مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لإلغاء ذلك الاتفاق 
نظرا لتغير الظروف أى تم فى ظلهاء ولأن مصر المستقلة لا يمكن أن يقيدها مثل هذا الاتذاق 
اباطل . 

أما بالنسبة للاتفاقات الحزرة بين مصر وانجلئراء فقد قلنا إنه من الميسور إلغاء ماهو مناف 
منها لأحكام المعاهدة الخالية ؛ ولا يمكنا الان حصر مثل هذه الاتفاقات ولككا سناتى فى آآخر 
هذا الفصل ا عقد من الاتفاقات والمعاهدات سياسية كانت أو تجصارية أو غير ذاك يين 
مصروغيرها من الدول ٠‏ و إن للنة من رجال القانون تؤلفها امحكومة المصرية كفيلة بتبيان 
ها يحب إلغاؤه من تلك الاتفاقات وما يحب بقاؤه ٠‏ 

ذير أننا نلفت |انظر بصفة خاصة إلىاتفاقين نعتقد أن مصر قد غبنت فيهما غينا فاحشا 
(أوَنها) الاتفاق علىمياه النيل الذى تم بين مد مود باشا واللورد جورج لويد المندوب السانى 
الأسبق فى با مابو سنة ١48‏ والذى احتج الوفد المصرى عليه فى حينه (وثانيهما) الاتفاق 
اللاص بقروض المزية ونصيب مصر فى تعويضات الحرب الذى تم فى عهد وزارة 
مد مود باشاكذاك فى مارس منة وم4١‏ والذى احتج عليه الوفد المصرى أيضا فى حينه ٠‏ 

وقد قضى هذا الانفاق الأخير بأن مصر مازمة سداد قروض الحزية للحمكومة البريطانية 
لأنباكانت ضامنة فى سداد الدين مع أن سيادة ترك على مصر زالت هنذ سنة 1414 وكان 


ممم ما بعد المصادقة عل المعاهدة 


متفقا على سداد قيمة هذه القروض على ستة عشر قسطا سنو يا فى مقابل ما أتولى عليه 
الحكومة المصرية من التعو بضات المفروضة على ألمانيا ٠‏ و إلى ما قبل يوم ٠١‏ دسمير 
سنة .0و ١‏ كانت مصر قد دفمت ثلاثة أقساط من تلك القروض إلى الحكومة الانجليزية 
لأنما - أى مصر ‏ كانت للق نصيبها فى التعويضات المفروضة على ألمانيا . 

وبتاري ٠١‏ دسميرسنة .و١‏ رفع دولة |«صاعيل صدق باشا وزيرالمالية وقتئذ 
الى مجلس الوزراء المذكرة الاتى نصبا : 

”بناء على الاتفاق الذى عمل فى مارس سنة ١454‏ بين الحكومتين المصرية وأأبر يطانية 
اتتوانة الطابات النالنة أن الت ضلقة يشما اشفظت مسرلسبا اطق ى أن اتسترى 
نصيبها فى القرض العهّانى لسنة ه8١‏ بواقع 1٠.‏ جنبها عن كل ٠٠١‏ جنيه قيمة [سمية ٠‏ 

وقد عملت الحكومة بهذا الحق ودفعت الى الحكومة الب يطانية مبلغ م>؟ا./ام جنيها 
انجليزيا أى 8611م جنيها و .." ملها من الباق على مصر من القرض العهانى سنة ١886‏ 
المشار اليه على الأساس المتقدّم وسيترتب على ذلك تخفيف أعباء الميزانية بمباغ ٠.‏ هلالاجم جنها 
مصريا سنوي ...7 . 

وقد وافق مجلس الوزراء على ما جاء فى هذه المذ كرة فى / ينا برسنة 1١98١‏ وصصدر 
المرسوم بقانون رقم ؟ لسنة ١و١‏ حجنا إضافى لوفاء باقى المستحق على مصر من 
نصيهها فى القرض العتالى ٠‏ 

وما تجب ملاحظته هذا الموضوع أنه ورد ف المذ 55 المرفوعة من دولة 0 باشا 
الذى كان وزيرا إلالية وقت إبرام الاتفاق الخاص بتسوية فروض الحزية الى مجلس الوزراء 
العبارة الانية : 

”إن مصر لا تخصص بها من إراداتها الطبيعية للخدمة هذا القرض بل ان الاعتّادات 
الى ستفتح فى الميزانية لسداد الأقساط يقابلها إضافة نصيب معي فى التعو يضات الألمانية 
اله ]رداك القزلة .داتعو نكا ودع هيدا المتوال حل وت تمس مرق القرض 
وتصبح حصتها فى التعو يضات خالية قتدخل صمن إيرادات الدولة ٠‏ وكل ما يحتمل أن 
بطرأ فى هذا الموضوع لا ينشأ إلا عن أصرين : 

. العدولعن الطريقة المىالية لدفع لتعويضات نظي رتسديد نصيب مصردفعةواحدة‎ ) ١( 

(9) فقوع ما نس ف الحنبان من عبر ألسائيا عن الدفع أو توقفها لأى سبب كان 


ما بعد المصادقة على المعاهدة . لمان 


وللاسف أن ما كان ليس ف الحسبان قد وقع فعلا إذ ف الوقت الذى تطوع فيه صاحب 
الدولة إسماعيل صدق باشا بأن يدفع من نحزانة الدولة ذلك المبلغ الباهظ لحكومة الانجليزية 
فى أوائل عهده بالحم كانت الصحف الأجنبية تتحدث فى توقف ألمانيا عن دفع ذيونها 
وم يككد يمر نحو ستة أشهر على دفعه ذلك امبلغ حتى أعلنت ألمانيا امتناعها عن دفع ديونها 
بمقتضى إعلان التوقف عن الدفم المعروف د (صنأ«مغومه31 نن ملل . 
ومن البديهى أن ما قلناه عن الاتفاقات سرى على #الوثائق» من حيث وجوب إلغاء 
ما هو هناف مهأ لأحكام المعاهدة . 
وننشر هنا ما أمكننا العثور عليه من الاتفاقات حتى تكون موضم البحث فها يجب 
بقاؤه منها وما يحب الغاؤه : 
)١(‏ اتفاقات متتوعة (من سنة 85م -#5و1) 
)١(‏ الاتفاقية االخاصة بالتبادل الدولى للستندات الرسمية والمطبوعات العلمية والأدبيسة 
(بروكسل ٠6‏ مارس سنة 1885) ٠‏ 
(؟ ) الاتفاقية الخاصة بضمان تبادل الخريدة الرسمية والنشرات والمستندات البينانية 
فى الحال . (بروكسل ١٠6‏ مارس سنة ٠ )١885‏ 
() الاتفاق الدولى الخاص بمكاقة الرقيق الأيض ( بارس ١‏ مابوسنة 4.؟١) ٠‏ 
(4 ) الاتفاقية الدولية اللخاصة بتحربم استعال الفوسذور الأبيض فى صاعة عيدان الثقاب ٠‏ 
سب تف :و )م 
(ه) المعاهدة الدولية الخاصة بمكالخة الرقيق الأسيض (باريس ع مايو سنة .)141٠١‏ 
(1) الاتفاق الدولى الخاص بنظام نداول المشمروبات الروحية فى إفريقيا (سان حرمان 
ان لأى ١و‏ -وؤو) ٠‏ 
(7) الاتفاق الخاص باسبتئ برج (بأريس 4ه - م - .8() ٠‏ 
(4) الاتفاق الخاص ننظم مكالخة الحراد (روما ٠ )148 ٠-1.‏ 
(و) المعاهدة الدولية الخاصة بالغاء الاتجار بالنساء والأطفال(جنيف . #«سيتمبرسنة 199) ٠‏ 


)0 يراجع بص اموباة؟ سس ووم من قات (لجة تلد مأتسمصمعظه اده 11) من مطبوعات عصبة الأم . 


00-6 00 ما بعد المصادقة عل المعاهدة 


٠ )١589 معاهدة حماية الطفولة (روكسل ؟ أغسطس سنة‎ )٠١( 
٠ )1١8, اتفاق مؤقت ون مصروفلسطين بشأن 'سلم المحرمين (/ أغسطس سنة‎ )11( 
اتفاق بين مصر وإيطالبا بشان جنسية اللو بيين المقيمين بالقطرالمصرى ( القاهية‎ )10( 

ل ل 

٠ )( 9998-1١ المعاهدة الخاصة بمنع تداول المطبوعات امحل بالآداب وبعها (جنيف‎ )١8( 
الاتفاق الدولى الخاص بتبسيط الاحراءات المركية والبروتوسكول الملحق به (جنيف‎ )١8( 

# ومو )م . 

(16) الاتفاق الخاص بالشاء مكتب دولى فى باريس لمكالخة أمراض الحيوان الوبائية 

(بأريس ولا ل ع98). 

(15) معاهدة البريد العامة (أسكوهم 8 أغسطس سنة غ9() ٠‏ 
(10) النظام المؤقت المتعلق بحالة السور بين واللبنائيين بالقطر المصرى ,ين مصر وفرنسا 

٠ مارس سنة م19889)‎ ١5( 

(14) الاتفاق الإيطالى المصرى شأ حدود مصر الغربية (5 دلسميرسنة 8؟٠) ٠‏ 
الاتفاق التكيل المؤرخ ‏ نوفبر سنة ١9475‏ 

(19) معاهدة الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق مما (جنيف ١4‏ فراير سنة ه8؟١)‏ . 

0 المعاهدة المعقودة بين مصروألمائيا --1١5(‏ ه98 )١‏ . | 

(١؟)‏ اتفاق بين معر وفرنسا بشآن حماية الأشفاص الذين رن . أصل ه| كثى فى مصر 

(ه؟ مارس سنة ه99١) ٠‏ 
(0؟) المعاهدة اللخاصة برقابة التجارة الدولية للا ساحة والذخائر ومواد الحمرب وتشمل : 

٠ التصريم الخاص بمنطقه أراضى أفتى‎ )١( 

6 لوو توكولاخاص بالحرب الكياوية البكتريولوجية (جنيف ١‏ يونية سنةه 46 1) 
("5) الاتفاق الدولى الخاص بالرق (جنيف ه#- و -098) ٠‏ 
)١4(‏ الاتفاقية الدولية الخاصة بالمرور فى الطرق (باريس 78 أبريل سنة 85؟١)‏ . 
(0؟) الاتفاقية الدولية االخاصة مرور السيارات (باريس 86 أريل سنة 1485) .- 
(5؟) المعاهدة الصحية الدولية (بارس ١-9و‏ () . ش 


ما بعد المصادقة على المعاهدة لوم 


(00) المعاهدة الخاصة بالفاء الفيود والموانع المفروضة على الصادرات والواردات والائفاق 

0 التكيل (جنيف م وقير سنة /1999) ٠.‏ 0 

(؟) الاتفاقيةالخاصةبالبرقاللاسلى واللاتحتان الملحقتانبها(واشنجتونه؟ -11-/14819): 

الغ المعاهدة الخاصة بالشاء المحاد ذولى للاسعاف (جنيف وباو (). 

(.*) معاهدة نبذ الحرب (بارس اام أغسطس سنة /199) ٠‏ 

(1") معاهدة صداقة و إقامة بين مصر و إيران (م-١1988-1) ٠‏ 

(مم) المعاهدة الدولية الخاصة بالااحصاءات الاقتصادية والبروتوكول الملحق بمسا (جنيف 

لمر لم17(). 

[ليقة معاهدة مودّة وصداقة بين مصر وأفغانستان (0" مابو سنة م149) ٠‏ 

(م) معاهدة بين مصر والقْسا (فينا 1.14 ٠ )١1998-‏ 

(هم) المعاهدة الدولية لوقاية النياتات (روما 1١‏ أبريل سنة )١99‏ . 

(-م) معاهدنا التحكم والتوفبق ببن مصر والولايات المتحدة الأس بكية (/ا٠‏ أغسطس 
سنة 1999) ٠‏ 

١م‏ معاهدة مودّة وصداقة بين مصر وشيل (روما ه يوليه سنة 99) ٠‏ 

(مم) اتفاق بين مصر وفلسطين لتبادل تنفيذ الأحكام (15 ب ل ؟؟1) ٠‏ 

(وم) المعاهدة اللماصة يتحسين حال برج ومرضى الميوش إبارن الحرب (جنيف 
/ا؟ بونيه سنة 1918) ٠‏ 

(0:) المعاهدة الخاصة معاملة أسرى الحرب (جنيف لال اب 1484) ٠‏ 

(41) الاتفاق الذى وضع بقصد إعادة النظسر فى الاتفاق الخاص بتوحيد الأدوية الفعالة 
(رركسل ١7م‏ بن ٠)‏ 

(45) المعاهدة الدولية الخاصة نسلامة الأرواح فى البحار (لندرة ١م‏ مابو سنة 19588) ٠‏ 

0( معاهدة البريد العامة (لندرة سنة 1989) ٠‏ 

(4) الاتفاقات التى وضعها مؤتمر تقنين القانون الدولى المتعقسد بلاهاى فى عام ١9".‏ 

(ه؛) المعاهدة الدولية انماصة بخطوط الشحن (لندرة ه يوليه سنة .16) ٠‏ 

(«4) الاتفاق المعقود بين مصر وفرنسا (بلاد الشرق ااوافعة تحت الانتداب الفرئسى ) 
لمكالخة وباء الدج (يوليه سنة .«1) ٠‏ 


دم ها بعد المصادقة على المعاهدة 


(40) معاهدة تسلم المجرمين بين مصر والعراق (١؟سغ‏ -9810() ٠‏ 

(48) الاتفاقية الدولية توحيد طريقة وضع نايج تحليل مواد غذاء الانسارن 32 
“وليه 931 () + 

(44) الاتضاق المعقود بين مصر وايطالبا لمكالخة انتتشار وباء الدج فى مصر والخزائر 
الايطالية فى بحر إيحه (بوليه سنة م9 ٠ )١‏ 

(50) الاتفاقية الخاصة بتنظم صيد الحوت (جنيف ا وب 1 198) ٠‏ 

(01) المعاهدة الخاصة ديد صنع الخدّرات وتنظم توزيعها ( جتنيف 1 يوليهسنة ٠)‏ 

0ه الاتفاق المعقود بين مصر والفسا لضمان تيادل التبليخ عن الوفيات (القاهية ؟ وفير 
سنة 9و8و9 1) ٠‏ 

(0ه) أتفاق بين معير و بلجيكا لتبادل التبليغ عن وفيات رعايا البلدين (نوفير سنة ١م؟١)‏ . 

(4ه) الاتفاقية الدولية للخابرات السلكية واللاسلكية (مدر يد و م١‏ ب 9*8 () ٠‏ 

(هه) معاهدة مودّة وصداقة بين مصر وأوروغواى (روما ه؟ فبرايرسنة «؟() ٠‏ 

(«ه) الاتفاقية االخاصة بتسميل التداول الدولل للا'فلام السينائية ذات الصبغة التبديبية 
(جنيف ١١‏ أكتوبرسنة #و() . 

(اه) الاتفاقية الأوربية للاذاعة اللاسلكية وكشف لوسرن البييانى والبروتوكول الغهانى 
(لوسرن 1ع #وم؟() , 

(ده) المعاهدة الصحية الدولية لللاحة المؤية (لاهاى ٠‏ أبريل سنة 1888#) ٠‏ 

(وه) المعاهدة الخاصة بلمصافظة على الحيوان والنبات حالتهما الطبيعية (لندرة م نوفير 
سنة #«؟() ٠‏ 

.)1 98 معاهدة البريد العامة والاتفاقات البر يدية الملحقة بها (القاهرة .م مارس سنة‎ )+٠ 

٠ اتفاق إيطالى امجليزى مصرى د أن الحدود بين السودان وبرقة (روما الاس با غم9()‎ )١ 

؟+) المعاهدة الدولية الخاصة بالوقاية من حمى الدج ( أثينا 8" يوليه سنة ٠ ) ١44‏ 

م) المعاهدة الخاصة باحصائيات أسباب الوفيات وبوروتوكول التوقيع ( لندرة 
ع1 ). 

54 معاهدة مودّة وصداقة بين مصر وسو نسرا ( القاهسة لا يونيه سنة ٠ ) ١9#‏ 

(0؟) معاهدة مودّة وصداقة بين مصر والملكة العر بية السعودية (القاهرة بامايو سنة .)١6#‏ 

)59 المعاهدة الدولية لمكالغهة الانجار غير المشروع بالمخدّرات ( جليفت سنة بمو( ١)‏ 


: 
0 





ما بعد المصادقة على المعاهدة 


(ب) اثفاقات نجارية (من سنة م159 -4؟و() 


) الاثفاق المؤقت بين مصروايران 

) الاتفاق « بين مصر وبلغاريا .. 

) الاتفاق التجارى المؤقت بين مصروتركا ... ... .. 

ا ل عل د موك ل الوا م 

0« »7 « انه رركا سيم 

) اتفاق تجارى مؤقت يبن الحكوهتين المصرية والنجرية... 

١‏ رد م . بج« الاحجكوية المممتري ري 

الفريةو اكات والجا رسيا 

١م‏ ) المذكرتان المتبادلتان بين وزارة الخارجية ومفوؤضية 
المهورية الفرئسية بالقطر المصرى بشأن إطالة العمل 
المناهادة العماز يه بين فراسيا بوافصر 5 ب 10 

)) الاتفاق التجارى المؤقت بين مص وتركا (18 أبريل 
سنة سور اح باو أبريل سنة ة98() بن ا .. 

)٠١(‏ اتفاق تجارى مؤقت بين المكومتين المصربة والسو يسرية 

)١1(‏ اتفاق تجارى مؤقت بين مصر و بلاد الشرق الواقعة نحت 
الانتداب الفرئسى ( سو ريا لينان بلاد العلويين ‏ 
ل لوول 1 ْ 

)١0(‏ اتفاق تجارى مؤقت بين الحكومتين المصرية والفاسطينية 

00 الاتفاق التجارى المؤقت بين مصر وترا ... ... .. 


م 


؟زهابو سنة م9١‏ 
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١ج(‏ انفاقات نجارية (من سنة .85-197؟٠١)‏ 


0 اتفاق جارى مؤقت بين مصر واليوئان‎ )١ 
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عدم ما بعد المصادقة على المعاهدة 





() اتئفاق تجارى مؤقت بين مصر وبلاد الشرق الواقمة 
نحت الانتداب الفراسى ... ... ... ... ... ... ...0 ١١‏ مارصس سسنة ١918“.‏ 
(5) ملحق بالاتفاق التجارى المؤقت المعقود بين مصر و بلاد 


الشرق الواقعة نحت الانتداب القراى ... ... ... .. ١١‏ « 0 
000( اتفاق تجارى مؤقت بين مصر ويوغوسلافيا ... ... ... 1# « 0 
(م) +« « «« دروت سلوفاكا ع 0 0 
(هة) « « ده « « وهولائكا.. ...ا ب لاز سد« 
00 «ام د ا« « والممسا... ...ا اا #وو م 0 
م «دام قاه « وقرفسا... لاع قل ام 0 
() « «م ه « « وإالأباري ١‏ ... ب ب 5١9‏ «» 0 
5 « م ده « « وألانيا... ... ... ... وم « 0 
(14) « دام م ا« و واسيانيا ... ...ا ات لاير 0 
(ه1) ه« هم « « « ورمماليا ...18 أبريل ‏ « 
(5) « ام د « « وسوسرا ا 7 »2 
 « « )0‏ « « « وبلونيا يف 0 0 
(10) « ام 8 « « الصيو ا شتات اس 5 


(0؟) اتفاق مجارى مؤقت بين مصروالدانمارك ... ... ... ا مايوى_ «., 
(0) »دام د « « الرازيل ... ... ... ##ذ «» 1 
55 سام د« «م «والولاباتالمتحدةالأصيكية 4م « 0 
[ليفةا ىم « « «» والنروج ... ل 11 0 
(:6 « ا« د م « والاتحاد الاقتصادى بين 

. بلجيكا ودوقية اللوكسامبورج د ا و ا لوو ور زا 2 
(5؟) اتفاق تجارى مؤقت بين مصير والسويك... ... ... ... لا وليه دم 
(655 «٠.ام‏ «ه « « وبرطائياالعظمى ... ا «م 0 





ما بعد المصادقة على المعاهدة 


(9؟) اتفاق تجارى مؤقت بين مصر والمحسر 


و بريطانيا العظمى ... 


2 


2 


2 


2» 


2 


2 


وفتلددا ... 
واإطالياى ب معن 
وإياات ا 
وترحكيا ا 
ودولة إرلندا الخرّة .. 
وأثيونا ... 


ملحق بالاتفاق التجارى الموقت المعقود ين مصر 


(ه*) ملحق بالاتفاق جار الوك ا بين 0 


إبرلندا الخنرة 


5م ملحق بالاتفاق التجارى الموقت امارد يل#6 مصر 


وبريطائيا العظمى ... 


(بم) ملح الاتفاق التجارى لت يبن مصر ا للد 5 
(") ملحق بالاتفاق التجارىالموقت بين مصر و بر يطانياالعظمى 


(وم) ملحق بالانفاق التجارى الموقت المعقود ارب مقر 


و إرلندا اخرّة ... 


3 0 ملحق بالاتتفاق التجارى الموقت ا ين1ل مصر 


ور ساد لمشي 


(41) ملحق بالاتفاق 0 00 ا بينا مصر 


و إبرلندا الحزة .. 


لفن اتفاق جارى موقت تب مصر و بلاد لت لأدى 
الواقعة تحت الانتداب افرفى 


م 


(غ4) ملحق بالاتفاق التبارى موقت المقود يلب 


وإرلندا الحرة 00 


دصر 


لجنا 





؟١‏ بونيه سئة .97| 


"1 د 


4 د لسمير 
فابراير 
51 2 
1 شاير 
5 يشاير 
4 فباير 
19 فبراير 
١‏ فباير 
4 أسبراير 
١‏ أكتوبر 


١‏ بابر 


١‏ فباير 


3 


ا 


2 


تت 


8و 


10 
فيل 
1 
1 
1 
10 


وا 


لحل 


شيل 
فلل 
فلل 


يفيل 


15 


15 


1١4 


لل 


احا 


355 ما ,بعد المصادقة عل المعاهدة 


(ه؛) اثقاق نجارى موقت بين مصرورومانيا ... ... ... ... 5( شاير سنة مول 
(:4) الملحق انخاص بتحديد الاتفاق التجارى الموقت المعقود بين 
٠‏ الملكة المصرية و بريطانيا العظمى وإررلندا الشمالية ... 6و قباير « بمو 
(9ع) الملحق الخاص ,تجديد الانفاق التجارى الموقت المعقود 
بين الملكة المصرية وحكومة السوارستات إيريان... ... ١٠6‏ قيار د بمو( 
هذا وسأعد باذن الله قريبا رسالة خاصة عن اتفاق التضمينات لأنه لم برد له ذ كر هنا 
عار انون عاديا من قراين النولة: 


- «٠ 


مصلا لباو 


استفتاء الشعب 2 المعاهدة 


ومن النظر يات التى أثارها بعض الأحزاب فىمصر وجوب حل البر مان الحاضر واستفتاء 
الشعب المصرى فى هذه المداهدة . ولا محل لمذا الرأى لأن البرلان الحالى متخب اتقفايا 
حرا حديثا وفى وقت معاصر للحادثات التى انتبت بالمعاهدة الحالية ٠‏ وأعتقد أن أصعاب هذا 
الرأى لا بصرون عليه بعد أن شاهدوا بأعينهم كيف تحرج الشعب بأسره يستقبل المتفانين 
فى خدمته وهم مصطنى النحاس وصعبه لكام و يحيونهم أحسن خحية . 

وقد حدث حقيقة فى العراق أن استفتى الشعب فى المعاهدة الى أبرمت ينه وبين 
الحكومة البريطانية سنة ١4#.‏ وبحرى التخاب البرلمان العراق على أساس هذا الاستفتاء 
ولكن الخال بين نصر والعراق مختلفة إذ كان البرلمان العراق قد منى عل التخابه السابق 
على إبرام المعاهدة وقت طويل يعكس الال فى مصر . 

هذا وقد ,ينا فى الصفحة 05 من هذا الكقا ب كيف صدّق البرلمان العراق على المعاهدة 
التى أبرمت بين انجلترا والعراق ووعدنا أن نأتى فى هذا الفصل يسبب إسراع الإيلان المذ كور 
فى التصديق عليهاء ولنتقل الآن طرفا ما جاء فى خطاب العرش فى 5 تشيرين الثانى سنة. ١#‏ 
موضها لهذا ال موضوع » فقد استهل ما .أنى : 





ها بعد المصادقة على المعاهدة يدم 


تعلمون أمها السادة أرب التصريح البريطانى الأخير الذى جاء بنتيجة الحهود المتوالية 
مبشرا بدخولنا عصبة الأثم بلا قيد ولا شرط كان كمس لعن الولتوضع معاهدة جديدة 
لنسوية صلاتنا مع حليفتنا صل أساس المشروع البريطائى المصرى ٠‏ ولما انثبت حكوريى 
من عقد المعاهدة الحديدة على الأساس المذ كور رأينا أن نحل مجلس السابق ونرجم الى رأى 
الأمة لفكتها من اختيار التؤاب الذين يعبرون عن إرادتها فىهذه القضية الحروية .وها أنم قد 
اجتمعتم الآن للقيام ببسذه المهمة الوطنية الخطيرة » لذلك نتنظر متك وقد اطلدتم على نص 
المعاهدة منذ أمد بعيد أرى. نحكوا فيها وتبيثوا للبلاد حك هذا دورا هادئا وسعي.! هى 
أحوج ما تكون إلي؛ فى مر حلتها الأخيرة “ ٠‏ 

وفى اليوم الذى ععرضت فيه المعاهدة العراقية على مجلس النوّاب العراق - وهو يوم 
5 شيرين الثانى سئة. ١9#‏ - أرسل رئيس الوزراء المعاهدة المذ كورة مسرفقة بالببان التالى: 

”ولا كانت نصوص المعاهدة العراقية ‏ البريطانية المنعقدة فى .م حزيران سنة .198 
قد نشرت للرأى العام منذ مدّة طويلة» وكانت التخابات مجلس النؤاب قد بحرت على أساس 
استفتاء الشعب فبها اقترح عل لهاس الموقر أن يوافق على المذ كرة فيها على صورة مستعجلة ٠"‏ 

وهذا كله سين الحكة من التصديق على المعاهدة المذكورة فى أقل عن يوم واحد ٠‏ 


الشهداء والمسجونون السياسيون 





وأرى واجبا لزاما عل" وقد أثمرت جهود الأمة وى مقدّمة صغوفها من جادوا بأرواحهم 
رشي ع ل ا فى أعهاق السجون لا لذنب جنوه إلا الدفاع عن 
الوطن العزيز أرى واجبا لزاما على> أن أفترح وجوب تخليد ذ كره, بكافة الوسائل انمكنة 
وأنه فى الأحوال التى تستقل فيا البلاد الال" لبلادنا تفتتح الاعتئادات نسخاء لتعو ريض ورثه 


(1) أى مشروع سنة ١91٠‏ 


لهسم 


مأ بعد 


المصادقة على المعاهدة 


هؤلاء الشبداءما حدث ذلك فى إرلنده وغيرها منذ عهد قريب» وأن يعفى عفوا شاملا من 
حك علهم من محا كم عسكرية بربطانية - لا مجال هنا الآن لبيان ما وقع على هؤلاء انمحكوم 
عليهم من ظل أثبته القضاء المصرى ‏ وأن فرج عمن لا يزال يعالى ألم السجن منهم لغاية 
الآن وهم عدد فليل ‏ حكت عليبم الحام العسكرية البريطانية جميعا بالأشغال الشاقة المؤبدة 





(ماعدا اثنين منهم) ونذكر أسماءهم فيا يلل : 
الاسم تاريم السجن 
)١‏ محمد شافى البنا .. ... ...] 4" القعدة سنة ١ع"٠‏ 
؟) محمد عبد الخالق عثان ... ...| ل القعدة م ١٠4١‏ 
م) محمد عبد العظم عوض الله ...| 9؟ رمضان « مم١‏ 
؛) حافظ سيد إراهم ... ... ٠١]...‏ شوال همه بوسم 
ه ) ممود إسماعيلالاسكندرانى ...| ٠/‏ ربيعأقل م ومم١‏ 
5) عمرأيوزيد لب ا .ناا ءرشوؤال م بعس 
) عبد العزيز مد السيد ... ...| ١4‏ شعيان ىر بإسرسى 
م( على إبراهم... مل ملت على املأ ة؟ رجب ‏ « بم؟ 
9 ) وسف أحمد خليل ... ...| ١6‏ القعذة م وبوسى 
)١‏ بدران شهاته عمد ل #0 حرم « مم٠‏ 
)1١(‏ أسعد مشرق الكاشف اا عرشوال م بصسى 
(10) ممد صالم فرغل ا ل عم أنجة م وسسى 
(5) أجدطليفة.. ... ... ... ...ةم رجب ام بمسم 
)١4(‏ عبد الفتاح شلى ... ... ...]| 89 رجب بر #مم١‏ 
)١5(‏ السيد يمد حسين ... ...| 4د حاداقل م س١‏ 
(15) حمود مفتاح أحمد ... ...| 88 رمضأن ير ببرسسر 








تايح وفاء ثلاثةأر باع المدّة 
4 القعدة سنة 1م٠١‏ 
4؟ أقعدة م بس 
و؟ رمضأن « لإه"١‏ 
٠شوال‏ « برو 
٠‏ د بيعأؤل د ووسلا 
٠‏ شوّال « بروس 
١:‏ شعبان « باهم 
|وارجب «م لاه"( 
وإاشعبان « مهم 
؟' محرم « لاهم١‏ 
٠‏ شؤال م برهم 
.م المحة م ووس 
4 رجب ‏ مر ب/ام"١‏ 
4 رجب «ر لام“ا١‏ 
١:‏ حادأقل م« برهم#١‏ 
و رمضان م بلهم١‏ 














خض 


الإمداء... . 

المقكمة ... .. 
الباب الأؤل - المعاهدة من المفاوضة الى المصادفة : ١‏ 
لمعيل ”لأ اراس لمق وفكتة لبج باط سرد د مولا ار الم وو ا و ا 1 

"نوت نال سك انيد افق بج وب ير الل و ا 

56 نالننا لك اعد تأليك] )ليه الوطية ا بوب عل اب انق ماد ا و ا 

د اربع - تأليت الطيئة الرعية لقارظات ين يني ين من عن لني لم م قل 

« الحامن ب التصديق على المماهدة وكيك يكوث ؟ .ء بيت عند مي على لمر عن #1 

« النادس - ادل التصديق فل الماهدة ,.. .,. ...مي عل لمي لمم فق لل 891 

الباب الثانى - فى اتباء الا خلال : 3 
التضل. الأول بت مط رقيل التغيلال” .. عه ا الا ل ا ا ل عي ا يا 

|« الشافي س من تطلع الاتلئ الى فصي 3 ,تي ييه يمي ,دي بره ممم وري علي لل لق 

د الشالك نس الأحلاك الي يطال لي ابن ين مني مني ع لمي لمي لمي مل للا 

(1). كيت ولع الى حلي يي ري حلي ومن عمف موف عمف عفر للف علي 81 

87 تنايا ل ماه وي ود ون 1 ا ا اف ا ا ام 

الفصل الابع ح هل اتبى الاعتلال حا ؟ يري من بي بن متت مي علي عل الل 4ل 

1 ) ف الماهدة اطاليية .ىمر مي لمي لمر عفر علي مي لمر لم الل 3 

(؟ ) فى مشروع مسر .. بي عي لمي لمر قفي موف اممف عل كمف عو 36 

39 ا« الوق سلة 599 1ريي ل مي عي مر عل عمف علي لل الي‎ ) ١ 

()) « لره كيرت ... ع مان ا ا م 

(ه ) فى تصرح م ؟ رار سن 1575١‏ ل ال ل ا الي لي اللي ال الأ" 

(1). فى مشروع سعد منة ١614‏ 1 

 ) 0‏ يج أرستن تشميلين ي. .يي على لمي مي مي لمم عرف لمي الى 6ك 

0( فى متترحات هندرسن م محمد و3 بيك مي مي عي مرو ملل اقفر لزن 8 





1ك 


بال فهسرس الحكتاب 


50 
(5) فى مشروع النحاس س هندرسن ... 4 

5 هل انقضى الاحتلال ؟‎ )٠١( 

(11) هل صار الاحتلال مشروعا ؟ 46 

الياب الشالث - ف نحقيق الاستقلال : 6 
الفصل الأول سل جهود مصرف الاستقلالك , 6 

الفصل الشانى - كيف نص فى المعاهدة على الاستقلال .. وه 

« الثالث س هل صارت مصر مستقلة ؛ ومتى يبدأ استقلاها ؟ .., 0000 

« الرابع س مصر والامبراطورية المرئة عنن فنت 644: 


2 الخامس سب جدود مر ,, 


الباب رابع - فى تمثيل مصر السياسى : 


ات 


14 

الفصل الأول س مظهره رتطؤراته .. عق 
١ (‏ ) ف مفارضات لورد طار,,. ... , ا 
)0 « لور دكيرزية .نل , ان الاي 

(* ) ف تصري ح؟ قراير سلة 1و١‏ مد 
(4) فى مفاوضات سعد زظول مع مكدونالك .. ل لخ بايا 

)0 د “ثروثباشا وسير أوسئن تشميرلين أ متاو ع مق او بايا 

(1) ف مقترحاث هندرسن ‏ مد مود .. لإا 

(؟7 ) فى مفارضات الساس ل هندرسن . لا 

الفصل الشانى س التَثيل السيامى فى المماهدة الخالية .. قم 
« الثالث س كيف يعين السفيران .. اا من اريم 
« الرابع س امتيازات السفي ين 500 لل الم 
الباب الخامس س فى أنطيهام مصر إلى عصبة الأثم : 1 
الفصل ١‏ لأول س غحة وجيزة الناريح العصبة وتكو ينها وأغراضها وشروط الالتحاق يعضو يا 4١‏ 
« الثانى س تارجح التص على رغبة مصر فى الانام الى عضو ية عصبة الأم... ... ... #به 
« الدالثك سل طريق الانضمام الى العصبة فنا 


)١(‏ وجوب تقديم طلب 


عن عي 96ل[ 


(؟) لص الطلب... مل 
الفصل الرايع ‏ طب الانضام لءل 
)١(‏ شروط قبول الطلب 5 ل 
0 الحكة من تأبيد اتجثرا لطلب الانضام... 1 





اأفصل الحامس س- ماهية العهود الدولية الى يجب على مصر احترامها .. 


. 


2. 


2. 


2» 


. 


. 


2 


السادس ل هل من المصلحة انطيام مصر الى عصبة الأم .. 
السابع سس شؤون مصر الى قد لكون موضع نظر العصبة , : 
الذامن ل أحكام المماهدة وعدم تعارضها مع 0 أو مثياق منع ل 
الناسع ءصر وميثاق مئع الخرب.., 1 ا 
العاشر ‏ مقابلة بين النتصوص الخاصة بالانضيام إلى العصبة و بين معاهدتى مصر والعراق 
الحادى عشر - قيمة اشتّراك مصر فى المصبة , 5007 
الثاني عشر ل مى فى النضم مدنر الى العصبة » ا 


اباب السادس ‏ فى حماية الأجانب : 


الفصل الأول س سق مصرفى هذه الماية .., 


القصسسل القاقى لس ناهية هله اغاية ب اذى يلي ليد بلي لمن ممه 00 


الفصل الثالثك ب إلفاء منص المستشارين : القضائى والمالى 


الصسل ارابع ل صندوق الدين ا مه اوم وك ل 121 


الادارة الماليبة 
الادارة القضائية 


البباب السابع ‏ فى الحالفة : 


الفمل الأول - ماهية المحالفة وتاريتها 
الفصل الشانى - المحالفة فى المعاهدة الحالية 
الفصل الثالثك - مده المحالفة 


3 اسفرارها‎ )١( 
5 .., ؟ ) مده المحالفة في المشروءات السابقة‎ ) 
هل لأبدية التمالف واسوراره ا ا‎ ) "( 
مده محالفة العراق‎ ) : ( 


الباب الشامن - أغراض المحاالفة : 


الفصسل الأول - أغىاضها من الوبدهة العامة , 
القصس الشانىي - أغرانما من الوحهة الخاصة ... 
الغرض الأول ب عدم التعارض مع الالفة... 0 


« الشانى س عدم إرام معاددات سياسية متعارطة مع المحالفة 
« الثالث - تيادل الرأى لفض المنازعات 
« الرايي الامجاد والمعاونة في سالة الحرب أرما شيها .. 


لقف 


ل على 1١#‏ 
غ1 
١1* ...‏ 


١1 


١لك‎ ... 


ا١ام‎ 


م المت 11 
ام 1 


ليل 


الو ا 111 


١4 


ريون 


ه14 


ا او لو قر لحل الم لل ل ا 116 

تخا عو او 1 
0 0 000 نل 
11 
اق جيه الول الا امح الوا اواو كا 111 


1١8غ‎ 


166 

او عه الخ ار وك 68 
و ا ووو ا و1 رقبة1 
ال 
020 من 


ان فهسرس الكئاب 


الباب اناسع الانجاد والمعماونة : 
اافمسل الأزل - الانجاد.. 
يز لضان - 
)0 اناج الام قات الرب دن الجا : 
(؟) نوع الانجاد 
لقصل الثاني - المعارئة 
)١(‏ ظررف المساونة .. 
الفصسل العا لث ‏ الدافع الى المعاونة ... 
« الرابع - إن تقدير التاروف ؟ 
بر الخامسس ‏ نوع المعاونة , ا 
) أ ( ماهية التسيلات (1169للاعة أ ىن ىا 
(ب) ماهية المساعذة (ووعصطافالدفة) , 
(ج) نطاق وحدرد تلك السميلات والمسأعدة 
( د ) طريقة استخدام المرائق المصرية .. 
(ه) مدى التنبيلات والمامدة . 0 
الفسس السادس - النشر يع المصرى ونظام الادارة 0 حال براق رن ع 
فها المعاونة ., 5-7 
الفسصل السابع بلع 0 59 


الباب العائر قنال السورس والقؤات ابر يطانية الى سترابط يجواره : 
الفصل الأزل - قال السوس 


.., جغرافيته‎ )1١( 

)0 0 تار سه 

1 ) دوليته وحياده . 1 

(ه ) الاعتداء عليه اباد اقرف انين . 
القمل الكالى س القؤات البر يطائيسة .. 

١ )‏ ) أصل الفكة فى رود النقطة السكرية ., 


(؟) قدأةاطْسكةة لي اي لين لمي ليت لومي مير ملف عمف مكف مم 
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0 ينين 

١‏ نكن 
03 ). شرو ضار الأؤلد ود ميد ماي عقو" موود ميل بطلا وو ل ا 


فهر ور الححتاب 


( 4 ) فى مشريع الوند سة +167 ... . 
( 5 ) فى مشرع مار الها ...ا .., 
(1) ف شرع كرزرتتب... . 
(7 ) فى مفاوضات زغلول - ما كد ونالد 
( ) فى مفارضات ثروت ب تشميراين,.. ... ... 
(5) فى مقترحات هندرسن ‏ همد مود ... 
)٠١(‏ فى مفارضات النحاص ل هتدرسن ا 
)١1(‏ أماكن استقرار القؤات البر بطانية فى المماهدة الحالية , 

عدد القؤات الر يطا يكين ب يبت من مني ون عمى وم مقن 


الفصل القالث ب المنثات الى ستقوم بها فصر , 


الفسل الرابع - التكات والمساكئ والمصحة . 


2. 


2 


2. 
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2 


2» 


, طاسةطامة‎ )١( 
.. (؟) الطرق‎ 
المسكك الحديدية‎ ) (9 


الخامس ‏ التحكي فى إقامة المندآت ... 
السادس ل أغراض القؤاث البر يطائية .. 
السأبع ‏ شرن الطيراتتب ... 
النامن سس امتيازات القوّات الير يطانية . 
اناسع - رأى سعد فى النقملة المسكرية 
الثاشر ب التكات الاتجليزية الخالية ,يي ي., .مي عن ع, اله 


الباب الحادى عشر - فى الحيش المصرى : 
القمل الأول - تار ابليش المصرى وماكه... . 


. 


و 


2. 


العانى - عرك الحيش ف المعاهدة الحالية 

العالك س البعئة المسكية ,, 1 
ازابسع - الموظفون ابر يطائيوت فى الحيش المصرى... ., 
اعلامس ‏ وحدة الأسلحة 1 
السادس س ل قيادة جيثى الدولتين المتحالفتين 9 . 
السابع - وسائل نحسين اليش ورقيه , 


النامن س الاحتكام إلى عصبة الأنم ا 


رففا 
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فهرس الحكتاب 


اباب الشانى عشر - فى الامتيازات الأجنبية : . 


الفنصل الأول - نْدُوء الامتيازات وتطؤرها 


الانى - الامئيازات انحا الختاطة ... ., 
١)‏ ( الدول ذراث الامئيازات .,, 
١ (‏ ) الاميازات اطالية الا'جائب فى مصر .,, . 


(؟) أثرالمحام الختلطة فى الامنيازات الأجنبية... . 
الفقصل الثالث - الامتيازات فى المشروعات السابمّة , 


)١(‏ مشريع مار هيرست 

(؟١)‏ مشروع كيرزون سنة ١5١‏ 

(؟ ) مفاوضات معد س ما كرونالك سنة 4 1و١‏ 
(4 ) مشروع ثرت س شمررلين سنة 1١110‏ , 


)2 فى مترّحات حمد #ود ‏ هندرسن ., 


(5) مشروع النخاس ل هندرسن ملة + 196ى.ى , 


الفصسل الرابع - الامثيازات فى المساهدة 


.. مويزعن أحكام المماهدة‎ )1١( 


(؟ ) أفضلية أحكام المماهدة على المشروعاث السابقة , 


اباب القالث عشر ‏ السوداان : 


الفصل الأول - السودان فى المفارطات .. 


)١(‏ ف المشروعات السابقة 
(1) فى مشرويي مار ب ...ل 
١(‏ ) فى مشروع الوفد سنة ١95٠‏ 
(؟ ) ف مشروع كيرزرن 
( 4 ) فى تصرح م ؟ فراير سة 5و١‏ 
)2( فى مغاوضات سعد مع ما كدرنالك .., 1 


(1) ف مغارضات ثروث باشا بع تشميرلين ... ... .. 


(7 ) فى مقترحاث محمد مود هندرسن .. 
(2 ) فى مشروع النحاس ب هندرسن ... .. 
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0 فى المماهدة الحاللة 4 قرفن 

الفصسل النانى ل إتفاقية سلة ووم( ., ا 0 
(1) طافية هله الاتشاقية ,لي الى لل لمي فلي عمل لقم عمف مطل ملي و8 
(ك) حجن لطا وسو ماوق قو تقو ام او وا و ا ا ا 
ا ا ا ا 01 0 تن 
القصيل الثالث نب حا السوداتتب الام ,.. .ىت مي بيد عي معن عمل لمي علي ]88# 
0 عل تقر فاح بن ماك ماما اذ عو خاي ف ل ا عاو 
لب) محكريرة الحسرف ...يب لل معي موي فور عم عمف عمف علم للالاو 
(د) سلطنه فى تيزب الموظقَين,. .ب بي مرب مير مي لعي عمف عمل لعفي لف 
(ه) ارات ١‏ و نا وات فوووا ااا ال 0 
القصل اراييع ب السيادة عل السودان ؛ فلن تكون > ... .يي بلي لني ملي لي لاع 
« الخامس - عودة اليش المسرى الى السودات .., ل ل اللي لمي لا يلل 
ع« السادض ل سي الجيرة الى السوداك.,. .., ...ب مي عم مي مم ملي ل لام 
السابعا ع المساواة فى التجارة والمهاجة والملكية ‏ .,, ...ا إلى لي .0 لل امم 

ةل الثاين هس ديررب المسوكات بيت بيت مهي بيعي عفى عمف مف افق ملل الضفو 
الاسم - الاتفاقات الدولية ق السوداك ...ابي عبت لي لني على على #48 
الباب الرابع عشر ‏ ما بعد المصادقة على المعاهدة : لدان 
النميل الأول حت تفيوطلة المشساهدة 0 ين ا اند ع ماسقا د ا اانا 
الثافى 2 تسبيل المماهدة لذى عصبة الأ بي بن عند مني مل علي لل اج 

ف الحارة ته ميو القاءدة مر كو مو كاه ا لح ا 

د الرايع س إعادةٌ اللأرق المماهدة بي ب يري يري عي لمي عمل اللي علي 8 

د الخامس - إلغاء الاثفاقات والوثائى المناقضة الماهدة,,. ,,, ,ب الى لل م 1ق 
(1 ) اتفافات مترعة (سن سة كما سج 5؟5١١)‏ الل ا ع ل عن اقهم 
(ن) « خجارية ( من سنة 559( سس 59؟؟ا) الى لل لا لل ل م 
(ع)  «‏ « (منسنة اموز سه 5؟؟ا) ال ا ل ل ل لوم 
القميل النادض م انطتاء الشعب ف المماهدة ...اي بي ل لمي لمي على للك لإواك 
« السايع ب الشيداء والمتجوئوت السياسيوك ‏ ,.. ... يي ين لني على على لاوا" 


تم' طبع ”” المجاهدة المصرية الاجليزية ودراستها من الوجهة العملبة “© 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الست ١6‏ شعبان سنة وه ١‏ 
(1؟أكوير سة ١١و‏ )نا 


م 
ملاحظ المطبعة بدارالكتب 
ار 


( مطبعة دار الكتب المصرية 197/9١‏ 4000) 
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